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 التمهيد 

وأزمة الوظائف المترتبة عليه، تصبح ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً أكثر إلحاحًا. وتًعد  (19-مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد جائحةفي ظل تطور 
يع أنحاء العالم في جم النساء من أكثر الفئات ضعفاً ولكنها تتسم بالمرونة وسهولة التكيف. وقد سلط الوباء الضوء على الدور الأساسي الذي تقوم به المرأة في
للرعاية الصحية، إلا الاستجابة لواحدة من أكثر الأزمات التي مرت علينا تحديًً طوال حياتنا. فبرغم أن النساء كن يتصدرن طليعة المكافحين للوباء كمقدمين 

هميش والاستبعاد من سوق العمل الرسمية كما كن أنهن أيضًا كن الأكثر تضرراً من عواقبه حيث تحملن نصيب الأسد من عبء الرعاية، وكن أكثر عرضة للت
في الأجور بين ضحايً تزايد العنف القائم على أساس نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، أدت الأزمة أيضًا إلى توسيع الفجوات القائمة بالفعل قبل الوباء 

 .الجنسين والمهارات والقيادة

ود شديد في المستقبل، فقد حان الوقت لإزالة الحواجز والعقبات المتبقية التي لاتزال تعرقل مشاركة المرأة غير أنه في ظل مواجهة البلدان احتمالية حدوث رك
مه لإعادة الكاملة في الاقتصاد. فإن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد قضية تتعلق بحقوق الإنسان، بل هو حافز قوي يتعين على الحكومات استخدا

. وحتى قبل الأزمة، أشارت التقديرات إلى أنه في حالة أن لعبت المرأة 2030الصحيح والنجاح في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  اقتصاداتها إلى مسارها
. 2025بحلول عام تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي العالمي  28دوراً مماثلاً للرجل في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، يمكن إضافة 

 .تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي باتباع نفس النهج 2.7ويمكن أن تضيف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يصل إلى 

قد. فمن ناحية، أصبحت النساء وجدير بالذكر أن مسار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة واضح ولكنه مع
، تجاوزن في المنطقة، على نحو متزايد، مؤهلات جيدًا ولديهن الحافز لدخول سوق العمل. فقد أصبحن أكثر تعليمًا من أي وقت مضى، وفي بعض البلدان

ين الجنسين في درجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة معدلات الرجال في التعليم العالي. والأكثر من ذلك، فقد حققت كل من الجزائر وتونس وعُمان التكافؤ ب
٪ من مجموع الخريجين 31والريًضيات على مستوى التعليم العالي، وقد تفوقت بذلك على بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث شكلت النساء 

ول المرأة إلى الفرص الاقتصادية. وبشكل عام، لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة في هذه المواد. غير أنه لا تزال الأعراف الاجتماعية والأطر القانونية تقيد وص
٪، بينما يبلغ 20معدل مشاركة المرأة في قوة العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة منخفضة بشكل يدعو للإحباط حيث يبلغ متوسط 

قة لديها أيضاً أوسع فجوة بين الجنسين فيما يتعلق بنشاط ريًدة الأعمال. وعلاوة على ذلك، يرُجح أن يؤثر التراجع ٪ تقريبًا. كما أن المنط48العالمي المتوسط 
على النساء أكثر من غيرهن. وتشمل القطاعات الأكثرُ عرضة لانهيار النشاط  ( بشكل أشد19-الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 على حصة كبيرة من عمالة الإناث.الاقتصادي بها 

عبئة المتزايدة للنساء وعلى الرغم من ذلك، فإن الزخم من أجل التغيير في المنطقة ملموس. وتشهد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمتعلقة بالسياسات، والت
الوقت قد حان للمرأة لتأخذ مكانها الصحيح في الاقتصاد والمجتمعات والرجال في سبيل تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، على زيًدة القناعة بأن 

سة بوجه عام. كما أصبح صانعو السياسات مدركين أنه لتحقيق ذلك الأمر، يجب أن تطال الإصلاحات جميع مجالات السياسات وأن تتم باستخدام عد
 .عمليات التحول هذه في المنطقةالنوع الاجتماعي. وينبغي أن يكون منظور المساواة بين الجنسين محور ل

برنامج منظمة التعاون وتعُد هذه الدراسة ثمرة سنوات من التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال 
 .على المدى الطويل في مجال المساواة بين الجنسين في عالم العمل؛ وجهود منظمة العمل الدولية والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنافسية
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ض ويكمن الهدف الرئيسي من الدراسة في توفير أدوات تنفيذ ملموسة يستخدمها صانعو السياسات لضمان أن يكون للإصلاحات تأثير حقيقي على أر 
سين في مصر والأردن والمغرب وتونس حيث كانت الإصلاحات التشريعية والسياساتية الواقع. كما تقيّم الدراسة الزخم المتزايد نحو تحقيق المساواة بين الجن

ول الإصلاحات إلى والمؤسسية القوة الدافعة للتغيير خلال السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، يعرض تقرير الدراسة دراسات حالة للمبادرات المبتكرة التي تح
في هذه البلدان الأربعة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الدراسة إلى استخلاص استنتاجات عملية لفهم أفضل للعوامل إجراءات ملموسة لتمكين المرأة اقتصاديًً 

 .والأدوات التي قد تزيد من تبني الإصلاحات في المنطقة وخارجها

بدعم من العديد من الخبراء  -العمل الدولية جهودهم ومنظمة « كوثر»وقد وحدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 
لإنتاج هذه الدراسة التي تعكس إمكانات منطقة تتجه نحو زيًدة التمكين الاقتصادي للمواطنات بها. ونؤكد على التزامنا بدعم  -المحليين والإقليميين والدوليين 

دهم لتحقيق مجتمعات أكثر مساواة بين الجنسين. كما نأمل أن تكون هذه الدراسة مرجعًا المناصرين للقضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهو 
 .مفيدًا للمنطقة وجميع البلدان التي تسعى إلى إطلاق إمكانات المرأة لتحقيق النفع للجميع

 

اي رايدرغ سكينة بوراوي أنجيل جوريً  

ةالتنفيذي ةالمدير  الأمين العام  المدير العام 

التعاون والتنمية الاقتصاديةمنظمة   منظمة العمل الدولية مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 
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 مقدمة

وبرنامج منظمة العمل الدولية للعمل اللائق ببناء  برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنافسيةعلى مدى سنوات، قام 
 .قاعدة استدلالية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كما طورا أدوات محددة للمضي قدمًا في تنفيذ ذلك

التنمية الاقتصادية، دراسة ، أصدر منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مبادرة منظمة التعاون و 2017وفي عام 
. وقد سجلت هذه الدراسة التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض البلدان العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونسبعنوان 

الاجتماعي في قوانين العمل والأسرة، ووصول المرأة إلى  بالنوعة الخاصمدى التزام البلدان بالاتفاقيات الدولية الرئيسة، وإصلاح الدساتير الوطنية، والأحكام 
العوائق الرئيسة وقدم توصيات  العدالة. وفي إشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه الأطر القانونية في تقييد التمكين الاقتصادي للمرأة في البلدان الستة، حدد التقرير

 .للحكومات بشأن سياسيات قابلة للتنفيذ

عتمدت/أو ، استمر تزايد الزخم نحو تحسين وضع المرأة والوصول إلى الفرص الاقتصادية، وتم إرساء مبادرات وأطر جديدة. كما اُ 2017إصدار تقرير عام  ومنذ
ز وضع المرأة وتمكينها يجري اعتماد إصلاحات قانونية مهمة وإجراءات سياساتية تكميلية في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزي

ثل تحديًً. ولفتح اقتصاديًً على وجه الخصوص. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المستمر الذي تحرزه البلدان، لا يزال التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة يم
مة التعاون والتنمية الاقتصادية إعداد تقرير متابعة المجال لمزيد من التقدم، طلب مناصرو المساواة بين الجنسين في مصر والأردن والمغرب وتونس من منظ

دان المتخذة حتى يتم تحليل التطورات الأخيرة في المنطقة وتوثيق الممارسات الجيدة المبتكرة التي يمكن أن تلهم إصلاحات السياسات في البلالعملية لإجراءات ل
 .الأربعة والمنطقة على نطاق أوسع

بصدده كنتيجة لهذا المطلب حيث يهدف إلى تزويد العاملين في مجال التنمية وصناع القرار بتحليل للإصلاحات القانونية الأخيرة، ويأتي هذا التقرير الذي نحن 
قدم التقرير وجهود التطبيق، وآليات الإنفاذ التي ساعدت على النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والمغرب والأردن وتونس. وعلاوة على ذلك، ي

. وقد أظهرت مثلة قابلة للتنفيذ وأدوات عملية لصانعي السياسات لمساعدتهم على تحويل السياسات إلى تدابير فعالة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأةأ
 .كان ذلك ببطء  التجربة على مدى السنوات الأخيرة أن الإصلاحات في الأطر القانونية والسياسات تُؤتي ثمارها لصالح المرأة في هذه البلدان، وإن

« كوثر»والبحوث  وهذا التقرير هو نتاج عملية تشاركية ومتعددة أصحاب المصلحة شملت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومركز المرأة العربية للتدريب
وأصحاب من الحكومات،  –اء . كما يتضمن أيضًا وجهات نظر ومدخلات قيمة من مئات الخبر 2019إلى  2017ومنظمة العمل الدولية في الفترة من 

من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، سُجلت من خلال استبيان ومقابلات تفصيلية متعمقة.  -، والأوساط الأكاديمية، وممثلي المجتمع المدني العمل
 ة التقرير.نظراء الخارجيين ذوي الخبرة العملية في تنفيذ الإصلاح بمراجعالأيضًا، قام فريق من الخبراء 
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 شكر وتقدير

دان الشرق هذا التقرير هو نتيجة لعملية بحث تشاركية ساهم فيها عدد كبير من أصحاب المصلحة ذوي الخبرة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في بل
 .ومنظمة العمل الدولية، «كوثر»ة للتدريب والبحوث ومركز المرأة العربيالأوسط وشمال إفريقيا. وهو نتاج جهد مشترك بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 

 إفريقيا،لتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال لمنتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وقد جرى إعداد هذا التقرير في إطار جهود 
قدم من الأمانة  شال، مدير سأندريًتحت إشراف و 

ُ
علاقات العالمية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما حقق الاستفادة من القيادة والإشراف والدعم الم

 .موعة العشرينلمج والممثل الشخصينظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم رئيسة الأركانابرييلا راموس، غ

المشروع وأعدت مسودة التقرير تحت التوجيه الاستراتيجي لكارلوس كوندي، مدير  زانيمرلوت جو ومن جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قادت شا
كما دعمت فانيسا إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد قدم كارلوس كوندي التوجيه والإرشاد اللازم بشأن صياغة المفاهيم والإطار التحليلي لهذه الدراسة.  

سودة وأسهمت بآراء ثاقبة ونافذة البصيرة طوال العملية. وقد أجرى الاستشاريًن نورا عليم وفرح البرنشاوي بحثاً وتحليلاً حول عملية الصياغة الم شاتيلينبيري 
الدراسة الدعم في عملية صياغة مسودة تقرير  ينيار التشريعات والفقه القانوني في البلدان الأربعة التي تغطيها الدراسة. ومن ناحية أخرى، قدمت سابرينا جاسب

يلين لو، ويًسمين مورو وأسهمت برؤى استراتيجية لها ثقلها. وقدمت كل من يًسمينا أزيكي، وإليز جيلسما، وسارة مهود، وليندا كوكيو زانو، وميريم البوهاتي، وب
ذا التقرير مستوحى من تقرير منظمة التعاون والتنمية دعمًا قيمًا فيما يتعلق بالبحث وصياغة التقرير. أيضًا، صممت بيلين لو الرسوم البيانية للتقرير. وقد جاء ه

التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض البلدان العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب بعنوان  2017الاقتصادية الذي صدر عام 
 .المشورة بشأن الخطوات الأولى في كتابة التقرير الحالي تقدم التيبقيادة نيكولا إيلرمان  2017. وقد صيغ تقرير عام وتونس

 .للمركز، التوجيه والإرشاد الاستراتيجي ةالتنفيذي ةقدمت الدكتورة سكينة بوراوي، المدير ، «كوثر»مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  أما من جانب

شمال إفريقيا،  دوللعمل اللائق لالفني لفريق ال مديرالعمل الدولية في القاهرة و  ن، مدير مكتب منظمةأوشلا ريكيومن جانب منظمة العمل الدولية، قدم إ
شروع لم المستشارة الفنية الرئيسية: إيناس العياري، له مراجعة النظراء إجراءنظرة عامة شاملة. كما شارك الموظفون التالية أسماؤهم في صياغة تقرير الدراسة و/أو 

نظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفريق العمل اللائق بمنطقة شمال إفريقيا؛ وكون كومبير، كبير الخبراء المتخصصين في معايير العمل العمل اللائق للمرأة، مكتب م
غيل في سياسات التش ةمتخصص ةالدولية، وعضو فريق العمل اللائق لمنطقة شمال إفريقيا في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفاليريً إسكيفيل، خبير 

 ةالتشريعات الاجتماعية وعميدة والنوع الاجتماعي، فرع سياسات التشغيل وأسواق العمل بمنظمة العمل الدولية. كما قدمت الدكتورة فاطمة الرزاز، أستاذ
 .مصركلية الحقوق بجامعة حلوان، فكرة عامة عن الإصلاحات القانونية والسياساتية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة في 

، الدكتورة سحر (WEEF) إفريقياالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال  ويعرب فريق عمل التقرير عن خالص امتنانه لرؤساء منتدى
لالتزامهما ودعمهما. وقد قدم نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة في مصر؛ وسيادة السفيرة/ ماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد في الجزائر، 

معلومات مهمة ورؤى ثاقبة اعتمد عليها التقرير. ويتقدم الفريق بالشكر للسيدة/نزيهة العبيدي، وزيرة شؤون  2018و 2017المشاركون في المنتدى عامي 
لأمم المتحدة للمرأة الإقليمي للدول العربية؛ وإيفا جوهانسون، المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية السابقة؛ ومحمد ناصري، المدير السابق لمكتب هيئة ا

في الأردن، وذلك استشاري سياسات النوع الاجتماعي بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي )سيدا(؛ ونيكي مونغا، المديرة القطرية لمنظمة أوكسفام  ةكبير 
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وقد ناقش هذا الحدث الجانبي أهمية الإصلاحات التشريعية في دعم  وحضوره. للجنة وضع المرأة 63تم خلال الدورة  الذي الجانبيلمشاركتهم في تنظيم الحدث 
 التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما قدم معلومات مفيدة لهذا التقرير.

بوا على الاستبيانات المرسلة بغرض كتابة هذا التقرير. كما أُجريت مقابلات متعمقة من اجل كما يود فريق عمل التقرير أن يشكر جميع الأشخاص الذين أجا
 .التقرير في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس. ويوضح الملحق "أ" المساهمين الرئيسيين بحسب البلد

رابطة الباحثات والتقنيات؛ ونايدة  ةعلم الاجتماع ورئيس ةولينا ديًز، أستاذوقام فريق من النظراء بمراجعة التقرير. وقد قدم التعليقات والملاحظات كل من كابيت
ولي؛ وسماء هريدي، المودوفار ريتيجيس من البنك الدولي؛ وكاترين شولز من البنك الدولي؛ وجوليا برونميلر من البنك الدولي؛ ونور شمس الدين من البنك الد

وإلهام قبوري وهوجان لوفيلز؛ وحياة خالد، مسؤولة التعاون متعدد الأطراف بوزارة شؤون المرأة والأسرة والأطفال  وهوجان لوفيلز، وكورال هيل من كلية الحقوق؛
مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان المصرية السابقة؛ وسو ميلر، وستيفنسون هاروود وليزيت روبلتو دي هوارث، بجمعية القانون و وكبار السن التونسية؛ 

 .لز؛ وسوزان شتشتنيكوفيتش، من مصرف ميل بانك إل بيبإنجلترا ووي

سا لوناتي المشورة كما راجع التقرير خبراء من داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث كان ويليام طومسون المراجع الرئيسي للتقرير. وقدمت ماريًرو 
ما تم تقديم تعليقات وملاحظات ومقترحات من قبل فيليم أديما، وميريًم علام، وبيير دي والتوجيهات الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بالنُهج الإحصائية. ك

يسو، وأليخاندرا بواسون، وكريس كلارك، وجايل فيران، وجوناس فلوشتمان، وريجينا جاليجو، وأليساندرو غوليو، وبينار جوفين، وسارة هيرمانوتز، وإستيل لو 
الدراسة وترجمتها منى رك، ولورنزو بافوني، ورولا سيلا، وتاتيانا تيبلوفا وليزا ويليامز. وقامت فيونا هينشكليف بتحرير ماريً مينيس شيري نيكول، وهايشين با

 عزت، خبيرة الترجمة في مجال التنمية والمنظمات الدولية، كما راجعت الترجمة سامية أرشلة من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 الدعم المالي الذي قدمته الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي )سيدا(. كما استفاد التقرير من
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ILO  منظمة العمل الدولية 

IOE  المنظمة الدولية لأرباب العمل 

IPU  الاتحاد البرلماني الدولي 

ITUC  اتحاد النقابات الدولي 

JEDCO المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية  

JOD  الدينار الأردني 

JNCW  اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة 

JRP  نية للأزمة السوريةخطة الاستجابة الأرد 

LAS  جامعة الدول العربية 

MEF  )وزارة الاقتصاد والمالية )المغرب 

MENA منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

MFI  مؤسسة التمويل الأصغر 

MIIC  )وزارة التعاون الدولي )مصر 

MSSDEF )وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة )المغرب 

MWFCS )الوزارة التونسية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن )تونس 

NCCM المجلس القومي للطفولة والأمومة 

NCPE  الأردن( اللجنة الوطنية للإنصاف في الاجور( 

NCW  )المجلس القومي للمرأة )مصر 

NEET  خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

NGO  منظمة غير حكومية 

NHRI  إنسان وطنية مؤسسة حقوق 

ODA  المساعدة الإنمائية الرسمية  

OECD  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

OHCHR مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

PGE  )الخطة الحكومية للمساواة )المغرب 

PISA  برنامج التقييم الدولي للطلاب التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

SDGs  أهداف التنمية المستدامة 
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Sida  الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي 

SIGI  مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين 

SSE  الاقتصاد الاجتماعي التضامني  

SSC  الأردن( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي( 

STEM  نولوجيا والهندسة والريًضياتالعلوم والتك 

TEA  إجمالي المراحل المبكرة لنشاط ريًدة الأعمال 

UGTT  الاتحاد العام التونسي للشغل 

UMW  )اتحاد إعلاميات مصر )مصر 

UN  الأمم المتحدة 

UNDP  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

UNESCO  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو  

UNFPA صندوق الأمم المتحدة للسكان 

UNHCR مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 

UTICA الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

VAW  العنف ضد المرأة  

WASH   المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 

WEE  التمكين الاقتصادي للمرأة 

WEEF   التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةمنتدى 

WEPs  مبادئ تمكين المرأة 

WFP  برنامج الأغذية العالمي 

WUAB الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
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 الملخص التنفيذي

وسط وشمال إفريقيا إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وانفتاحًا، يصبح في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من بلدان الشرق الأ
شهد منطقة الشرق تمكين المرأة اقتصاديًً أحد المفاتيح لتحقيق ذلك. فإذا كانت المرأة ستشارك، على قدم المساواة مع الرجل، في أسواق العمل، يمكن أن ت

٪. ويكشف هذا التقرير أن التغيير يجري حاليًا في جميع أنحاء المنطقة حيث 47ا زيًدة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى الأوسط وشمال إفريقي
والأردن دراسة حالة مفصلة للإصلاحات التشريعية والسياساتية والمؤسسية الأخيرة التي أُجريت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في كل من مصر  24يعرض 

بعض البلدان،  والمغرب وتونس. ويستخلص تقرير الدراسة بعض العوامل المشتركة وراء نجاح هذه الإصلاحات وتنفيذها. وعلى الرغم من التحديًت التي تواجه
دم بشكل أكبر من خلال اتخاذ تدابير ( المستمرة، يؤكد التقرير أنه يمكن تعزيز التق19-والتي تفاقم بعضها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 .سياساتية موجهة ومنسقة وشاملة للجميع

 إحراز تقدم

 أصبحت النساء في مصر والأردن والمغرب وتونس أكثر تعليمًا من أي وقت مضى. وتكاد تكون الفجوات بين الجنسين في التعليم قد التعليم .
حيث تلحق النساء في بعض البلدان بالرجال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والريًضيات التي أغُلقت تقريبًا، لاسيما على مستوى التعليم الجامعي، 

 .يهيمن عليها الذكور. ومع هذا، فإن تقدمهن أكاديميًا لم يترجم إلى تحسن في الوصول إلى الفرص الاقتصادية
 العديد من المبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز . أجرت البلدان الأربعة إصلاحات تشريعية وقادت المساواة في عالم العمل

ين حقوقها في العمل. وتشمل هذه الإصلاحات تدابير لتعزيز المساواة في الأجور، واستحداث خيارات ترتيبات العمل المرنة، وتشجيع التوازن ب
القطاع الخاص، بشكل متزايد، بتنفيذ مبادرات للمساواة بين الجنسين  الجنسين في قيادة الشركات ومعالجة التحرش الجنسي في مكان العمل. ويقوم

 .تهدف لتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل
 بذلت البلدان جهودًا نحو إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية لديها لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية التوازن بين العمل والحياة الأسرة .

باء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. ويمثل استحداث إجازة الأبوة وتوفير خيارات أفضل لرعاية الأطفال بعض الأمثلة على للمرأة وتخفيف أع
 .كيفية تحفيز البلدان لمشاركة النساء في قوة العمل ومحاولة تشجيع الرجال على الانخراط في المزيد من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر

 تحاول البلدان تعزيز ريًدة الأعمال النسائية وإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية. وتشمل هذه التدابير تيسير عمالالنساء كرائدات أ .
 .وصول رائدات الأعمال إلى المعلومات والخدمات المالية والأسواق وفرص الاستثمار والأراضي وغيرها من الأصول

 يضًا أكثر شمولًا بفضل عدد من المبادرات الرامية لتعزيز عضوية المرأة وقيادتها في وزارات العمل . أصبحت عملية الإصلاح أالنساء كقائدات
 والتشغيل، وكذلك في منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. ويمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج أفضل فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين

( في إطار الجهود 19-. وقد ظهر هذا التقدم بوضوح خلال أزمة مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيدفي الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
 .التي بذلتها الحكومات لدمج الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة في الهيئات المسؤولة عن تطوير استجابة البلدان للأزمات

 ت من النساء المستضعفات، مثل العاملات المنزليات، والنساء الريفيات . تم إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضع العاملاالنساء المستضعفات
، وأماكن واللاجئات. كما يجري بذل الجهود لمعالجة المعدلات المرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات في مجالات الحياة الخاصة، وفي الأماكن العامة

 .بين البلدان، ولا يزال مستوى تنفيذها لم يتبين بعدالعمل. غير أن نطاق الإصلاحات يختلف اختلافاً كبيراً فيما 

 حواجز كثيرة لا تزال قائمة

حرز، لا تزال معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل في البلدان الأربعة من ضمن المعدلات الأدنى على مستو 
ُ

ى العالم. وتعاني المنطقة على الرغم من هذا التقدم الم
دة الأعمال في العالم حيث تقل، بشكل ملحوظ، احتمالية أن تدير النساء أعمالهن الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال من أكبر فجوة بين الجنسين في ريً
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ويل الذاتي. وينطبق إفريقيا مقارنة بالرجال. وبوجه عام، تدير النساء أعمالًا تجارية ذات مستويًت أقل من حيث رأس المال كما يكن أكثر اعتمادًا على التم
الحصول على الائتمان بسهولة. وبسبب أزمة مرض فيروس كورونا ا، بشكل خاص، على النساء المنخرطات في الاقتصاد غير الرسمي، واللاتي لا يستطعن هذ

 في الإيرادات (، من المرجح أن تضطر هؤلاء النساء إلى إغلاق أعمالهن التجارية لفترات مطولة مما يترتب على ذلك من انخفاض كبير19-المستجد )كوفيد
 أو عدم تحققها على الإطلاق.

ما تكبل الأعراف وكما هو الحال تمامًا في مناطق أخرى من العالم، تؤدي النساء الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، ك
(، شهدت النساء في 19-وخلال جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد الاجتماعية التقييدية مشاركتهن في قوة العمل بصورة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك،

ية النهارية، وتخفيض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيًدة في الساعات التي تخصصها لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر نتيجة لإغلاق المدارس ودور الرعا
م توافر العمالة المنزلية، فضلًا عن الحاجة إلى رعاية أفراد الأسرة المصابين بفيروس كورونا. وعندما الخدمات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وعد

اجتماعية تعمل نساء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل، يكون من الأرجح أن يتركزن في قطاعات ذات إنتاجية منخفضة وظروف عمل هشة حماية 
 .ت في الأجور بين الرجال والنساء قائمة، حتى في الوظائف التي جرت العادة أن تعمل بها النساءغير كافية. ولا تزال الفجوا

ل. وفي البلدان ويمكن للمرأة أن تساهم بشكل هادف في قوة العمل والاقتصاد فقط إذا تم تشجيع تمكينها الاقتصادي من قِبل أسرتها ومجتمعها على نحو أشم
مارس ضدها، وهو الأمر الذي لا يزال الأربعة قيد الدراسة، لا تزا

ُ
ل الأعراف الاجتماعية التقييدية تعرقل التمكين الاقتصادي للمرأة وتتغاضى عن العنف الم

ة( حيث منتشراً في المنطقة وينطوي على تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة. كما أن بعض هذه الأعراف مترسخة أيضًا في تشريعات )الأحوال الشخصي
القائمة والمتعلقة الأحكام التمييزية بشأن الزواج والطلاق واتخاذ القرارات الأسرية والميراث وحقوق الملكية وكذلك حرية التنقل مع الضمانات الدستورية تتعارض 

 .بتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يواصل كبح جهود التمكين الاقتصادي للمرأة

 عوامل النجاح من أجل الإصلاح

ولكن ضمان تطبيق الإصلاحات وإنفاذها وأن يكون لها تأثير إيجابي على حياة المرأة هو أمر آخر، لاسيما عندما تتطلب هذه الإصلاحات  –أمر إن الإصلاح 
واستنادًا إلى  عة.تحولات في المواقف والأفكار الراسخة. وغالبًا ما يتطلب الأمر جهدًا كبيراً ومجموعة من العوامل لتحويل هذه الإصلاحات إلى حقيقة واق

 تجارب وخبرات البلدان الأربعة في جهودها للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، يحدد هذا التقرير عشرة "عوامل للنجاح"، وهم:

 دولية/الإقليمية لقياس الالتزام بالمعايير الدولية/ الإقليمية وتطبيقها وإعداد التقارير في ضوئها بالإضافة إلى المشاركة في آليات الاستعراض والمراجعة ال
حرز في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة

ُ
 .التقدم الم

 بناء قاعدة استدلالية للدعوة للإصلاح القانوني والسياساتي والمؤسسي وتحقيقه. 
 ترتيب سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة على نحو متسلسل من أجل الإصلاح القانوني التدريجي. 
  بالإصلاح على أعلى المستويًتضمان الالتزام السياسي. 
 المثابرة على جهود الدعوة لمناصرة القضية وحشد التأييد من أجل الضغط على الحكومات لإجراء الإصلاح. 
 .تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها 
 اعتماد نهج متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات للإصلاح الشامل. 
 بناء القدرات والتعلم من الأقران. 
 ة الأعراف الاجتماعية التقييدية والقوالب النمطية التي تقوم عليها التشريعات التمييزية وتعيق التمكين الاقتصادي للمرأةمعالج. 
 ضمان تطبيق الإصلاحات والامتثال لها. 

رز النتائج والتوصيات" أدناه، وفي كل فصل وبالإضافة إلى عوامل النجاح السالفة الذكر، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات التفصيلية المدرجة تحت قسم "أب
 .من فصول التقرير
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 أبرز النتائج والتوصيات

ن الأربعة أن أظهرت مصر والأردن والمغرب وتونس التزامهم بتسريع وتيرة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عدد من الإصلاحات العميقة. وتدرك البلدا
سيؤدي إلى اقتصادات أكثر تنافسية. وفي واقع الأمر، يمكن أن يكون لإطلاق العنان لإمكانات المرأة فوائد اقتصادية  شمولًا لجميع الفئات إنشاء مجتمعات أكثر

إلى  زيًدة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل كبيرة؛ فإذا لعبت المرأة دوراً مماثلاً للرجل في أسواق العمل، قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 .بل إنه أيضًا التصرف الذكي الذي ينبغي القيام به –٪. ومن ثم، فإن تمكين المرأة اقتصاديًً ليس فقط الأمر الصحيح الذي يجب القيام به 47

لأطر القانونية في الجزائر التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض البلدان العربية: أثر ا، أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة بعنوان 2017وفي عام 
. وعرض التقرير لمحة عامة عن الأنواع المختلفة من القوانين السارية في البلدان الستة والتي تغطي جوانب مختلفة من حياة ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس

ز و/أو المساواة بين الجنسين في دساتيرها. وبرغم أن هذه خطوة ، أدرجت البلدان أحكامًا بشأن عدم التميي2011المرأة. وخلصت الدراسة إلى أنه منذ ثورات 
ضي قدمًا، لا تزال الأطر القانونية التمييزية التي لا تتماشى مع الدستور والتي تعرقل التمكين الاقتصادي للمرأة قائمة.

ُ
وجدير بالذكر أن التحديًت  مهمة في الم

نسين لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث لا يوجد بلد في العالم حققت المساواة الكاملة التي تواجه التحرك نحو مزيد من المساواة بين الج
من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو الهدف الذي يحرز العالم أقل  5بين الجنسين. وتشير التقارير إلى أن الهدف رقم 

 .تقدم بشأنه

، مشاورات وطنية متعمقة مع مجموعة متنوعة من 2019إلى  2017، أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في الفترة من 2017ولمتابعة دراسة 
، وتحديد أصحاب المصلحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة الإصلاحات الأخيرة بمزيد من التفصيل، بما في ذلك تطبيق تلك الإصلاحات

على المساواة من الناحية القانونية. وخلال المشاورات  -بشكل خاص  -أولويًت الإصلاح المستقبلية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مع التركيز 
عملية المتخذة من شأنه أن يوفر الوطنية، طلبت كل من مصر والأردن والمغرب وتونس من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إجراء بحث حول الإجراءات ال

 .أدوات لصانعي السياسات ويؤدي إلى ترك أثر ملموس على أرض الواقع. وقد جاءت هذه الدراسة كإحدى الاستجابات لمطلبهم

الاقتصادي للمرأة في مصر  دراسة حالة تحلل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والسياساتية المحددة التي أُجريت مؤخراً من أجل التمكين 24ويتضمن التقرير 
لإضافة إلى والأردن والمغرب وتونس. وتبحث دراسات الحالة كيف ولماذا جاءت الإصلاحات، والجهات الفاعلة المشاركة، وتنفيذ هذه الإصلاحات وأثرها با

إلى ضمن التقرير أيضًا إطارات متعمقة تستند عوامل النجاح الرئيسية. كما تستند الدراسات إلى مناقشات مع أصحاب المصلحة في البلدان المعنية. ويت
التي تحلل المبادرات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلًا عن الإطارات التي تسلط الضوء على أدوات الإصلاح اللازمة استعراض الوثائق والملفات 

 .للمشرعين وصانعي السياسات

 .بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من توصيات السياسات المفصلة والملموسةويستخلص التقرير عشرة عوامل للنجاح في الإصلاح، 

حرز نحو تحقيق المساواة بين 19-وتوضح الطريقة التي تعاملت بها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
ُ

( التقدم الم
( فرصة لحكومات المنطقة للمضي قدمًا في جهودها الرامية 19-ئحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدالجنسين والذي تم رصده من خلال هذا التقرير. وتمثل جا

 لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجهها نساء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تفاقمت في ضوء الأزمة.

 النشاط الاقتصادي للمرأة مازال متخلفًا عن نشاط الرجال

فالفتيات يلحقن بالفتيان في جميع مستويًت  -اضي، شهد التحصيل الدراسي للنساء والفتيات تقدمًا كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العقد الم
 التعليم من حيث المشاركة والأداء. وقد شهدت بعض البلدان تحسنًا ملحوظاً في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والريًضيات.

ن الرجال للمساهمة أن مثل هذا التقدم سيحتاج إلى مزيد من الوقت ليتُرجم إلى نتائج أفضل فيما يتعلق بالسوق. ويتُاح للنساء في المنطقة فرص أقل بكثير مغير 
كة المرأة في قوة العمل في الأنشطة الاقتصادية والاستفادة منها حيث يأتين خلف الرجال في سوق العمل في كل صناعة وقطاع ومهنة. وتظل معدلات مشار 

التدريب، تتجاوز في المنطقة من بين أدنى المعدلات في العالم حيث أن معدلات بطالة الإناث، ولاسيما نسب الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمل أو 
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الرجال لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل  المتوسطات العالمية. وتكرس نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو غير متناسب، وقتًا أكثر من
 .المنزلي، مما يترك لهن القليل من الوقت للعمل مقابل أجر

العموم، من العاملين وعندما تعمل المرأة بالفعل، فإنها تحصل على أجر أقل من نظرائها من الذكور في القطاع الخاص. كما تزيد احتمالية أن تكون النساء، في 
خيارات النساء  من أفراد الأسرة عن الرجال، وتُعتبر تغطية الحماية الاجتماعية الخاصة بهن غير كافية. وتستمر التفرقة البارزة بين الجنسين في إضعاف المساهمين

ال بسبب الوصول المحدود إلى الوظيفية وتقدم مسارهن المهني. كما أن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل نشاطاً في ريًدة الأعمال من الرج
 .الأصول والتمويل من بين عوامل أخرى

ل في المنطقة ومن ناحية أخرى، تعُد الأعراف الاجتماعية التقييدية الراسخة هي السبب الجذري لضعف النشاط الاقتصادي للمرأة حيث لا يزال معظم الرجا
على الرغم من حدوث بعض التغييرات الإيجابية على مستوى المجموعات الأكثر تعليمًا. كما يستمر يتخذون المواقف التقليدية تجاه التمكين الاقتصادي للمرأة، 

 .رتفعةالعنف القائم على أساس نوع الجنس فيضعف من دور المرأة وقدرتها على التصرف وحرية الاختيار وتترتب عليه تكاليف اجتماعية واقتصادية م

 إحراز تقدم على عدة جبهات 

 .مصر والأردن والمغرب وتونس تمامًا أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة هو المسار الذي يؤدي إلى بناء اقتصادات أكثر تنافسية يدرك كل من

ق المعيار الدولي الأساسي الذي يختص حصريًً بحقو  وهي -وقد صادقت البلدان الأربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( 
ا على المعايير المرأة )على الرغم من أن كل من مصر والأردن والمغرب لا تزال لديهم تحفظات على بعض مواد الاتفاقية(. كما صادقت البلدان الأربعة أيضً 

مة العمل الدولية بشأن التمييز في اتفاقية منظ( و 100اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر )رقم الدولية ذات الصلة بحقوق عمل المرأة، مثل 
(. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن دساتير البلدان الأربعة وقوانين العمل في مصر والمغرب وتونس مبدأ عدم التمييز. وتحلل دراسات 111الاستخدام والمهنة )رقم 

درجة في تقرير الدراسة الإصلاحات والمبادرات الإضافية التي قامت بها البل
ُ

دان الأربعة لترجمة هذه المبادئ إلى واقع عملي. فقد قامت البلدان الأربعة الحالة الم
ساواة بين الجنسين في بتعديل تشريعات العمل والتشريعات الاقتصادية و/أو أطر الحماية الاجتماعية لتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل وتعزيز المزيد من الم

 ات الإضافية التي تمت في مجال السياسات تنفيذ هذه الإصلاحات. وعمليًا، ترُجم هذا إلى:مجال العمل. وقد سهلت التحسينات والمبادر 

 نفذت البلدان مبادرات لتشجيع العمل اللائق للمرأة. فبينما تشتمل قوانين العمل في مصر والمغرب وتونس على تحسن المساواة للمرأة في العمل .
لمغرب تحظر صراحةً التمييز في الأجور القائم على أساس نوع الجنس. غير أن المغرب والأردن فقط أحكام عامة لعدم التمييز، فإن قوانين مصر وا

نظمة العمل هما اللذان يقدمان المفهوم التشريعي والقانوني الكامل لمبدأ "الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية" بما يتسق مع اتفاقية م
وقد كثفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، جهودها لسد فجوة الأجور بين الجنسين من خلال  .بشأن المساواة في الأجرالدولية 

ما اتخذ إطلاق التحالف الدولي للمساواة في الأجور الذي تم مؤخراً بقيادة الأردن. وقد استحدثت معظم البلدان خيارات ترتيبات العمل المرنة. ك
زيز التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات حيث أشارت مدونات إدارة الشركات في الأردن والمغرب إلى أهمية التنوع عدد من البلدان مبادرات لتع

 .بين الجنسين في مجالس الإدارة. وقد اتخذت معظم البلدان التي تغطيها الدراسة أيضًا تدابير لمعالجة التحرش الجنسي في مكان العمل
  تعمل البلدان الأربعة على معالجة عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر للمرأة واستعادة بين العمل والحياة للمرأةتخفيف القيود على التوازن .

دن سياسات التوازن بين العمل والحياة الأسرية للمرأة. كما تعمل بعض البلدان على إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة لديها. وقد طور الأر 
ية وطنية متماسكة بينما تعُتبر المغرب في خضم إصلاح الحماية الاجتماعية. وتركز مصر وتونس على تعزيز مزايً الحماية الاجتماعية حماية اجتماع

ا تهدف المختارة مثل إجازة الأمومة و/أو إجازة الأبوة. وبالإضافة إلى ذلك، تجعل البلدان عملية التسجيل في هذه الأنظمة أسهل من ذي قبل. كم
ماعي لدان أيضًا إلى توفير خيارات أفضل لرعاية الطفل وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، بينما تعمل تونس والمغرب على تعزيز "الاقتصاد الاجتالب

 التضامني."
 لشرق الأوسط . ويتيح هذا للنساء العاملات وأصحاب العمل في منطقة اتزايد مشاركة النساء في الحوار الاجتماعي والعمليات ثلاثية الأطراف

لزيًدة مشاركة وشمال إفريقيا أن يكون لهن رأي في القوانين والسياسات التي تلبي احتياجاتهن. وتوضح دراسات الحالة أن البلدان الأربعة تبذل جهودًا 
أكثر إيجابية بالنسبة للنساء.  المرأة وقيادتها في منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون للمفاوضة الجماعية نتائج

 .كما أنشأت وزارتا العمل في مصر والأردن وحدات متخصصة تركز على تضمين منظور المساواة بين الجنسين في مسائل العمل
 للمرأة.  . يتمثل أحد التحديًت المهمة في المنطقة في تعزيز القطاع الخاص وجعله أكثر جذباً القطاع الخاص يدفع من أجل عمل لائق للمرأة

بداية من البنوك  –وبينما تفضل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العمل في القطاع العام، تشير دراسات الحالة إلى أن القطاع الخاص 
مل. ويوفر هذا النهج إمكانات يقوم بمبادرات المساواة بين الجنسين، بشكل متزايد، لتشجيع مشاركة المرأة في قوة الع -إلى الأعمال التجارية الزراعية 

 كبيرة لخلق منافع اقتصادية أوسع نطاقاً.
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 تواجه النساء العديد من الحواجز التي تعرقل تأسيس أعمالهن التجارية الخاصة. وقد اعتمدت البلدان تدابير خاصة تعزيز ريادة الأعمال النسائية .
الاستثمار والخدمات المالية والأراضي وغيرها من الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، لتسهيل وصول رائدات الأعمال إلى المعلومات والأسواق وفرص 

 .تعمل البلدان على تشجيع رائدات الأعمال على إضفاء الطابع الرسمي على أنشطتهن
 دان الشرق الأوسط أحد، تتخذ بلأي بشأن عدم إغفال  2030. تماشياً مع بنود خطة التنمية المستدامة لعام تحسين ظروف النساء المستضعفات

وشمال إفريقيا مبادرات لتحسين الحماية والتمكين الاقتصادي للنساء المستضعفات والمعرضات، بشكل خاص، للخطر في سوق العمل. وقد تم 
كورونا المستجد   اتخاذ تدابير محددة لتحسين وضع العاملات المنزليات والنساء الريفيات واللاجئات. كما تم تعزيز هذه الجهود في ظل أزمة فيروس

(، والذي دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير استثنائية للوصول إلى الفئات الضعيفة من النساء اللاتي لا تشملهن عمومًا برامج المساعدات 19-)كوفيد
 ازل.الاجتماعية، بما في ذلك النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والنساء الريفيات والمهاجرات اللاتي يعملن بالمن

 غالبًا ما يكون الإصلاح التشريعي من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة عملية معقدة، ويشمل تدعيم الجهات الفاعلة الرئيسية في الإصلاح .
 البرلمانات والحكومات، وكذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أعدت البرلمانات مبادرات

صلاح لتسهيل صياغة وإدخال واعتماد تشريعات تراعي المساواة بين الجنسين كما تشرف على تنفيذ هذه المبادرات. وغالبًا ما كانت تتم جهود الإ
هذه في ظل مناخ سياسي معقد يتعارض أحيانًا مع أجندة الإصلاح الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد حظرت مصر والمغرب وتونس 

لإعلام. ؤسسات الإعلامية من إظهار صور القوالب النمطية السلبية للجنسين بينما يشجعونها على إظهار المزيد من القيادات النسائية في وسائل االم
ح وتطبيقه، وتعُتبر منظمات المجتمع المدني )على المستويين المحلي والوطني( في البلدان الأربعة جهات فاعلة رئيسية في جميع مراحل عملية الإصلا

بدعم ولكنها تواجه في كثير من الأحيان قيودًا مهمة خلال القيام بمهامها. ولقد عمل نشطاء حقوق المرأة بلا كلل لدفع جدول أعمال الإصلاح، 
 .من المجتمع الدولي في بعض الحالات

 دون مزيد من التدابير، ستضعف الأعراف الاجتماعية التقييدية والتمييز الراسخ التقدم 

جتماعية أثبتت الإصلاحات الواعدة التي تمت على الجبهات السياساتية والتشريعية والمؤسسية الموضحة أعلاه صعوبة تنفيذها حيث تستمر الأعراف الا
والتنمية الاقتصادية  التقييدية والقوالب النمطية في كبح التمكين الاقتصادي للمرأة والتغاضي عن العنف ضد النساء والفتيات. ويقدم مؤشر منظمة التعاون

ى التمكين الاقتصادي للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين أدلة وافرة على أن التوقعات الاجتماعية المتعلقة بأدوار الجنسين ما زالت تؤثر سلبًا عل
لأوسط وشمال إفريقيا تتطور بين فئات سكانية معينة، إلا أن للمرأة حول العالم. وعلى الرغم من أن المواقف تجاه التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق ا

 .الأمر بالمساواة بين الجنسينالمنطقة تظل الوحيدة في العالم التي لا تعتنق بها الأجيال الشابة من الرجال آراء أكثر تحرراً من الأجيال الأكبر سنًا عندما يتعلق 

)الأحوال الشخصية( للبلدان الأربعة. وطالما ظل التشريع التمييزي ساريًً بشأن الزواج والطلاق وصنع وتأتي بعض هذه الأعراف مترسخة أيضًا في تشريعات 
رض هذا التشريع القرار الأسري والميراث وحقوق الملكية وكذلك حرية الحركة والتنقل، فسيكون من الصعب تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة. ويتعا

الخاصة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وقد دأب نشطاء حقوق المرأة، لسنوات عديدة، على الدعوة إلى تعديل الأحكام التمييزية مع الضمانات الدستورية 
نطوي على نطقة ويحتى تتمكن المرأة من شغل مكانها الصحيح داخل الأسرة والمجتمع بوجه عام. وتجدر الإشارة إلى أن العنف ضد المرأة لازال متفشياً في الم

 .تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة

في المجالات  وعلى الرغم من أن الأعراف الاجتماعية لا تزال تهدد بإضعاف عملية تنفيذ هذه القوانين، فقد ثبت وجود زخم لإحداث التغييرات التشريعية
 التالية:

 بإعداد تقرير يقترح المزيد من مواءمة التشريعات الوطنية مع الضمانات . كلف الرئيس التونسي الراحل السبسي حماية حقوق المرأة في الميراث
 جميع أنحاء الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الميراث. وقد أثار ذلك مناقشات مهمة وغير مسبوقة حول المساواة في الميراث في

المرأة في الميراث. ومع ذلك، لا تزال التشريعات في البلدان الأربعة تنص على أن الورثة المنطقة، في ظل اتخاذ بعض البلدان تدابير لحماية نصيب 
 .من الإناث يحق لهن الحصول فقط على نصف الحصة التي يحق للرجال الحصول عليها

 س، يحق للمرأة نقل جنسيتها إلى . اتخذت البلدان أيضًا إجراءات لتعزيز حقوق المرأة في نقل جنسيتها. ففي مصر والمغرب وتونالجنسية والحقوق
للأزواج في جميع أطفالها. أما تونس، فهي البلد الوحيدة التي يغطيها التقرير والتي تمنح الزوجة الحق في نقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي، بينما يمكن 

 .البلدان الأربعة نقل جنسيتهم إلى زوجاتهم الأجنبيات
 بعة إصلاحات لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات في نطاق الحياة الخاصة والمجال العام وفي مكان العمل. . أجرت البلدان الأر العنف ضد المرأة

وتحظر دساتير مصر وتونس العنف ضد المرأة. وفي حين أصدر كل من المغرب وتونس تشريعات جديدة محددة بشأن العنف ضد المرأة، قامت 
نونية القائمة. وتتراوح الإصلاحات ما بين إصلاحات شاملة ووافية في بعض البلدان إلى الحد الأدنى من مصر والأردن بتعديل الأطر التشريعية والقا

عتبر الإصلاحات في بلدان أخرى. وجدير بالذكر أن المغرب وتونس قد فرضا عقوبات على العنف الاقتصادي، مما يعني أنه، من الناحية النظرية، يُ 
في دخل المرأة أو التأثير على حقوقها الاقتصادية بأي طريقة أخرى أمراً غير قانوني. وقد ظهر التزام البلدان بمعالجة  منع المرأة من العمل، أو التحكم
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( حيث اتخذت الحكومات إجراءات سريعة لتعزيز 19-العنف القائم على أساس نوع الجنس خلال أزمة مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد
 وء تصاعد العنف المنزلي الناتج عن الإجراءات التقييدية مثل العزل والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.آليات دعم ضحايً العنف في ض

 عوامل النجاح والتوصيات

والمغرب مصر والأردن يسير التحول الاقتصادي والاجتماعي جنبًا إلى جنب. ويعُد تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة شرطاً أساسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي في 
ويأتي هذا  وتونس. ويتضح أن الزخم لإحداث التغيير موجود، في ظل إجراء أو مناقشة عدد من الإصلاحات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة مؤخراً.

امة، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين الزخم الإقليمي مدفوعًا بالزخم العالمي لإحراز تقدم في مجال المساواة بين الجنسين، والمتمثل في أهداف التنمية المستد
 .لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وفريق الأمين العام للأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة

هناك استراتيجية واضحة ويوضح التقرير أن البلدان قد تبنت نهج مختلفة لتحقيق الإصلاحات وضمان تنفيذها على أرض الواقع. ففي بعض الحالات، كانت 
تركة التي ساهمت وراء جهود إصلاح معينة، بينما في حالات أخرى كان النهج المتبع هو "التجربة والخطأ" إلى حد كبير. وقد حدد التقرير بعض العوامل المش

يع دراسات الحالة كل الاستراتيجيات والآليات المذكورة في نجاح المبادرات ذات الصلة بدراسات الحالة. ولكن القائمة غير شاملة أو وافية، كما لم تستخدم جم
جمة الإصلاحات أدناه. ومع ذلك، توفر القائمة بعض الأفكار المثيرة لاهتمام صانعي السياسات حول "عوامل النجاح" التي قد يختارونها كأولوية لضمان تر 

تي العشرة عوامل لنجاح الإصلاح مصحوبة بتوصيات محددة للمساعدة على تنفيذها فعليًا إلى مزيد من المساواة بين الجنسين ومزيد من الفرص للمرأة. وتأ
 :)يمكن الاطلاع على توصيات أكثر تفصيلاً في الفصول المواضيعية، من الفصل الثاني إلى الخامس(

 الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها وإعداد التقارير عنها وعن آليات الاستعراض والمراجعة الدولية

الدولية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي أمر بالغ الأهمية. ويدلل الالتزام/التصديق على المعايير على الإرادة السياسية لتعزيز  الصكوكإن التزام البلدان بالمعايير و 
. وتسمح هذه المعايير بقياس التقدم الذي تحرزه البلدان المساواة بين الجنسين كما ينطوي ضمنيًا على الالتزام بمواءمة الأطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية

أيضًا أداة دعوة مهمة لإجراء في مقابل المعايير القياسية الطموحة حيث يتعين على البلدان الإبلاغ عن مدى التقدم المحرز. وتعُد التقارير المرحلية للتقدم المحرز 
ولجنة وضع المرأة، إنما هي عوامل  2030زامات والآليات الدولية، مثل خطة التنمية المستدامة لعام مزيد من الإصلاحات. كما اتضح أن أنواع أخرى من الالت

 .رئيسية في الدفع نحو الإصلاحات الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في البلدان الأربعة

 :توصيات محددة
  المرأة )سيداو( والتصديق على بروتوكولها الاختياري. والنظر في أمر التصديق إزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

تصادية لعام على المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المختارة وكذلك توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاق
بشأن  2015ظيف وريًدة الأعمال وتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتو  2013

 .المساواة بين الجنسين في الحياة العامة
   ًامواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في دساتير البلدان والالتزامات الدولية. وبشكل أكثر تحديد: 

o م بشأن عدم التمييز في قانون العمل مع الأحكام الخاصة بحقوق المرأة في العمل، مثل الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة تضمين حك
 .المتساوية

o   مل أو العإلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، مثل تلك التي تحظر على المرأة العمل في مهن معينة
 .ليلاً أو العمل لعدد ساعات مماثلة للرجل

o  العمل على تعميم منظور المساواة بين الجنسين في مختلف أنواع التشريعات الاقتصادية بما في ذلك قوانين الاستثمار وقوانين الضرائب. 
o سين وتعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل. مواصلة إصلاحات أنظمة الحماية الاجتماعية مع التركيز على معالجة أوجه عدم المساواة بين الجن

 .واستحداث تدابير تسمح للعاملين في القطاع غير الرسمي بالحصول على الحماية الاجتماعية
o   توفير الحماية لفئات العمال غير المشمولة في نطاق قانون العمل. ويمكن القيام بذلك من خلال إصدار قوانين منفصلة لفئات محددة من

 .العمال المنزليين والعمال الزراعيين. كما يجب أن تضمن هذه القوانين نفس الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل العمال، مثل
o ( مثل إدخال إصلاحات من أجل تحقيق مزيد من المساواة في توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتحسين التوازن بين العمل والحياة للمرأة

المرنة، ورعاية الأطفال، وإقرار إجازة الأبوة/ الإجازة الوالدية(. وضمان تقييم المساهمات غير النقدية المقدمة أثناء فترة تشجيع ترتيبات العمل 
 الزواج في وقت فسخ الزواج وتوزيع الأصول.
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 كين الاقتصادي للمرأة، مثل الذكرى المشاركة، على نحو نشط، في المبادرات والحراك العالميين حيث يمكن أن يلهما الإصلاحات الرامية لدعم التم
 .والذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين 2030السنوية الخامسة لخطة التنمية المستدامة لعام 

 بناء قاعدة استدلالية للدعوة للإصلاح القانوني والسياساتي والمؤسسي وتحقيقه 

وتدعو إلى التغيير أمر بالغ الأهمية في الدعوة إلى الإصلاح القانوني والسياساتي والمؤسسي وتحقيقه.  إن بناء قاعدة استدلالية عن الوضع الحالي في المجتمع
جوانب معينة من  ويسمح توافر قاعدة استدلالية راسخة ودقيقة أيضًا بقياس التقدم بمرور الوقت. بذلت البلدان جهودًا مكثفة لتحسين جمع البيانات وتحليل

لمرأة. تم إجراء دراسات محددة، على سبيل المثال، حول العنف ضد النساء والفتيات، والأعراف الاجتماعية، وصورة المرأة في وسائل التمكين الاقتصادي ل
 يزال  البلدان لاالإعلام. ومع ذلك، فإن القيام بمزيد من العمليات الدورية لجمع وتحليل ونشر بيانات بشكل منتظم ومتسق بمرور الوقت وقابل للمقارنة عبر

 .يمثل تحديًً 

 :توصيات محددة
 ءات سد الثغرات في البيانات اللازمة لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة: على سبيل المثال، إحصا

يستغرقها العمل المنزلي مدفوع الأجر وغير مدفوع عدد الساعات التي العمالة غير الرسمية، والبيانات المصنفة على أساس نوع الجنس عن متوسط 
الأجر، والنسب المصنفة على أساس نوع الجنس للعاملين بدوام جزئي، والإحصاءات بحسب نوع الجنس في مجال ملكية الأعمال التجارية ونسبة 

 .الشركات المملوكة للنساء بحسب الحجم
  خلال استقصاءات إضافية يمكن مقارنتها عبر البلدان على مدى فترات زمنية.جمع بيانات النوع الاجتماعي بشكل أكثر انتظامًا من 
  سب الاستمرار في بناء قاعدة استدلالية حول الفئات الضعيفة من النساء، مما يعني تصنيف البيانات ليس فقط بحسب نوع الجنس، ولكن أيضًا بح

 .الموقع والفئة العمرية وما إلى ذلك
  الأمر بالغ الأهمية حيث يتم أحيانًا نشر معلومات غير صحيحة عن عمد من أجل التأثير سلبًا على الرأي العام بشأن نشر الأدلة. يعُتبر هذا

 .الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في مجال المساواة بين الجنسين

 ترتيب السياسات على نحو متسلسل من أجل الإصلاح القانوني التدريجي 

البلدان الأربعة أحكامًا بشأن عدم التمييز و/أو المساواة بين الجنسين في دساتيرها. وفي حين أن هذه خطوة مهمة إلى ، أدرجت 2011منذ قيام ثورات 
 سياسات النوع الاجتماعيالأمام، لا تزال الأطر القانونية التمييزية التي لا تتماشى مع الدستور والتي تعرقل التمكين الاقتصادي للمرأة قائمة. وبينما يكون ل

اتيجيات محددة من عادة بعد قانوني، فإن السمة المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي وجود أحكام قانونية تمييزية، وهو الأمر الذي يتطلب استر 
 .أجل إلغائها

ة من السياسات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وغالبًا ما يحدث الإصلاح القانوني بشكل تدريجي ويتفاعل بطرق مختلفة مع دورة السياسات. وتوجد أنواع مختلف
التقرير إلى أن للمرأة كما تؤكد دراسات الحالة أن البلدان تستفيد من إصلاحات السياسات الأوسع نطاقاً لتدرج منظور المساواة بين الجنسين. كما يشير 

 .القانوني صياغة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة غالبًا ما تكون خطوة مهمة نحو الإصلاح

 :توصيات محددة
 ات اعتماد نهج نظامي لإضفاء الطابع المؤسسي على المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم منظور المساواة بين الجنسين في السياس

 .والتشريعات ذات الصلة، في مرحلتي صياغة واعتماد السياسات
 ( من أجل تعميم منظور المساواة بين الجنسينالاستفادة من إصلاح السياسات في مجالات ذات صلة )مثل سياسة التشغيل/ريًدة الأعمال. 
 .إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة من النساء )مثل اللاجئات، والعاملات المنزليات، والنساء الريفيات( في أطر السياسات ذات الصلة 
  محدثة وتشمل جميع جوانب التمكين الاقتصادي للمرأة. وفي بعض البلدان، قد يكون التأكد من أن الاستراتيجيات الوطنية للمساواة بين الجنسين

 .من المفيد وضع استراتيجية محددة للتمكين الاقتصادي للمرأة
 لدراسة والإقرار البناء على اللوائح والتعليمات والدوريًت واتفاقيات المفاوضة الجماعية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتي لا تحتاج إلى الخضوع ل

 .عبر البرلمان. ويمكن أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في التحرك نحو إصلاح أعمق
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 ضمان الالتزام السياسي بالإصلاح على أعلى المستويات 

ة قد لعبوا دوراً حاسماً في دفع إن الالتزام السياسي على أعلى المستويًت أمر ضروري من أجل تحقيق الإصلاح. وتظهر دراسات الحالة أن رؤساء البلدان الأربع
ت في البلدان الأربعة، عجلة الإصلاحات القانونية إلى الأمام لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. ويعُد إعداد الزخم السياسي المناسب واغتنامه من أكبر التحديً

 .على الرغم من اختلاف الأنظمة السياسية ونماذج الحكم في كل منها

 :توصيات محددة
 ة.اء تحالفات بين الأحزاب السياسية وخلق الزخم اللازم للتوصل لالتزام رفيع المستوى بالإصلاحات الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأبن 
 مواصلة النقاش حول المساواة بين الجنسين حيث يجعل المناخ السياسي الحالي التوصيات الخاصة بالإصلاح القانوني والسياسي صعبة التحقيق .

 .يجب أن تستند هذه النقاشات إلى الحقائق وأن تجري بانفتاح وبمشاركة مختلف أصحاب المصلحةو 

 المثابرة على الدعوة وحشد التأييد  

ان ني في البلدكانت جهود الدعوة وحشد التأييد ضرورية لتحقيق الإصلاح القانوني من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد استخدمت منظمات المجتمع المد
لنتائج عندما الأربعة مجموعة متنوعة من مناهج الدعوة والمناصرة وكسب التأييد للضغط من أجل الإصلاح على مدار الدورة التشريعية. وقد تحققت أفضل ا

مع المدني في عمليات عمل قطاع عريض من الجهات الفاعلة معًا للضغط على الحكومات. وبينما أحرزت تونس أكبر قدر من التقدم في إشراك منظمات المجت
 .صنع القرار، أحرز كل من الأردن والمغرب أيضًا تقدمًا مهمًا

 :توصيات محددة
 صادي للمرأةالرجوع إلى المعايير الدولية والإقليمية التي التزمت بها البلدان عند الضغط من أجل أنواع مختلفة من الإصلاحات لصالح التمكين الاقت. 
  ير الدولية المنتظمة )مثل التقارير المرحلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقارير أهداف التنمية استخدام آليات إعداد التقار

 .المستدامة( كوسيلة لدفع الحكومة إلى تقديم الدليل على وضع التمكين الاقتصادي للمرأة
 وى الوطني من أجل ضمان استمرارية أنشطتها نظراً لدورها الحاسم في الدعوة للقضية توفير التمويل وبناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني على المست

 والاستقطاب من أجل التأييد.
 دعم دور وسائل الإعلام في نشر وتوعية عامة الجمهور بالإصلاحات القانونية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. 

 تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها

المزيد من النساء في مناصب قيادية في مجموعة متنوعة من المؤسسات عاملًا مهمًا للإصلاح القانوني الناجح. فوجود مزيد من النساء في قد يكون وجود 
ين في  الجنسالبرلمان والمناصب الحكومية رفيعة المستوى قد يساعد في تحديد أولويًت الإصلاح وتحقيق الإصلاح. كما يمكن أن يؤدي التوازن الأفضل بين

نساء في السلطة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل إلى المزيد من تشريعات العمل المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، في حين أن وجود مزيد من ال
اعي الناجحة. وقد يؤثر إظهار القضائية قد يدعم تنفيذ هذه الإصلاحات. وفي القطاع الخاص، غالبًا ما تتزعم القيادات النسائية مبادرات النوع الاجتم

 .القيادات النسائية بشكل أكثر على الرأي العام لصالح التمكين الاقتصادي للمرأة

 :توصيات محددة
  الوطنية ضمان أن يكون للمرأة رأي في عمليات الإصلاح التي تخصها وأن يتم تمثيلها في المناصب القيادية في مختلف فئات المجتمع، مثل الحكومات

 .لية، والقطاع الخاص، والبرلمان، ووسائل الإعلام؛ ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العملوالمح
 تعزيز التوازن بين الجنسين في إدارة الشركات من خلال نظام الحصص وإدراج بند المساواة بين الجنسين في مدونات إدارة الشركات. 
 قتصادي للمرأة في تشريعات العمل وكذلك اتفاقيات المفاوضة الجماعيةتدعيم عمليات الحوار الاجتماعي من أجل تعميم التمكين الا. 
 .دعم أنصار التغيير من الذكور سعيًا لدفع الإصلاح القانوني وتطبيقه لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة 
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 اعتماد نهج متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات  

للمرأة تمس العديد من جوانب حياة المرأة وأسرتها والمجتمع ككل، من الضروري إجراء إصلاحات في  نظراً لأن الإصلاحات الخاصة بالتمكين الاقتصادي
المثالية،  مجالات مختلفة من القانون وكذلك إشراك فئات مختلفة من أصحاب المصلحة في عمليات الإصلاح هذه، بما في ذلك القطاع الخاص. ومن الناحية

القوانين التي تمس التمكين الاقتصادي للمرأة بالتوازي. أما في الواقع، تبين أن هذا الأمر يمثل تحديًً، لاسيما في مجال قانون يجب إصلاح الأنواع المختلفة من 
 .الأسرة

 :توصيات محددة
 إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في عمليات الإصلاح. 
  والخاص بحيث يمكن مواءمة تطبيق الإصلاح من قبل كل من الدولة والقطاع الخاصتعزيز الحوار بين القطاعين العام. 
 بحث وتوثيق مبادرات القطاع الخاص بشأن المساواة بين الجنسين على المستوى القطري والإقليمي وتسليط مزيد من الضوء على هذه المبادرات. 
 ل الوصول إلى الخدمات المالية والتمويل الأصغر وإضفاء الطابع الرسمي على العمل مع القطاع الخاص لتشجيع رائدات الأعمال من خلال تسهي

 .الأعمال التجارية
 ستفادة إدراج أحكام المساواة بين الجنسين في قوانين الاستثمار ومتابعة تنفيذها حتى تتمكن رائدات الأعمال من الوصول إلى فرص الاستثمار والا

 .منها

 ان بناء القدرات والتعلم من الأقر 

حات. ويشير هناك حاجة إلى مجموعة من المهارات لتحويل الإصلاح القانوني بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة إلى حقيقة واقعة ولضمان تنفيذ هذه الإصلا
ياغة التشريعات واعتمادها( التقرير إلى أن بناء القدرات ضروري للجهات الفاعلة المشاركة في مختلف جوانب الإصلاح القانوني )مثل الدعوة والمناصرة، وص

 .ح القانونيبالإضافة إلى تطبيق هذا الإصلاح. وقد يكون التعلم من الأقران بين البلدان أيضًا آلية مفيدة لتبادل الخبرات حول كيفية إجراء الإصلا

 :توصيات محددة
 ف جوانب الإصلاح القانوني، وكذلك تنفيذه. وأيضًا بناء القدرات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة للجهات الفاعلة التي تشارك في مختل

 .بالمرأةالاستفادة من الخبرات المحلية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تتوفر لدى منظمات المجتمع المدني والأجهزة الوطنية المعنية 
 الجنسين لدعم البرلمانات في عملية تصميم تشريعات للتمكين تشجيع إنشاء وتسهيل عمل الهيئات البرلمانية الدائمة التي تركز على المساواة بين 

 .الاقتصادي للمرأة
 الاعتماد على التوجيهات الدولية في صياغة تشريعات المساواة بين الجنسين التي تتماشى مع المعايير الدولية. 
 تمكين الاقتصادي للمرأة )مثل قضايً الميراث، وقضايً العنف تدريب مسؤولي الدولة الذين يشاركون في صنع القرارات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بال

 .ضد المرأة( حتى يكونوا على دراية تامة بحقوق المرأة
  مثل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن الإصلاحات التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء المنطقة، وذلك باستخدام منصات

 والتنمية الاقتصادية للتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.منتدى منظمة التعاون 

 معالجة الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية التقييدية 

وأنواع الأعراف الاجتماعية  توضح دراسات الحالة أن البلدان الأربعة تقوم بجمع الأدلة حول ما يعنيه اليوم أن يكون المرء رجل/فتى أو امرأة/فتاة في المجتمع
ادي للمرأة. كما والقوالب النمطية التقييدية القائمة. ويمكن أن تكون هذه خطوة مهمة نحو الإصلاح القانوني أو تنفيذ الإصلاحات من أجل التمكين الاقتص

 .تجري البلدان مبادرات ملموسة لمعالجة هذه الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية التقييدية

 :وصيات محددةت
 اء رفع مستوى الوعي بالجوانب المختلفة للتمكين الاقتصادي للمرأة وكيف تؤثر الأطر القانونية عليه. ويجب أن تستهدف جهود رفع الوعي النس

 .والرجال على حد سواء
 ة المرأة في سوق العمل ومشاركة الرجل في أعمال دعم البرامج التي تعالج الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية التقييدية التي تحيط وتؤثر على مشارك

 .الرعاية غير مدفوعة الأجر
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  طاعة مراجعة قوانين الأحوال الشخصية بحيث يمكن للنساء والرجال المشاركة، على قدم المساواة، في سوق العمل )على سبيل المثال، إلغاء واجب
 .المرأة للزوج(

 لمرأة حقوقاً متساوية في نقل جنسيتها إلى الأزواج والأبناء. كما يجب ضمان تحقيق المساواة القانونية مراجعة تشريعات الجنسية والزواج، وإعطاء ا
 .الكاملة، مع عدم وجود اختلافات في إجراءات النقل بين النساء والرجال

  اة المكفولة في دساتير البلدانترسيخ مبدأ المساواة في الميراث في التشريعات الوطنية من أجل مواءمة هذا التشريع مع مبادئ المساو. 
 قرار بالعنف إصدار قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة و/ أو تحقيق الاتساق بين الأطر القانونية الوطنية المختلفة التي تغطي العنف ضد المرأة. والإ

 .عنف والتحرش )الجنسي( في مكان العملالاقتصادي كشكل من أشكال العنف ضد المرأة ضمن التشريعات. والتأكد من أن التشريعات تعالج ال

 ضمان التطبيق والامتثال 

لاحات الأخيرة حيث إن الإصلاح القانوني وحده لا قيمة له إلا إذا تم تطبيقه. فالتقرير يمكن فقط أن يقدم لمحة عامة محدودة عن كيفية تنفيذ البلدان للإص
ذلك، وعلى خلفية ما جاء في دراسات الحالة والمقابلات التي أجريت لهذا التقرير، يتضح أن  أن معظم هذه الإصلاحات لم يتم تنفيذها لفترة طويلة. ومع

العدالة وتنفيذ  الآليات التي يمكن أن تسهل التنفيذ والامتثال لهذه الإصلاحات الأخيرة موجودة. كما يبدو أن رفع الوعي بالإصلاحات وتوفير الوصول إلى
ص. وتشمل الآليات الأخرى الإبلاغ، وتفتيش العمل، وآليات الشكاوى، والتدقيق من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق قرارات المحاكم أمر مهم بشكل خا

 .الإنسان

 :توصيات محددة
 ضمان نشر التشريعات المراعية للمساواة بين الجنسين بشكل واضح وموائم للجمهور المستهدف. 
 لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة على أرض الواقع. ويمكن لقوانين  اعتماد سياسات وبرامج ومشاريع ذات ميزانيات مخصصة

 موازنة الدولة في البلدان الأربعة، والتي تتضمن التزامًا بتعميم منظور المساواة بين الجنسين، أن توفر الدعم اللازم لذلك.
  ى الوطني، ينبغي ضمان تعميمه في ميزانيات الحكومات المحلية والسياسات وخطط بالإضافة إلى تعميم منظور المساواة بين الجنسين على المستو

 .العمل والبرامج
 التأكد من تنفيذ المزيد من برامج ومشاريع التعاون الإنمائي في المناطق النائية من أجل الوصول إلى الفئات الهشة من سكان الريف. 
 عن تنفيذ الإصلاحات تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المسؤولة. 
 تشريعية جعل الرصد المنتظم وتقديم التقارير عن تنفيذ الإصلاحات إلزامياً. ويمكن أن يشمل ذلك تحليل كيفية قيام المحاكم بتنفيذ الإصلاحات ال

 .الأخيرة
 المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين تحسين عمليات تفتيش العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين بحيث يتم إنفاذ الأحكام القانونية. 
 تقديم المساعدة القانونية للنساء الراغبات في المطالبة بحقوقهن. 
 ضمان تنفيذ قرارات المحاكم لصالح التمكين الاقتصادي للمرأة. 
  مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بما يتسق مع المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإنشاء

 .الأحكام المنصوص عليها في الدستور بحيث تتوافر آليات إضافية لإنفاذ حقوق المرأة
وتونس  الأردن والمغربوتشهد دراسات الحالة والمقابلات التي تمت لهذا التقرير على العديد من الإصلاحات القانونية والسياساتية والمؤسسية الجارية في مصر و 

 .لتغيير الاجتماعيلدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. غير أنها تؤكد أيضًا على الشبكة المعقدة للعوامل المتعلقة بضمان تنفيذ الإصلاحات والتي تؤدي إلى ا

التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض  -بعنوان  2017وقد تضمنت الدراسة الممهدة للدراسة الحالية والتي صدرت عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 
مجموعة من التوصيات بشأن السياسات والموجهة إلى الحكومات. ويوضح  -البلدان العربية: أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس

حرز بالفعل لاتخاذ المزيد من  لا تزال سارية. ويمكن لمصر والأردن 2017تقرير الدراسة الحالية أن بعض توصيات عام 
ُ

والمغرب وتونس الاستفادة من التقدم الم
  .تدابير الإصلاح والتنفيذ من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة
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 مصفوفة دراسات الحالة والإطارات المتعمقة 1 الجدول
المساواة في  

 العمل
النساء 

 كقائدات
النساء 

المستضعفات 
)الريفيات، 
اللاجئات، 
والعاملات 

 المنزليات(

الحماية 
 الاجتماعية

الأعراف 
الاجتماعية 
وتشريعات 

الأحوال 
 الشخصية

العنف 
ضد 

 المرأة

مبادرات المجتمع 
لمدني/القاعدة ا

 الشعبية

المبادرات 
 الحكومية

مبادرات 
القطاع 

 الخاص

المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

 الفصل الثاني

 2.1دراسة الحالة 
أنظمة العمل المرن في 

 الأردن
              

 2.2دراسة الحالة 
قيادة المؤسسات/ 
الشركات في منطقة 
الشرق الأوسط 

 إفريقياوشمال 

              

 2.3دراسة الحالة 
الحماية الاجتماعية 

 في الأردن
              

 2.4دراسة الحالة 
الطفل في  رعاية

 الأردن
              

 2.5دراسة الحالة 
الهياكل ثلاثية 

 الأطراف في تونس
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المساواة في  
 العمل

النساء 
 كقائدات

النساء 
المستضعفات 

)الريفيات، 
اللاجئات، 
والعاملات 

 المنزليات(

الحماية 
 الاجتماعية

الأعراف 
الاجتماعية 
وتشريعات 

الأحوال 
 الشخصية

العنف 
ضد 

 المرأة

مبادرات المجتمع 
لمدني/القاعدة ا

 الشعبية

المبادرات 
 الحكومية

مبادرات 
القطاع 

 الخاص

المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

 2.6دراسة الحالة 
ثلاثية الهياكل 

 الأطراف في مصر
              

 2.7دراسة الحالة 
اتفاقيات المفاوضة 
الجماعية في المدارس 

 الخاصة في الأردن

              

 2.8دراسة الحالة 
الإدماج المالي في 

 الأردن
              

 2.9دراسة الحالة 
التمويل الأصغر في 

 مصر
              

 2.10دراسة الحالة 
قانون الاستثمار 

 المصري
              

المساواة  2.2الإطار 
للمرأة في العمل في 

 الأردن
              

   2.3الإطار 
الاتحاد الدولي 

 للمصرفيين العرب 
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المساواة في  
 العمل

النساء 
 كقائدات

النساء 
المستضعفات 

)الريفيات، 
اللاجئات، 
والعاملات 

 المنزليات(

الحماية 
 الاجتماعية

الأعراف 
الاجتماعية 
وتشريعات 

الأحوال 
 الشخصية

العنف 
ضد 

 المرأة

مبادرات المجتمع 
لمدني/القاعدة ا

 الشعبية

المبادرات 
 الحكومية

مبادرات 
القطاع 

 الخاص

المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

   2.5الإطار 
إصلاحات الحماية 
الاجتماعية في 

 المغرب

              

 2.6الإطار 
إجازات  إصلاحات

بوة في مومة والأالأ
الشرق الأوسط 

 وشمال إفريقيا

              

    2.8الإطار 
إضفاء الطابع الرسمي 
على أنشطة الأعمال 
النسائية في الشرق 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

     2.9الإطار 
لوائح التمويل 
الأصغر في الشرق 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

 الفصل الثالث

 3.1دراسة الحالة 
العمالة المنزلية في 

 المغرب
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المساواة في  
 العمل

النساء 
 كقائدات

النساء 
المستضعفات 

)الريفيات، 
اللاجئات، 
والعاملات 

 المنزليات(

الحماية 
 الاجتماعية

الأعراف 
الاجتماعية 
وتشريعات 

الأحوال 
 الشخصية

العنف 
ضد 

 المرأة

مبادرات المجتمع 
لمدني/القاعدة ا

 الشعبية

المبادرات 
 الحكومية

مبادرات 
القطاع 

 الخاص

المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

 3.2دراسة الحالة 
               المرأة الريفية في تونس

 3.3دراسة الحالة 
السلاليات في 

 المغرب
              

 3.4دراسة الحالة 
السوريًت  تاللاجئا

 في الأردن
              

 3.3الإطار 
المرأة  سياسات

الريفية في الشرق 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

   3.5الإطار 
القطاع الخاص في 

 ريف مصر
              

    3.6الإطار 
الحصول على 
الأراضي في الشرق 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

 3.7الإطار 
               البلوكتشيناستخدام 
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القطاع 
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المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

لدفع أجور 
 اللاجئات في الأردن

 3.8الإطار 
الاقتصادي  الإدماج

 للاجئات في مصر
              

 الفصل الرابع

 4.1دراسة الحالة 
مواءمة التشريعات 
الوطنية التونسية مع 

الضمانات 
المتعلقة الدستورية 

 بالنوع الاجتماعي

    

 
 

          

 4.2دراسة الحالة 
               الميراث في مصر

 4.3دراسة الحالة 
               الجنسية في الأردن

 4.4دراسة الحالة 
الإطار التشريعي 
للعنف ضد المرأة في 

 تونس

              

 4.5دراسة الحالة 
              التشريعي الإطار 
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المساواة في  
 العمل

النساء 
 كقائدات

النساء 
المستضعفات 

)الريفيات، 
اللاجئات، 
والعاملات 

 المنزليات(

الحماية 
 الاجتماعية

الأعراف 
الاجتماعية 
وتشريعات 

الأحوال 
 الشخصية

العنف 
ضد 

 المرأة

مبادرات المجتمع 
لمدني/القاعدة ا

 الشعبية

المبادرات 
 الحكومية

مبادرات 
القطاع 

 الخاص

المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

للعنف ضد المرأة في 
 الأردن

 4.6دراسة الحالة 
الإطار التشريعي 
للعنف ضد المرأة في 

 مصر

              

 4.7دراسة الحالة 
الإطار التشريعي 
للعنف ضد المرأة في 

 المغرب

              

التكلفة  4.3الإطار 
الاقتصادية للعنف 

في الشرق ضد المرأة 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

العنف  4.6الإطار 
والتحرش في عالم 
العمل في الشرق 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

 الفصل الخامس

 5.1دراسة الحالة 
               في المغرب البرلمانيون
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ضد 
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لمدني/القاعدة ا

 الشعبية

المبادرات 
 الحكومية

مبادرات 
القطاع 

 الخاص

المبادرات 
 الدولية

 تونس المغرب الأردن مصر

 5.2دراسة الحالة 
دور الإعلام في 

 المغرب
              

 5.3دراسة الحالة 
مؤسسات حقوق 

المختصة الإنسان 
قوق المرأة في بح

 المغرب

              

النوع  5.3الإطار 
الاجتماعي 

ومبادرات الإعلام في 
منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 

 إفريقيا

              

 الفصل السادس

جهود  6.3الإطار 
أصحاب المصلحة 

في الدعوة  المتعددين
 في الأردن
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الاقتصاد الكلي. ويعرض هذا يمكن لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في النشاط الاقتصادي أن يحقق مكاسب جمة على صعيد 
الفصل لمحة عامة عن النشاط الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على مصر والأردن والمغرب وتونس 

ار. غير أنه حيث يظهر بعض مجالات التقدم، وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم والتمثيل في مناصب صنع القر 
بالنسبة لغالبية النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تنعكس التحسينات الملموسة في التعليم على تحقيق مزيد من التمكين 

الاقتصادي. ويقوم هذا الفصل ببحث وضع مشاركة الإناث في قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك 
التي تعكس النشاط الاقتصادي للمرأة مثل البطالة والفصل المهني والدخل وظروف العمل وريًدة الأعمال، وأيضًا عوامل الجوانب 

التمكين حاسمة الأهمية مثل إمكانية الوصول إلى الأصول والتمويل. وأخيراً، يتناول الفصل كيف تضعف ظروف المرأة في المنزل والمجتمع 
ر. وهذه الظروف تتضمن المعايير والممارسات التقييدية والتمييزية، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فضلًا من تمثيلها وحرية الاختيا

 .عن الصعوبات في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمنزل

  

 المرأة في العمل والمجتمع: الوضع الراهن . 1 الفصل
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 قتصادية للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيالوحة المعلومات للأنشطة الا .1.1 رسوم بيانية

 

 يرُجى إضافة "مصدر" الرسوم البيانية المدرجة في الدراسة: انظر الفصل الأول لمزيد من التفاصيل. :ملحوظة

يق الوحة المعلومات ل  ش ة الا ت ادية للمر    ي من قة الشر  الأ س    ما    ر

 و  

24%

70%

الم ر 

21%

70%

مصر

23%

73%

ا رد 

14%

64%

بمن قة الشر    ا     م  ك    ال و   

الأ س    ما    ريق ا  عملان        ان    

  جا    م  ك        ة مقا  ة بن  ة 

 يمك  ريل ون د لا      
  ا ته   لى النا   الم لي 

 ا جمالي للمن قة   ا  ا   الرجا 
عم  الن ا  بالت ا    ي سو  ال

الرجا  الن ا 

       الم  ر       وة ال م  

41%42%

العلو   التكنولوج ا م   ري ي          
  ي ال لدان العرب ة م   الهندسة  الريا  ات

 الن ا     و ما يت ا   متوس ات منظمة التعا ن
  التنم ة الا ت ادية

 الم  ا الم  ا 

م     ال ر  ا و   

و م     ر    

 من قة الشر  الأ س    ما 
  ريق ا

 ا ي من قة الشر  الأ س    ما    ريق اتالشابال        م     ال ر  ا و   و م     ر    

5%

8%

23%

5%

18%

39%

الزراعة

27%
التعليم

21%
الصحة

8%
الإدارة العامة

7%
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الم رب

64%

55%

10%

79%
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 العم  المن لي ه م  الن ا   لى   ا  
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  ا  م  
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 بها الرج   شا    ي من قة الشر  الأ س    ما    ريق ا
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   للرجا   م ر  ة مقا  ة بن  ة 

م  الن ا   ي من قة الشر  الأ س    ما    ريق ا  ي     ي المتوس    شا   
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*Total Early-Stage Entrepreneurial Activity    جمالي المراح  الم كر  لأ ش ة  ياد  الأ ما 
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 مقدمة  .1.1

 ,OECD)لاستفادة منها لا تتوفر للمرأة، في كل بلد من بلدان العالم تقريبًا، نفس الفرص التي تتوفر للرجال للإسهام في الأنشطة الاقتصادية لتلك البلدان وا
) World Economic 2018٪ في 42. ويظُهر مؤشر الفجوة بين الجنسين أن المشاركة الاقتصادية والفجوة في الفرص عالميًا سجلت 20171]1[(
)[2]Forum, 2018حرز نحو تحقيق المزيد على صعيد حقوق المرأة وتكافؤ الفرص الاقتصادية، إلا أ

ُ
ن منطقة الشرق الأوسط . وعلى الرغم من التقدم الم

عظم بلدان المنطقة في وشمال إفريقيا لازال بها أوجه كبيرة للتفاوت والتحيز بين الجنسين في عدد من المجالات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للمرأة حيث تقع م
 .)World Economic Forum, 2018[2](أدنى ترتيب لتصنيف مؤشر الفجوة بين الجنسين من حيث الفرص الاقتصادية 

بل يمكنه أيضًا تحقيق مكاسب هائلة على مستوى  -وعلاوة على ذلك، إن تحقيق المساواة بين الجنسين في النشاط الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته فحسب 
العمل من قبل النساء والرجال على حد سواء قد تضيف ما يصل الاقتصاد الكلي. ويقدر مركز ماكنزي العالمي للأبحاث أن المساواة في الوصول إلى أسواق 

. Mckinsey Global Institute, 2015( 2[3](تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  2.7إلى 
تريليون دولار  3.1نسين في الدخول على مدى حياة الجيل الحالي من النساء في سن العمل يمكن أن تضيف ويخلص البنك الدولي إلى أن المساواة بين الج

بين . كما يظهر مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة World Bank, 2018(3[4](أمريكي إلى الثروة الإقليمية 
 ( باستمرار أن الربط السلبي بين التمييز بين الجنسين والدخل لا يقتصر على نتائج العمل، ولكن يمكن أيضًا ربطه بالمؤسسات الاجتماعيةSIGIالجنسين )

مليار دولار أمريكي  575و حيث تقُدر خسائر الدخل المرتبطة بالمستويًت الحالية للمؤسسات الاجتماعية التمييزية على أساس نوع الجنس بنح 4التمييزية
 .)Ferrant and Kolev, 2016[5](في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

توصية منظمة التعاون  ولطالما ناصرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قضية المساواة بين الجنسين. وللبناء على العمل المكثف الذي قامت به المنظمة، فإن
اء من الملتزمين بالتوصية للعمل على بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريًدة الأعمال تدعو الأعضاء والشرك 2013والتنمية الاقتصادية لعام 

(. كما تدعو التوصية الملتزمين بها إلى التعاون مع البلدان النامية والناشئة لدعم 1.1تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريًدة الأعمال )الإطار 
لال "زيًدة تركيز المساعدات والمعونة على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خاصة جهودهم الرامية إلى معالجة مسألة المساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خ

-2017ق في في القطاعين الاقتصادي والإنتاجي". وقد وصلت المساعدة الإنمائية الرسمية لقضية المساواة بين الجنسين إلى أعلى مستوى لها على الإطلا
، مما يعكس ارتفاعًا سريعًا في المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة نحو 5سنويًً المساهمات الثنائية في المتوسط مليار دولار أمريكي من  49حيث سجلت  2018

مليار دولار أمريكي(. وتجدر الإشارة إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية  27)عندما كانت أقل من  2012المساواة بين الجنسين، والتي تضاعفت تقريبًا منذ 
مليون دولار  407مقابل  2012مليون دولار أمريكي في  174هة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ازدادت الضعف خلال نفس الفترة )بلغت الموج

كن أن تزداد (. وبالرغم من ذلك، إن المساعدات التي تركز على النوع الاجتماعي والموجهة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية في المنطقة يم2018أمريكي في 
لمنهاج عمل بجين للحد من الفقر والاقتصاد تحوز على أقل حصص من المساعدات التي تركز على النوع  بصورة أكبر حيث أن مجالات الاهتمام الحاسمة

 .)OECD, 2020[6](الاجتماعي 
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 توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن النوع الاجتماعي .1.1 الإطار

بشأن المساواة  2015تمتلك منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية صكين قانونيين للمساواة بين الجنسين: توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 
بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريًدة الأعمال. وتوصي الأخيرة بتبني ممارسات  2013بين الجنسين في الحياة العامة، وتوصية المنظمة لعام 

قيق التوازن بين من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم؛ وتعزيز السياسات وظروف العمل المراعية للأسرة والتي تُمكّن الآباء والأمهات من تح
م الأسرية، كما تيسر مشاركة المرأة بصورة أكبر في العمل بالقطاعين الخاص والعام. وتوصي أيضا بزيًدة تمثيل المرأة في مناصب ساعات العمل ومسؤولياته

ة وإزالة الفجو صنع القرار، والقضاء على فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل، 
والأقليات. وفي بين الجنسين في مجال نشاط ريًدة الأعمال، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات الخاصة للنساء المهاجرات والمنتميات إلى المجموعات المحرومة 

لتنفيذ هذه التوصيات بحذافيرها. حين أن التوصيات ليست ملزمة قانونًا للمؤيدين، إلا أن لها قوة معنوية عظمى مما، يعني أنه يتُوقع من المؤيدين أن يسعوا 
 .وجدير بالذكر أن المؤيدين يقدمون تقارير مرحلية منتظمة عن التقدم المحرز نحو تنفيذ توصيات مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

المغرب البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويمكن لأعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبلدان الشريكة الالتزام بهذه التوصيات. وقد كان 
العملي للتوصية من وشمال إفريقيا الذي التزم بتوصية المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريًدة الأعمال. وستدعم المنظمة التنفيذ 

 .ية في المغربخلال المرحلة الثانية من البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنم
 المصدر:

 (OECD, 2017[1]), 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship, 

https://doi.org/10.1787/9789264279391-en; (OECD, 2016[7]), 2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public 

Life, https://doi.org/10.1787/9789264252820-en. 

 

الاقتصادي للمرأة والأعراف الاجتماعية التي يستند إليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال ويستعرض هذا الفصل لمحة شاملة عن البيانات الخاصة بالنشاط 
ويتناول كل قسم الوضع الحالي  إفريقيا. وينقسم الفصل إلى أربعة أقسام: المرأة والتعليم، والمرأة والتشغيل، والمرأة وريًدة الأعمال، والمرأة في الأسرة والمجتمع.

ل ومدى التغير الذي يطرأ عليها بمرور الوقت في المنطقة، ثم يقارنها بأجزاء أخرى من العالم )حيثما تتوافر البيانات(. كما يستعرض الفصللفجوات بين الجنسين 
خدم دراسات الحالة تست لمحة عامة عن التقدم المحرز ويلخص بعض العقبات التي لازالت قائمة. وأخيراً، يهيئ الفصل المشهد للفصول المواضيعية التي تليه، والتي

 لتسليط الضوء على كيفية التغلب على بعض هذه العقبات.

 المرأة والتعليم .1.2

 إحراز تقدمًا كبيراً في مشاركة الإناث في التعليم وأدائهن 

إلى  1990٪ في  45شهد متوسط معدلات التعلم لدى النساء على المستوى الإقليمي ارتفاعًا ملحوظاً على مدى العقود الثلاثة الماضية حيث وصل من 
ا( مماثلة )حيث عامً  24-15، بينما جاءت نسب المتعلمين الملمين بالقراءة والكتابة من الإناث والذكور بين الشباب )في المرحلة العمرية 2018٪ في  72

الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق بمرحلة  كما تنغلق.  )UNESCO, 2019[7](٪ للإناث( 89٪ للذكور في مقابل  93سجلت 
 نقطة مئوية لصالح النساء( 1رجال(، وبالتعليم العالي )نقاط مئوية لصالح ال 5نقاط مئوية لصالح الرجال(، ومرحلة التعليم الثانوي ) 3التعليم الابتدائي )

)[7]UNESCO, 2019(6. غير أنه لا يزال ربع الشابات وثلث الشباب يتسربون من التعليم في وقت مبكر، ولكن لأسباب مختلفة Dimova, (
)[8]Elder and Stephan, 2016. 

https://doi.org/10.1787/9789264279391-en
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( الضوء على أداء الفتيان والفتيات ممن هم في سن الخامسة عشرة PISAويسلط برنامج التقييم الدولي للطلاب التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )
وات بين أداء من فعلى الرغم من وجود فج .)OECD, 2019[10](في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المواد الدراسية الأساسية 

شمال إفريقيا عامًا في المنطقة ونظرائهم في البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أن الفتيات بجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط و  15يبلغون 
اختبارات القراءة. وجدير بالذكر أن الفتيات في الأردن ( )الأردن وتونس والمغرب( يتفوقن على نظرائهن من الذكور في PISAالثلاثة التي يغطيها برنامج )

لمغرب أداءً أفضل من يتفوقن على نظرائهن، على المستويين الوطني والإقليمي، في الريًضيات والقراءة والمعرفة العلمية. وإضافة إلى ذلك، تسجل الفتيات في ا
 (.1.1الفتيان في اختبارات العلوم )الجدول 

 (2018( بحسب نوع الجنس )PISAتوزيع الأداء في برنامج التقييم الدولي للطلاب التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) .1.1 لجدولا

 متوسط درجات الإلمام بالمواد العلمية متوسط درجات الإلمام بالقراءة متوسط درجات الإلمام بالريًضيات 
 الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث 

 414 444 393 444 397 403 الأردن

 372 381 347 373 368 367 المغرب

 389 385 348 373 370 364 تونس 

منظمة بلدان 
التعاون والتنمية 

 الاقتصادية
487 492 502 472 490 488 

عامًا. ويتراوح مقياس الأداء للقراءة والريًضيات والعلوم من صفر إلى  15( هو تقييم معياري يخضع له من يبلغون PISAالتعاون والتنمية الاقتصادية ): برنامج التقييم الدولي للطلاب التابع لمنظمة ملحوظة
 بالنسبة لتونس، بينما لا تتوافر البيانات الخاصة بمصر. 2018بعام  2015. ويستبدل عام 1000

 )https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754, What Students Know and Can Do PISA 2018 Results (Volume I):, )[9]OECD, 2019-:المصدر
en . 

 تقدمًا مبهرًا المساواة بين الجنسين في التعليم العالي تعكس
٪ إلى 24حيث وصلت من  2005شهدت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعًا ملحوظاً منذ عام 

نقاط  3(، متجاوزة بذلك كل من المعدل الإقليمي لالتحاق الذكور بالتعليم والمتوسط العالمي لمعدل التحاق الإناث بنحو 1.1)الشكل  2018٪ في 43
ريجات التعليم مئوية. ونلحظ أيضًا أن النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواكبن نظرائهن من الذكور من حيث التحصيل الدراسي، ويفوق عدد خ

. أما )UNESCO, 2020[10]( 2017العالي نظرائهن من الذكور في مصر والأردن وتونس، في حين انغلقت الفجوة بين الجنسين في المغرب تقريبًا في 
 ,UNESCO)٪، وهي نسبة أعلى من النسب المسجلة في بعض البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 67في تونس، فتبلغ نسبة الخريجات 

)]10[2020. 

  

https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754-en
https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754-en
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 انغلاق الفجوة بين الجنسين في التعليم العالي .1.1 الشكل

 (2018نسب الالتحاق بالتعليم العالي بحسب نوع الجنس )

 
بة إجمالي عدد الملتحقين، بغض النظر عن العمر، إلى عدد السكان . وتعُد نسبة الالتحاق الإجمالية هي نس2017: يعكس هذا الرقم المعدلات الإجمالية للالتحاق بالتعليم العالي بحسب نوع الجنس في ملحوظة

من  ي إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العالي من النساء معبراً عنه كنسبة مئويةمن نفس الفئة العمرية التي تتوافق رسميًا مع مستوى التعليم المشار إليه. أما نسبة الالتحاق الإجمالية للإناث، على سبيل المثال، فه
 عدد السكان الرسمي ممن هم في سن التعليم المدرسي والمؤهلين للالتحاق في مقابل المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي.

 .Education: February 2020 release, )[10]UNESCO, 2020( ،/http://data.uis.unesco.org: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات اليونسكو المصدر

 ( يتيح إمكانات هائلةSTEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )تنامي عدد خريجات 
ضيات حيث تقُدر دأب عدد من البلدان، في جميع أرجاء المنطقة، على توسيع نطاق مخزون المواهب النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والريً

لأعضاء في منظمة وهي نسبة أعلى من البلدان ا –٪ من خريجي هذه المجالات في البلدان العربية هم من النساء 57-٪ 34منظمة اليونسكو أن حوالي 
. كما تمتلك تونس ثاني أكبر مخزون مواهب نسائية في مجال العلوم )OECD, 2018[11]UNESCO, 2018 ;[12](التعاون والتنمية الاقتصادية 

لعالي في البلاد، والتكنولوجيا والهندسة والريًضيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نسبة الخريجات. ومن بين جميع الخريجات من التعليم ا
. كما يبدو الانتقال إلى سوق العمل أسهل بالنسبة لهؤلاء الخريجات عن 2016لات في على شهادة جامعية في تلك المجا٪ منهن 37حصلت أكثر من 

. وعليه، سوف تصبح المهارات في )Dimova, Elder and Stephan, 2016[8](الخريجات المتخصصات في مجال التعليم و/أو العلوم الإنسانية 
٪ 65الهندسة والريًضيات عاملًا أساسيًا لإتاحة الفرص لكل من النساء والرجال في سوق العمل المتغير باستمرار. ومن المقدر أن مجالات العلوم والتكنولوجيا و 

 World Economic)من الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية اليوم سينتهي بهم المطاف في آخر الأمر إلى العمل في أنواع وظائف لم تنشأ بعد 
)[13]Forum, 2018 ويظهر المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حماسًا كبيراً تجاه التقنيات الرقمية مما يدفع عجلة التطور في السوق .

 الرقمية.

 المرأة والتشغيل .1.3

الأوسط وشمال إفريقيا مثيرة للإعجاب، إلا أنها لا تزال غير كافية لإغلاق على الرغم من كون الإنجازات المحققة في مجال تعليم الفتيات في منطقة الشرق 
ثانوي والجامعي في الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية والتشغيل. فعلى مدار العقد الماضي، شهدت النسب الإجمالية لالتحاق الفتيات بالتعليم ال

ى التوالي، بينما ارتفعت مشاركة الإناث في قوة العمل للسكان ممن هم في سن العمل7 بنسبة 0.2 نقطة مئوية  المنطقة ارتفاعًا بمقدار 7 و16 نقطة مئوية عل
نقطة مئوية. وجدير بالذكر أن الأربعة بلدان المشمولة في هذه الدراسة قد جاءت في أسفل  1(، كما ارتفع معدل توظيف الإناث بنسبة 1.2فقط )الشكل 

 حيث تحتل (World Economic Forum, 2018[2])ترتيب المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين من حيث الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المرأة 
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 يترجم بلدًا. ولذا، يبدو أن زيًدة مخزون المواهب النسائية لا 149على التوالي من أصل  144و 140و 139و 135تونس ومصر والمغرب والأردن مراتب 
لسوق، فضلًا عن بالضرورة إلى زيًدة في حصة مشاركة المرأة في قوة العمل أو في التشغيل حيث يعتمد التشغيل على الطلب على اليد العاملة النسائية في ا

 القيود الأخرى. وتتناول الأقسام التالية بالبحث التفصيلي بعض العوامل ذات الصلة.

 دت لكنها لا تزال منخفضةمشاركة المرأة في قوة العمل زا

في الشكل  شهدت نسب مشاركة الإناث في قوة العمل ومشاركة الإناث إلى الذكور زيًدة على مدى العقود الأخيرة، إلا أنها لازالت منخفضة. وكما يتضح
دين الماضيين، ، أنه بالرغم من انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل على الصعيد العالمي وزيًدة الفجوة بين الجنسين على مدى العق1.3والشكل  1.2

نقطتين مئويتين( ونسبة مشاركة الإناث  2غير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت تحسنًا عامًا في معدل مشاركة الإناث في قوة العمل )بزيًدة 
البلدان الثلاثة الأخرى اتجاهات إيجابية لهذين المؤشرين منذ عام  . وباستثناء المغرب، شهدت)ILO, 2019[14](نقاط مئوية(  4إلى الذكور )بزيًدة 

٪ من إجمالي السكان 48. غير أن الإمكانات الاقتصادية للمرأة لم يطُلق لها العنان بعد حيث تمثل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 2000
٪ لمعدل مشاركة الذكور. ولا تزال غالبية 74٪ فقط، مقارنة بنسبة 20ة الإناث في قوة العمل تبلغ في سن العمل على المستوى الإقليمي، إلا أن معدل مشارك

لحظ أن النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج قوة العمل، مما يعني أنهن عاطلات عن العمل وغير متاحات و/أو يبحثن عن عمل. كما ن
، ستواجه منطقة الشرق 2030(. وبحلول 1.4)القسم  )ILO, 2018[15](لمسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر معظمهن مقيدات بالعبء غير المتكافئ 

وبافتراض أن معدل المشاركة في قوة العمل لكل من النساء  .)UNICEF, 2019[15](٪ في قوة العمل الشبابية 27الأوسط وشمال إفريقيا زيًدة بنسبة 
ملايين وافد  10 والرجال يتبع الاتجاه المتوقع من قبل منظمة العمل الدولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيكون حينها على بلدان المنطقة أن تتوقع

 .)ILO, 2019[16]( مليون امرأة فقط 2جديد على سوق العمل، من بينهم 

 انخفاض نسب مشاركة الإناث في قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنها تتحسن .1.2 الشكل

 2018و 2000عامًا في قوة العمل، عامي  15معدلات مشاركة النساء فوق 

 
)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر

.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 
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 فجوة المشاركة في قوة العمل تتقلص ببطء .1.3 الشكل

 2018و 2000عامًا، عامي  15جاوز أعمارهم نسب الإناث إلى الذكور في معدلات مشاركة النساء والرجال ممن تت

 
 .100عمل وضربها في : تُحسب نسبة الإناث إلى الذكور في معدل المشاركة في قوة العمل من خلال قسمة معدل مشاركة الإناث على معدل مشاركة الذكور في قوة الملحوظة

)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر
.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 

 تزايد تأثير البطالة على النساء أكثر من الرجال، وخاصة الشابات

نقاط  9بينما تتسع الفجوة بين الجنسين بنحو نقطة مئوية أعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المتوسط العالمي  12يسجل معدل بطالة الإناث 
لكل من  –إن لم يكن عالميًا  -، تمثُل البطالة تحديًً إقليميًا 1.4وكما هو موضح في الشكل  .)ILO, 2019[14]( العالمي لهامئوية في المنطقة عن المتوسط 

وشمال إفريقيا  النساء والرجال على حد سواء، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وتشهد نسبة البطالة بين الإناث ارتفاعًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط
(، إلا أنها تظل نسبيًا دون تغيير 2000نقاط مئوية منذ عام  3(، بينما تتناقص نسبة البطالة بين الذكور )بنسبة 2000 نقطة مئوية منذ عام 0.5)بنسبة 

و نقاط مئوية، وه 6إلى  في جميع أنحاء العالم. وباستثناء المغرب، ارتفعت معدلات البطالة بين الإناث في البلدان المختارة على مدى العقدين الماضيين بما يصل
ة الشرق ما لا ينطبق على الرجال. وجدير بالذكر أن مصر هي البلد الذي تسجل أدنى معدل بطالة بين الذكور وأعلى معدل بطالة بين الإناث في منطق

غرب، تعُتبر الفجوة ضيقة نقطة مئوية( على مستوى البلدان محل الدراسة. أما في الم 15الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي لديها أكبر فجوة بين الجنسين )بنسبة 
 نسبيًا حيث تسجل نقطتين مئويتين.
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 معدلات البطالة بين الإناث تتزايد على المستوى الإقليمي .1.4 لشكل

 2018و 2000عامًا خلال عامي  15معدلات البطالة بين النساء اللاتي يتجاوزن 

 
)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر

.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 

العمل الشابة،  وبوصف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أصغر منطقة سنًا في العالم، تواجه المنطقة تحديًت رئيسية في توفير فرص عمل جيدة لقوة
ليس فقط من أجل تحقيق رفاهة الأجيال الشابة، ولكن أيضًا لتحسين  -يه، فإن تحسين أداء الشباب في سوق العمل أمر ضروري وخاصة الشابات. وعل

ا أثر بالأخص على القدرة الإنتاجية للاقتصاد وتعزيز التماسك الاجتماعي. غير أن آفاق سوق العمل استمرت في التدهور في المنطقة منذ الأزمة المالية، مم
، من المرجح أن تكون 1.5شباب الذين ليس لديهم خبرة في العمل. وتمثل البطالة بين الشباب، وخاصة بالنسبة للمرأة، تحديًً عالميًا. فكما يوضح الشكل ال

 15عن كافة النساء البالغات عامًا بالبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكثر عرضة بمرتين للبطالة  24-15النساء في المرحلة العمرية 
لعاطلات عن العمل عامًا فما فوق على الرغم من أنه لا يكاد يكون هناك فجوة بين الجنسين في البطالة بين الشباب والشابات. وأيضًا، تبلغ نسبة الشابات ا

٪(. وتجدر الإشارة  23عف نسبة الشباب الذكور )%، وهي تقريبًا ض39سنة( في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  24 - 15ممن تتراوح أعمارهن )
% مقارنة بنسبة 55إلى أنه من بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأربعة المشمولة بالدراسة، يسجل الأردن أعلى معدل بطالة للشابات )حيث يبلغ 

(. غير أن تماثل معدلات توظيف الشباب 1.5الشباب تقريبًا )الشكل ٪ للشباب الذكور(. أما في المغرب، فقد انغلقت الفجوة بين الجنسين في بطالة 33
بيًا بين الشابات )أو بطالتهم( بحسب نوع الجنس داخل البلدان أو عبرها لا تساوي توافر ظروف مماثلة للرجال والنساء حيث أن معدلات البطالة المنخفضة نس

الجودة المتدنية في العمالة غير المستقرة/ غير المنظمة( وضعف أنظمة دعم الدخل للعاطلين عن العمل، قد تخفي قدراً كبيراً من العمالة الجزئية )الوظائف ذات 
 مما يؤدي إلى عدم وضوح الحدود الفاصلة بين البطالة وعدم المشاركة نهائيا في أي نشاط اقتصادي.
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 خاصًة بالنسبة للنساء الشاباتالبطالة مشكلة  .1.5 لشكل

 2018معدلات البطالة بين الشباب وإجمالي البطالة بحسب نوع الجنس، 

 
 وبدون عمل لكن متاحين ويبحثون عن وظائف 24-15: تشير البطالة بين الشباب إلى حصة قوة العمل ممن تتراوح أعمارهم بين ملحوظة

)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر
.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 

( مرتفعة في منطقة الشرق NEETوعلى الرغم من تزايد مجموع النساء المتعلمات، إلا أن نسبة الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو التشغيل أو التدريب )
عامًا  24-15بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  NEET. وتتعلق نسب الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب الأوسط وشمال إفريقيا

 World)وهي مؤشر مفيد حيث أن الإحصاءات التقليدية للبطالة غالبًا ما تخفق في تسجيل النطاق الكامل للعوائق والتحديًت التي تواجه الشباب 
)[17]Bank, 2016.  وتعُد ظاهرة غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب تحديًً عالميًا ولكنها أكثر وضوحًا في البلدان النامية حيث تميل فترات

، فعلى الرغم من أن 1.6ووفقًا لما هو مبين في الشكل  .)and Martin, 2014 Quintini[18]( الانتقال من المدرسة إلى العمل إلى أن تكون أطول
عمالة أو التدريب التحدي عالميًا، إلا أنه يرُجح أن تكون الشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن نسب الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو ال

نقطة مئوية( أيضًا  25%(. كما أن الفجوة بين الجنسين على المستوى الإقليمي )وتبلغ 30وى العالم )نسبتهن ٪( أكثر من نظرائهن على مست42)بنسبة 
نقطة مئوية(. وبرغم ذلك، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاهات إيجابية حيث انخفضت في  17أوسع من متوسط الفجوة عالميًا )والبالغ 

نقاط مئوية. ومن بين  4عامًا( من غير الملتحقات بالتعليم أو العمالة أو التدريب بمقدار  24- 15ة الشابات في المرحلة العمرية )نسب 2005المنطقة منذ 
 .)ILO, 2019[17](البلدان الأربعة محل الدراسة، يشهد الأردن فقط زيًدة في حصة الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمالة أو التدريب 

غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو وقد جاء في تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنفات من فئة 
الشباب من نفس الفئة موزعون بشكل متساوٍ  غير أن .)Elder and Kring, 2016[19]( نشيطات وغيرهن في الأساس لسن من الطالبات أ التدريب

التقرير إلى  ما بين فئة العاطلين عن العمل من غير الطلاب وفئة غير النشطين من غير الطلاب. وتشير نتائج المسح الاستقصائي الذي أجري في إطار نفس
غير أن الأسباب وراء  Elder and Kring, 2016(.8[19]( شاباتأن عالميًا، المسؤوليات الأسرية والعمل المنزلي هي الأسباب الرئيسية لعدم نشاط ال

 30ن أقل من ثلث )عدم نشاط الشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كثيرة وتتجاوز مجرد حقيقة أنهن يتزوجن ويبقين في المنزل. ففي واقع الأمر، إ
 ,Dimova, Elder and Stephan)٪( الشابات غير النشيطات في المنطقة رغبن في للعمل، مقارنة بأكثر من ثلثي نظرائهن في مناطق أخرى 

 (.1.4)راجع القسم  2016]8[(
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 إفريقياغير ملتحقات بالتعليم أو العمالة أو التدريب من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال الشابات أكثر احتمالية أن يكن  .1.6 الشكل

 2018( عامًا، 24- 15٪ نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب من السكان البالغين )

 
 م أو العمالة أو التدريب.عامًا هن من غير الملتحقات بالتعلي 24- 15٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35.4: على سبيل المثال، تعني البيانات الخاصة بالإناث في مصر أن ملحوظة

)ILO Modelled Estimates, Employment by Sex and Age , )[16]ILO, 2019 ,(dataset): تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر
.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer16/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_AGE_NB_A 

 تزايد توجيه النساء نحو مهن وقطاعات معينة

تختلف تدخل النساء مجال العمل، فإنهن يواجهن الفصل المهني القائم على أساس نوع الجنس بصورة متزايدة في سوق العمل. وعلى الصعيد العالمي، عندما 
لشرق الأوسط وشمال بغض النظر عن الوضع التنموي للبلد. وتأتي هذه الأنماط متشابهة نسبيًا لكل من منطقة ا9الفرص المهنية المتاحة لكل من النساء والرجال

(. فعلى سبيل المثال وكما هو الحال في مناطق أخرى، ترتفع احتمالية عمل النساء في المنطقة كموظفي دعم للأعمال المكتبية 1.7أفريقيا والعالم بأسره )الشكل 
ة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أكثر في المهن والتقنيين والخبراء المساعدين عن الرجال. غير أنه وعلى عكس النمط العالمي، تتركز النساء في منطق

 الزراعية، بينما يقل تركزهن في فئات العاملين في مجال تقديم الخدمة والمبيعات عن النظراء من الذكور.

العالمي كما ازداد من المتوسط وعلاوة على ذلك، فإن تركز ظاهرة الفصل المهني القائم على أساس نوع الجنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى 
نقطة مئوية وهو  57أن النسبة الإجمالية للفصل المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت  1.7على مدى العقدين الماضيين. ويوضح الشكل 

 56ة لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )البالغ نقطة مئوية(، إنما يقترب إلى حد ما من متوسط النسب 35العالمي )البالغ أعلى بكثير من المتوسط 
، زاد الفصل المهني القائم على أساس نوع 2000ومنذ عام  .)ILO, 2019[21](على الرغم من وجود مهن مختلفة يرتفع تركز النساء بها 10نقطة مئوية(

، أصبحت النساء الآن تتركز نسبيًا بشكل أكثر في المهن 1.7نقاط مئوية. وكما يتضح في الشكل  6الجنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 
لتقنيين والخبراء المساعدين، والخبراء المهنيين. وفي حين أن النساء في منطقة الشرق الأوسط الأولية البسيطة، والعمالة الزراعية الماهرة، وأعمال الدعم المكتبي، وا

احتمالات توظفهن في وشمال إفريقيا أكثر احتمالية من الرجال أن يتركزن في المجموعات المهنية التي تتطلب مستويًت أعلى من المهارات مثل الخبراء، إلا أن 
 ية أقل.المناصب الإدارية والإشراف
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 المهن الأكثر فصلًا وفقًا لنوع الجنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .1.7 لشكل

 2018فئات مهنية رئيسية،  10التركز النسبي لنوع الجنس في 

 
اء زائدًا نسبياً عن الرجال. وتستند البيانات المقدمة في الرسم البياني إلى أحدث تصنيف دولي موحد : يوضح الشكل في أي من المجموعات المهنية يكون تمثيل النسملحوظة

( المشتغلون بأعمال الدعم 4( التقنيون والخبراء المساعدين؛ )3( الخبراء؛ )2( المديرون؛ )1مجموعات رئيسية بناءً على مستويًت المهارة، وهم: ) 10للمهن والذي يفرق بين 
( مشغلو ومجمعو 8( العمالة الحرفية والصنائعيون ذات الصلة؛ )7( العمالة الماهرة في الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك؛ )6( المشتغلون بتقديم الخدمة والمبيعات؛ )5تبي؛ )المك

ستخدمة هنا للإشارة إلى متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية ( وظائف القوات المسلحة. وتغطي البيانات الم10( المهن الأولية البسيطة؛ )9المعدات الثقيلة والآلات؛ )
 للنساء عن الرجال. بلدًا فقط من بلدان الاتحاد الأوروبي. وتعني القيم الموجبة أن تركز النساء يفوق تركز الرجال؛ بينما تعكس القيم السالبة تركزًا أقل 28الاقتصادية 

)ILO Modelled Estimates, Employment Distribution , )[20]ILO, 2019: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر
(dataset), by Occupation 

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A 

، جاء 1.8دية. وفقًا للشكل وكما هو الحال في معظم المناطق، تجد النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صعوبة في الوصول إلى المناصب القيا
٪( ولكنه أقل من متوسط 3.3٪ في مقابل  2.8متوسط نسبة النساء في المناصب الإدارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مماثلًا للمتوسط العالمي )

سب النساء في المناصب الإدارية المتوسط العالمي، إلا نقاط مئوية(. أما في مصر والأردن وتونس، تفوق ن 3بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )بنحو 
٪( نظراً إلى حجم الاقتصاد الريفي الضخم. غير أن الفجوات بين الجنسين في 1أن نسب النساء والرجال في هذه المناصب منخفضة في المغرب )أقل من 

 طات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.نقاط مئوية( أوسع من المتوسط العالمي والمتوس 4نقاط مئوية( وتونس ) 10مصر )

. فوفقًا لمنظمة العمل وبالنسبة لأعلى السلم الوظيفي، يأتي تمثيل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا ضعيفًا على مستوى المديرين التنفيذيين
، يشغل عدد قليل من النساء مناصب عليا وتنفيذية في أي من القطاعين الخاص أو العام حيث تبلغ حصة النساء في تلك )ILO, 2015[21]( الدولية

٪. كما خلصت نتائج دراسة 33٪ في الاردن. وقد جاء أعلى معدل مُبلغ عنه عالمياً  5٪ في مصر، و10٪ في المغرب، و13٪ في تونس، و15المناصب 
شركة عامة في  142التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال تمثيل النساء على مجالس إدارة أكبر  استقصائية أجرتها منظمة
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وتعُتبر البيانات المتعلقة  .)OECD, 2019[23](٪ من مجموع المقاعد التي لها حق التصويت 5منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضئيلًا حيث يشكل 
ور وندرة الأبحاث التي بمشاركة المرأة في الحياة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودة وهو الناتج جزئيًا عن نقص المعلومات المتاحة للجمه

لسياسات الرامية لزيًدة وصول المرأة إلى الأدوار القيادية بالمؤسسات تُجرى حول هذا الموضوع في المنطقة مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتصميم وتنفيذ ا
 والشركات.

 النساء أقل تمثيلاً إلى حد كبير من الرجال في الإدارة .1.8 لشكل

 2018نسب النساء والرجال في المناصب الإدارية كحصة من توظيف النساء والرجال، 

 
( 1مجموعات رئيسية بناءً على مستويًت المهارة، وهم: ) 10: تستند البيانات المقدمة في الرسم البياني إلى أحدث تصنيف دولي موحد للمهن والذي يفرق بين ملحوظة

( العمالة الماهرة في الزراعة 6لون بتقديم الخدمة والمبيعات؛ )( المشتغ5( المشتغلون بأعمال الدعم المكتبي؛ )4( التقنيون والخبراء المساعدين؛ )3( الخبراء؛ )2المديرون؛ )
( وظائف القوات 10( المهن الأولية البسيطة؛ )9( مشغلو ومجمعو المعدات الثقيلة والآلات؛ )8( العمالة الحرفية والصنائعيون ذات الصلة؛ )7والحراجة ومصائد الأسماك؛ )

 المسلحة. 
)ILO Modelled Estimates, Employment Distribution , )[20]ILO, 2019: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر

(dataset), by Occupation 
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A 

غير السوقية مثل  ومازال الفصل القطاعي قائمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزيد احتمالية مشاركة المرأة عن الرجل في الزراعة، والخدمات
وظيف الذكور والإناث في الزراعة قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم. وفي معظم مناطق العالم، تمثل الزراعة أقل القطاعات إنتاجية كما تتماثل نسبة ت

(. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتركز النساء في قطاع الزراعة أكثر من الرجال حيث تبلغ 1.9إلى حد كبير على مستوى العالم )الشكل 
والمغرب، يتركز ما بين نصف وثلثي العاملات في الزراعة، ٪ للرجال. ورغم ذلك، توجد اختلافات شاسعة بين البلدان. ففي مصر 18٪ في مقابل 27نسبتهن 

الإقليمي. وبالنسبة لقطاع صناعة الخدمات، والذي يواصل نموه منذ بينما تقل نسبة العاملين في الزراعة من النساء والرجال في الأردن وتونس عن المتوسط 
غير أنه وكما يتضح  .)ILO, 2019[14](والرجال في على مستوى المنطقة بأكملها  بداية التسعينات، زادت حصة العاملين بهذا القطاع لكل من النساء

، فإن احتمالية توظيف النساء في قطاعات الخدمات غير السوقية مثل التعليم والصحة والعمل الاجتماعي أكثر من الرجال. وفي مصر وتونس، 1.9في الشكل 
٪ من قوة العمل النسائية 50٪ من قوة العمل النسائية على التوالي. أما في الأردن، تعمل 25٪ و30تستوعب قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 

 ٪ للرجال.10تقريبًا في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي مقارنة بنحو 

 OECD, 2017(.11[22]( أنها لا تزال ضخمةوبرغم من تراجع حصص النساء العاملات في القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا 
عودية ، كان نصف العاملين في القطاع العام بالمغرب من النساء. أما في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، مثل المملكة العربية الس2010ففي 

وتغلب الموافقة على توظيف النساء في القطاع العام من قبل كل  .)ILO, 2016[23](والبحرين، تشكل النساء أيضًا حوالي نصف العمالة في القطاع العام 
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عمل به أكثر أمانًا كما أنه من الرجال والنساء لاعتباره أمراً أكثر قبولًا من الناحية الاجتماعية. ويرجع ذلك أنه يرتبط بدرجة أعلى من الأمن الوظيفي، وبيئة ال
فر هذا القطاع رواتب ومزايً أعلى للنساء )انظر القسم التالي حول المساواة في الأجور(، وبخاصة على المستوى أكثر تناسبًا مع الواجبات العائلية. وأيضًا، يو 

 .)OECD, 2017[22](المحلي ووظائف المبتدئين بدون شك 

 ثيل المرأة في قطاعات بعينهازيادة تم .1.9 الشكل

 2018توزيع التشغيل بحسب نوع الجنس والنشاط الاقتصادي، 

 
( 2008) (ISIC)ة : تستند البيانات الخاصة بالنشاط الاقتصادي إلى النسخة الرابعة المنقحة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصاديملحوظة

)[24]ILO, 2008( الباب ألف؛ ولبيانات الإدارة العامة والدفاع والضمان  -من التصنيف  4. للاطلاع على بيانات الزراعة / الحراجة / صيد الأسماك، راجع تنقيح
عين؛ ولبيانات أنشطة صحة الإنسان والعمل  الباب -من التصنيف  4الباب سين، ولبيانات التعليم، راجع تنقيح  -من التصنيف  4الاجتماعي الإلزامي، راجع تنقيح 

الباب فاء؛ وتتألف النسب الأخرى من التصنيفات الكلية للأبواب دال، وهاء، وصاد، وقاف، وراء، وشين وتشمل  -من التصنيف  4الاجتماعي، راجع تنقيح 
الباب  -من التصنيف  4الباب جيم(، والتشييد )تنقيح  -من التصنيف  4نقيح الباب باء(، والصناعات التحويلية )ت -من التصنيف  4التعدين/استغلال المحاجر )تنقيح 

 -من التصنيف  4الباب حاء ويًء(، وتجارة الجملة والتجزئة/وأنشطة خدمات الإقامة )تنقيح  -من التصنيف  4واو(، والنقل والتخزين/المعلومات والاتصالات )تنقيح 
الباب كاف ولام وميم ونون(. أما المجموعات المدرجة تحت "أخرى" والتي لم تعُرض  -من التصنيف  4ة التأمين/والعقارية )تنقيح الباب زاي وطاء(، والأنشطة المالية وأنشط

 للحصول على التفاصيل. 1أ-1بالتفصيل، فتتعلق بارتفاع مشاركة الرجال أكثر من مشاركة النساء. راجع الملحق 
)ILO Modelled Estimates, Employment Distribution , )[20]ILO, 2019: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر

(dataset), by Occupation 
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A 

 ندرة حصول النساء على أجر مساو لأجر الرجال عدا بالقطاع العام
الرجال.  النساء العاملات بالقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المتوسط، مثل نظائرهن في جميع أنحاء العالم، أجوراً أقل منتتقاضى 

. )ILO, 2019[25](من الموظفات مقابل كل ساعة عمل ٪ 16وتشير التقديرات عالميًا إلى أن الموظفين الذكور يحصلون، في المتوسط، على أجر أعلى بنسبة 
 .)OECD, 2018[26](٪ 14حاليًا حوالي 12وفي البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تبلغ الفجوة الأولية في الأجور بين الجنسين

صنفة حسب نو 
ُ

ع الجنس للأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودة، إلا أن تقرير منظمة العمل الدولية على الرغم من أن البيانات المقارنة والم
. وعقب الأخذ في الاعتبار أربعة عوامل مؤثرة على دقة )ILO, 2019[14](يلقي بعض الضوء على المنطقة ويجمع البيانات من مصر والأردن وتونس 

دن وتونس ما النتائج، ألا وهي التعليم، والعمر، ووضع أوقات العمل والتشغيل بالقطاعين العام والخاص، سجلت فجوة الأجور بين الجنسين في مصر والأر 
تتسع فجوات الأجور بين الجنسين أكثر عند الإشارة إلى الأجر الشهري عنه  (. كما أنه وبالنسبة للبلدان الثلاثة،1.10٪ تقريبًا )الشكل 28٪ و13بين 

. أما )ILO, 2019[25](ويرجع ذلك إلى أن الرجال يعملون ساعات أطول من النساء اللاتي هن أكثر احتمالية أن يعملن بدوام جزئي  –للأجر بالساعة 
 ,World Bank)ط وشمال إفريقيا، تزيد احتمالية أن يعمل الرجال في وظائف بدوام كامل أربعة أضعاف عن النساء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوس
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٪( ولكن  16. ومما يثير الاهتمام أن نلحظ أنه من بين البلدان الثلاثة، يسجل الأردن أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين للأجر بالساعة )2013]27[(
٪(. وفي حين أن مصر تسجل فجوة في الأجور بين الجنسين أصغر قليلًا بالنسبة للأجر بالساعة  17أصغر فجوة في الأجور بين الجنسين للأجر الشهري )

 ل.٪(، وهو على الأرجح بسبب الفجوات الكبيرة بين الجنسين في ساعات العم 28٪(، ولكن فجوة أكبر بكثير للأجور الشهرية ) 13)

ن أجوراً أعلى وتختلف الفجوات في الأجور بين القطاعين العام والخاص حيث تشير التقديرات في الأردن إلى أن الرجال العاملين في القطاع الخاص يتقاضو 
أما في تونس،  .)9ILO, 201[27](٪ أكثر من الرجال 13٪ من النساء، بينما تتقاضى النساء العاملات في القطاع العام أجوراً، في المتوسط، 7بنسبة 

٪ لصالح النساء، على التوالي. وفي منطقة الشرق 20٪ لصالح الرجال و15تسجل فجوات الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص والقطاع العام حوالي 
أكثر من الرجال )راجع القسم السابق(، الأوسط وشمال إفريقيا وكما هو الحال في غالبية البلدان، تزيد احتمالية عمل النساء في القطاع العام عن القطاع الخاص 

ر بالذكر أن وخاصة عندما تكن حاصلات على تعليم جيد. ويفسر هذا الأمر جزئيًا تسجيل فجوة الأجور بين الجنسين لصالح المرأة في القطاع العام. وجدي
 (.2في الفصل  2.7 في القطاع الخاص )دراسة الحالة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ تدابيراً لمعالجة فجوة الأجور بين الجنسين

 تقاضي النساء لأجور، في المتوسط، أقل من الرجال على مستوى العالم .1.10 لشكل

 فجوات الأجور بين الجنسين المرجحة بالعوامل بحسب البلد وفئة الدخل، متوسط النسبة )%(

 
ادية والجهاز المركزي : كلما زادت النسبة لصالح الرجال، كلما اتسعت الفجوة بين النساء والرجال. وقد استمدت البيانات الخاصة بمصر من منتدى البحوث الاقتصملحوظة

بينما بيانات تونس فقد نقلت عن منتدى  2012. أما بيانات الأردن، فهي مأخوذة من دائرة الإحصاءات العامة بالأردن، 2012للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، 
 .2014البحوث الاقتصادية والمعهد الوطني للإحصاء بتونس، 

)Global Wage Report 2018/19, )[25]ILO, 2019 ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل المصدر
.publ/documents/publication/wcms_650553.pdf---dcomm/---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

صل النساء على وعلى الرغم من بروز الفصل المهني كعامل مهم مسبب للفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تح
وات القائمة في الأجور أجور أكثر مساواة عن العمل في مهن نسائية إلى حد كبير. ويسلط التحليل الذي أجرته منظمة العمل الدولية بعض الضوء على الفج

كما تشير التقديرات أن المجموعات الحاصلة على   .)ILO, 2019[27](بين الجنسين في كل فئة من الفئات المهنية التي تعتبر مهن نسائية بدرجات متفاوتة 
ثل الرجال أجوراً أقل في المهن التي تعُتبر نسائية تعليم عالٍ تتقاضى رواتب أعلى بوجه عام، بينما تتقاضى العاملات الحاصلات على نفس المستوى التعليمي م

٪ في المتوسط من 30٪ تقريبًا من المشتغلين بالأعمال المنزلية من الإناث، إلا أنهن يتقاضين أجراً أقل بنسبة 70في تونس، على سبيل المثال، و بدرجة كبيرة. 
اء والمديرون مستويًت مماثلة من التعليم إلا أن المناصب الإدارية هي فئة مهنية يسيطر عليها نظرائهن الذكور. ووفقًا لنتائج الدراسة الاستقصائية، يحتاج الخبر 

نقاط مئوية( من النساء اللاتي  10الذكور. ومن ناحية أخرى، تواجه الخبيرات المهنيات في كل من تونس ومصر فجوة أوسع في الأجور بين الجنسين )تتجاوز 
لاوة على ذلك، يوجد تباين في تكافؤ الأجور بين النساء في الصناعات أو المشروعات التي تعتبر نسائية بدرجة كبيرة في منطقة يعملن في المناصب الإدارية. وع
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نساء جوراً أقل من الالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكما هو الحال في العديد من البلدان بجميع أنحاء العالم، عادة ما تتقاضى النساء اللاتي لديهن أطفال أ
تؤدي الأمومة إلى خصم غرامة من الراتب قد تطول الخبيرات المهنيات، في حين أن حالة الأبوة لها تأثير ضئيل على  .)ILO, 2019[27](بدون أطفال 

 الأجر الذي يتقاضاه الرجل.

 زيادة تمثيل النساء في أقل فئات التشغيل استقراراً

الب وفي جميع أنحاء العالم، مجموعة أكبر من المخاطر العامة والمهنية، مثل الإصابات والمرض، مقارنةً بالعاملين في يواجه المنخرطون في العمل غير المنظم، في الغ
للاطلاع على تعريف العمالة غير المنظمة(. وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب نقص الوصول إلى الحماية الاجتماعية  1ب  -1القطاع الرسمي )راجع الملحق 

لمخاطر الملائمة في أن العديد من العاملين بالقطاع غير الرسمي يعانون من انعدام أمن الدخل أو يجعلهم عرضة للفقر وفقًا للدخل وأدوات إدارة ا
)[28]OECD/ILO, 2019( في البلدان الناشئة 67. وفي بلدان الجنوب، تعتبر السمة غير الرسمية هي العرف السائد في التشغيل حيث تتراوح من ٪

وجدير بالذكر أن نقص البيانات المقارنة على مدى الفترات الزمنية لا يتيح التوصل لاستنتاجات حول  .)ILO, 2018[30](٪ في البلدان النامية 90إلى 
 قليمية أو العالمية، ولكن البيانات الحالية توحي بوجود اتجاهات متباينة على حسب المناطق أو البلدان.الاتجاهات الإ

وكما يتضح  .)OECD/ILO, 2019[22](٪(  58٪( منه للنساء ) 63وعلى الصعيد العالمي، تعد العمالة غير المنظمة مصدراً أكبر لوظائف الرجال )
٪ للنساء(. وغالبًا ما تنخفض حصص النساء في 62٪ للرجال و 70، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبع هذا النمط أيضًا )1.11من الشكل 

. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، )ILO, 2018][29(العمالة غير المنظمة في البلدان التي تسجل نسب منخفضة لمشاركة المرأة في سوق العمل 
اية الاجتماعية تشتغل نسبة كبيرة من النساء العاملات في القطاع العام حيث أنه على الأرجح القطاع الذي يقدم عقود توظيف رسمية ويتيح وصول أفضل للحم

حيث حجم الاقتصاد الريفي الضخم )وفقًا لحصته في الناتج المحلي الإجمالي(، غالباً  )راجع الفصل المهني والقطاعي أعلاه(. وبالنسبة لبلدان مثل مصر والمغرب
٪ من العاملين في الزراعة عالميًا من 94ما يكون الطابع غير الرسمي مرتفعًا لكل من عمالة الرجال والنساء على حد سواء. وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 

 .)OECD/ILO, 2019[28](العمالة غير المنظمة 

 ارتفاع احتمالية عمل الرجال في القطاع غير المنظم عن النساء .1.11 الشكل

 2016حصة النساء والرجال في قوة العمل غير المنظمة )بالنسبة ٪(، 

 
العمل النسائية غير المنظمة في إجمالي قوة العمل النسائية، وحصص قوة العمل غير المنظمة من الذكور في إجمالي قوة العمل من الذكور : يوضح الشكل حصص قوة ملحوظة

 . أما البيانات الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فهي غير متاحة.2016في 
)Women and Men in the Informal Economy: A  ,)[29]ILO, 2018منظمة العمل الدولية : تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات المصدر

dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/, Statistical Picture 
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بالعمالة غير المنظمة، يزيد تمثيل النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل مفرط في أكثر فئات التشغيل من حيث ين النساء المشتغلات ومن ب
من العاملين  : العاملون المنزليون، والعاملون من المنزل أو "العاملون المساهمون من أفراد الأسرة"، والذين يعُرفوا على أنهم أفراد الأسرة13عدم الاستقرار، ألا وهم

(. ويعكس هذا الصورة 3، وراجع أيضًا الفصل 1.12في المزارع والمشروعات الأسرية تحت إشراف أحد أفراد الأسرة )عادًة ما يكون الزوج أو الأب( )الشكل 
. كما )OECD/ILO, 2019[28](مة العالمية حيث تتواجد العاملات في كثير من الأحيان ضمن الفئات الأكثر ضعفًا وعدم استقراراً للعمالة غير المنظ

وإضافة إلى  أن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر احتمالية من نظرائهن الرجال أن يعملن لحساب أنفسهن أو يسهمن في العمل الأسري.
بها النساء. وتعُد النساء في ذلك، توجد داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض الاختلافات بين البلدان في نمط العمالة غير المنظمة التي تنخرط 

أضعاف  4أضعاف و 8مصر والمغرب الأكثر ترجيحًا أن يكن من العاملين المساهمين من أفراد الأسرة عنه في الأردن وتونس، كما تزيد الاحتمالية لهن بمقدار 
لدين. وغالبًا ما تساند النساء الريفيات الأعمال الزراعية عن نظرائهن الذكور لكل بلد على التوالي. ويرجع السبب في ذلك إلى أهمية الزراعة في هذين الب

سب أكبر الأسرية، والتي تكون مقابل أجور منخفضة )أو بدون أجور( وبدوام جزئي أو موسمي. ومن ناحية أخرى، يميل الرجال إلى شغل وظائف تحقق مكا
. وفي تونس والأردن، وعلى الرغم من أن حصة إسهام الزراعة في الناتج )nder, 2015EU Public Group on Ge[30](وتستلزم مهارات عالية 

جه ضعف عمل المرأة في المحلي الإجمالي صغيرة نسبيًا، إلا أن احتمالية كون النساء من العاملين المساهمين من أفراد الأسرة أيضًا أعلى من الرجال. وتعكس أو 
وسط وشمال إفريقيا القيود المحددة التي تواجهها المرأة الريفية، مثل عدم المساواة في الحصول على حقوق الميراث وإمكانية تملك الزراعة في منطقة الشرق الأ

ضي ٪ فقط من ملاك الأرا5٪ من قوة العمل الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنهن يمثلن 45الأراضي. وعلى سبيل المثال، تمثل النساء 
وهذا من شأنه أن يجعل مشاركة المرأة الريفية مقصورة على الأنشطة  .)De La O Campos, Warring and Brunelli, 2015[31](الزراعية 

 لمساواة بين الجنسين.الزراعية التي تحتاج لمهارات منخفضة، كما يقلل من فرصها في أنشطة ريًدة الأعمال مما يؤدي إلى تفاقم انعدام ا

 النساء المنخرطات في العمل غير المنظم أكثر احتمالية أن يشتغلن بوظائف غير مستقرة .1.12 لشكل

 (2018عمل غير المنظم بحسب الوضع في العمالة، بما في ذلك الزراعة )توزيع النساء والرجال في ال

 
. وتشمل البيانات الإجمالية 2018: يوضح هذا الشكل توزيع النساء والرجال في العمالة غير المنظمة بحسب الوضع في العمالة وفي إجمالي العمالة غير المنظمة في ملحوظة

ن، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والسلطة الفلسطينية، وعما
 .1ب -1السورية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. وللحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع في العمالة، راجع الملحق 

)Women and Men in the Informal Economy: A  ,)[29]ILO, 2018: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر
dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/, Statistical Picture 

11.3
22.4

8.7
22.3

16.0

39.1

20.1
32.3

49.6
38.5 36.3

50.4
16.5

46.9
85.2 62.9

26.4

42.4

64.6
49.7

43.4
55.1

34.1

37.5

3.4

22.2

5.1
14.1

0.4

3.0
5.1 13.4 1.8

5.2

1.5

3.4

68.8

8.5 1.0 0.7

57.2

15.5 10.2 4.6 5.2 1.2

28.1

8.7

ا  ا   الذكور  ا  ا   الذكور  ا  ا   الذكور  ا  ا   الذكور  ا  ا   الذكور  ا  ا   الذكور 

مصر الأردن الم ر  تو   الدول العربية العالم 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

%

العاملون لحسا  أ  س م  المو  ون  أصحا  العمل  العاملون المساهمون من أفراد الأسر 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf


   49 

تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  © OECD 2020 
  

 العمال المنزليون غالبيتهم من النساء المهاجرات ومن الفئات الهشة على وجه الخصوص
. كما يرتفع تركز العمال المنزليين المهاجرين في المنطقة بشكل خاص 14(3يرتفع الطلب على العمال المنزليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )الفصل 

٪. وتعمل الغالبية العظمى من العمالة المنزلية في منطقة الشرق 1.5في بلدان الخليج، في حين أن نسبتهم كحصة من إجمالي العمال في شمال إفريقيا أقل من 
 .)ILO, 2015[34](٪ منهم من الإناث 60الأوسط وشمال إفريقيا بشكل غير منظم كما أن أكثر من 

رت إحدى ويعُد هؤلاء العمال شديدو الضعف والهشاشة كما أنهم معرضون لمخاطر كبيرة فيما يتعلق بالتحرش، والذي غالبًا ما يكون جنسيًا. وقد أشا
قد اشتكين من التحرش الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب  ٪ من العاملات المنزليات اللاتي أُجريت مقابلات معهن في مصر10الدراسات الاستقصائية إلى أن 

كما أشارت دراسة أخرى عن العاملات المنزليات   .)dziak and Walter, 2011źGo[35](واللمس بطريقة غير لائقة وطلب إقامة علاقات جنسية 
٪ يزعمن أنهن 14لديهن عقد عمل وأن ما يتجاوز ٪ منهن ليس 97( إلى أن نحو AFTURDأجرتها "جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" )

. كما تتعرض الفتيات الصغيرات في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )Bougeurra, 2017[32](وقعن ضحايً الاعتداء الجنسي في العمل 
للحصول على تفاصيل حول عمل الأطفال في العمالة المنزلية(. وتتخذ الحكومات في منطقة  3أحيانًا لظروف عمل منزلي صعبة أو حتى خطيرة )راجع الفصل 

 (.3.1الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدابيراً لضمان تحقيق المعايير الدنيا اللازمة للعمال المنزليين )دراسة حالة 

 المرأة وريادة الأعمال .1.4

 نساء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياأنشطة ريادة الأعمال شديدة الانخفاض فيما بين 

ل. فوفقًا لتقرير تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرها أوسع فجوة بين الجنسين على مستوى العالم من حيث المراحل المبكرة لنشاط ريًدة الأعما
(، تأتي احتمالية مشاركة نساء المنطقة في إجمالي المراحل المبكرة GEMالصادر عن المرصد العالمي لريًدة الأعمال ) 2017الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

(. ويسجل الأردن أوسع فجوة بين الجنسين حيث 1.13فقط نصف احتمالية مشاركة نظرائهن من الذكور )الشكل  15(TEAلنشاط ريًدة الأعمال )
كما توجد في تونس ومصر فجوة كبيرة بين الجنسين حيث   .)3al., 2017 Kelley et][6(رجل  100امرأة في نشاط ريًدة الأعمال لكل  26تشارك 

(. أما في الاقتصادات 0.67على التوالي، بينما يسجل المغرب أعلى نسبة على مستوى البلدان الأربعة ) 0.36و 0.35تبلغ نسب الإناث إلى الذكور 
 ,OECD) (TEAالجنسين في المراحل المبكرة لنشاط ريًدة الأعمال )الناشئة الأخرى، مثل البرازيل، وإندونيسيا، وماليزيً، تكاد لا توجد فجوات بين 

وفي حين أن رائدات الأعمال يواجهن العديد من التحديًت )مثل الحصول على المعلومات، والوصول إلى الشبكات، والوصول إلى الأسواق  .2017]24[(
الرئيسي أمام النساء الراغبات في بدء نشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال والأصول(، إلا أن التقارير تفيد أن الوصول إلى رأس المال هو العائق 

 .)UNIDO, 2017[33](إفريقيا 
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 إفريقيا من الرجال أكثر من النساءارتفاع احتمالية أن يكون رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال  .1.13 الشكل

 (TEA( )2017نسب الذكور والإناث من إجمالي نشاط ريًدة الأعمال في المراحل المبكرة )

 
ال حديثي عامًا والذين هم إما رواد أعم 64-18( هو النسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين TEA: معدل نشاط ريًدة الأعمال في المراحل المبكرة )ملحوظة

 مديري الأنشطة التجارية الجديدة.-العهد أو ملاك 
 ,SME and Entrepreneurship Policy in Canada: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المصدر

Global Entrepreneurship Monitor 2017 Middle East and North  ,)[34]al., 2017 et(Kelley  en;-https://doi.org/10.1787/9789264273467
Africa Report, https://www.gemconsortium.org/report/gem-20162017-womens-entrepreneurship-report; (Global 

 Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report,, )[35]Entrepreneurship Monitor, 2019
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report. 

 رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجهن تحديات رئيسية في الوصول إلى الأصول

 ,OECD)ة ملكية الأراضي والأصول من غير الأراضي، بالإضافة إلى الوصول إلى الاقتصاد الرسمي، أمراً حاسم الأهمية بالنسبة للشمول المالي للمرأتعتبر 
إلى أن النساء في شمال إفريقيا ( SIGIوالمساواة بين الجنسين )مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية . وتشير نتائج 2019]36[(

العالمي البالغ ٪ مقارنة بالمتوسط 45تواجهن أعلى مستويًت للتمييز على مستوى العالم فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد الإنتاجية والمالية حيث تبلغ نسبته 
27 ٪)][36OECD, 2019( وتعُد الأصول بندًا جوهريًً لرواد الأعمال، وبخاصة للنساء في المناطق الريفية حيث تعتمد غالبية الأنشطة الاقتصادية على .

في تمويل تساعد  الأراضي، كما أنها لازمة لبدء نشاط تجاري بالفعل، ويمكن بيعها للاستثمار في الأنشطة التجارية وأيضًا استخدامها كضمانة للقروض التي
لتي تحكم مسألة حق المرأة النشاط التجاري. غير أنه في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثل الأطر القانونية أو الأعراف القائمة على التمييز ا

التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية  ؤشر منظمة(. ففي واقع الأمر ووفقًا لم2في الميراث عقبة رئيسية أمام رائدات الأعمال المحتملات )الفصل 
، لا تتمتع النساء الأرامل و/أو الفتيات في البلدان الأربعة بنفس الحقوق القانونية مثل الرجال الأرامل والأبناء فيما يتعلق (SIGIوالمساواة بين الجنسين )

. وبالإضافة إلى ذلك، عادًة ما تمارس الأسر ضغوطاً على الورثة الإناث للتنازل )OECD, 2019[36](بوراثة الأراضي و/أو الأصول الأخرى غير الأراضي 
٪ من النساء 96أن ما يقرب من  2009وكشفت دراسة أجريت في  . )OECD, 2017[24](عن حقوقهن الكاملة في الميراث لصالح الأقارب الذكور 

 200على  2010كما أشارت دراسة استقصائية أجريت في   .)Legal agenda, 2018[37]( لمن نصيبهن كاملًا من الميراثفي صعيد مصر لا يست
. ويعكس هذا ما جاء في دراسة استقصائية أجريت في أربعة )The Caravan, 2018[38](٪ منهن لم يحصلن على أي ميراث 59امرأة مصرية إلى أن 

تراه رائدات بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي خلصت نتائجها إلى أن نقص الوصول إلى رأس المال كان العائق الرئيسي الذي 
. ويعُتبر هذا الوضع بالغ الصعوبة، بشكل خاص، بالنسبة لرائدات الأعمال المصريًت )17UNIDO, 20[33](الأعمال يقف أمام بدء نشاط تجاري 
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٪ منهن أنه يفتقرن إلى رأس المال اللازم لبدء نشاط تجاري. وتجري الحكومات حاليًا سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرامية 51حيث أفادت 
 (.4.2و 4.1الحالة  إلى تحسين حقوق الميراث )دراسات

 رائدات الأعمالالحصول على تمويل رسمي عقبة أخرى أمام 

ان الأربعة، يقترض عندما تفتقر النساء إلى الوصول إلى الأصول، يرُجح حينها أن يواجهن صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية أيضًا. ففي البلد
(. وعلى الرغم من تحسن حالة الشمول المالي للنساء والرجال على حد سواء بمنطقة 1.14نة بالرجال )الشكل عدد أقل من النساء من المؤسسات المالية مقار 

رفي والحصول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )حيث تخول جميع بلدان المنطقة تقريبًا حصول النساء على حقوق متساوية مع الرجال فيما يختص بفتح حساب مص
٪ من 57٪ فقط من نساء المنطقة لديهن حسابات مصرفية، مقارنة بنحو  38، إلا أن )OECD, 2019[39](مالية رسمية على الائتمان من مؤسسة 

النساء اللاتي يمتلكن متوسط نسبة حيث بلغ بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العالمي ومتوسط الرجال. وتعُتبر هذه الأرقام أقل بكثير من المتوسط 
 ٪ على التوالي.94٪ و65حسابًا مصرفيًا، 

صم المباشر، وملكية وفي كافة البلدان الأربعة، لا تزال الفجوات بين الجنسين في مؤشرات الوصول المالي الثلاثة )حساب المؤسسة المالية، وملكية بطاقة الخ
ا مثيراً للإعجاب على بطاقة الائتمان( لصالح الرجال، على الرغم من اختلاف التفاوتات بين الجنسين من بلد إلى آخر. وبرغم ذلك، حققت مصر تقدمً 

)الشكل  2014٪ في 9٪ من النساء يمتلكن الآن حسابًا في مؤسسة مالية، بعدما كانت هذه النسبة 27مدى السنوات القليلة الماضية حيث أصبح 
قترض بالإضافة إلى1.15

ُ
الرافعة المالية الأعلى لها آثار إيجابية  (. كما أوضحت الدراسات التجريبية أن زيًدة توافر الأسهم/حقوق الملكية و/ أو رأس المال الم

أس مال المساهمين كبيرة على أداء الأنشطة التجارية المملوكة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تقُاس بالمبيعات، والأرباح، والعائد على ر 
)[40]tz, 2017Lutz and Lu-Baliamoune(. 

(، يتعين على الحكومات، من أجل تقليص الفجوة بين 1.1)الإطار  2013وتمشيًا مع توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن النوع الاجتماعي 
لمثقلة لكاهل الشركات والقيود التنظيمية الجنسين في نشاط ريًدة الأعمال، أن يصمموا استجابات ملائمة لإخفاقات السوق، مثل تقليل الأعباء الإدارية ا

وشبكات للدعم والمساندة، بما في ذلك تقديم المشورة وتوجيه المفرطة؛ ودعم نمو الشركات وتدويلها وابتكاراتها؛ وتطوير حملات للتوعية، وبرامج تدريب، وإرشاد 
ضمن وصول متساوٍ إلى التمويل لكل من رواد ورائدات الأعمال على حد سواء، المهنية بشأن المسائل القانونية والمالية. كما ينبغي للحكومات أيضًا أن ت

عزيز الوعي وذلك من خلال اتخاذ التدابير التي تؤثر على العرض والطلب على التمويل، مثل تنفيذ خطوات لتحسين معارف وتوجهات المؤسسات المالية؛ وت
لمزيد من النساء للانضمام إلى شبكات المستثمرين الملاك أو شركات رأس المال الاستثماري. وتتبني بمصادر التمويل وأدواته بين رائدات الأعمال؛ وتشجيع ا

صول من أجل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء إصلاحات لتعزيز وصول المرأة إلى الخدمات المالية، والحصول على الأراضي وغيرها من الأ
 (.3و 2تثمار، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات المحددة الخاصة بالمرأة في مجال ريًدة الأعمال )راجع دراسات الحالة في الفصلين ترسيخ مبادئ المساواة في الاس
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 عدد النساء الحاصلات على قروض مصرفية أقل بكثير من الرجال .1.14 الشكل

 (2017والمقترضين من المؤسسات المالية )٪ نسبة المقترضات 

 
 عامًا أو أكثر. 15: يوضح هذا الشكل نسب النساء أو الرجال الذين يقترضون من المؤسسات المالية من إجمالي عدد النساء والرجال البالغين ملحوظة 

 The Global Findex Database 2017. Measuring )[41](World Bank Group, 2018 ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى تقارير مجموعة البنك الدوليالمصدر
-https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/2018Financial Inclusion and the Fintech Revolution, 
.04/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf 

 عدد النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية أقل بكثير من الرجال .1.15 الشكل

 (2017عامًا ) 15استخدامات الحساب البنكي، بحسب نوع الجنس، كنسبة ٪ من إجمالي السكان البالغين 

 
حساب بطاقة الخصم المباشر، أو حساب بطاقة ائتمان، من إجمالي عدد : يوضح هذا الشكل نسب النساء والرجال ممن لديهم حسابات في مؤسسة مالية، أو ملحوظة

 عامًا أو أكثر. 15النساء أو الرجال البالغين 
 The Global Findex Database 2017. Measuring )[41](World Bank Group, 2018 ,: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى تقارير مجموعة البنك الدوليالمصدر

Financial Inclusion and the Fintech Revolution, https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/2018-
04/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf. 
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 المرأة داخل الأسرة والمجتمع .1.5

 تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة لازال الطريق طويلًا أمام تحقيق

، أو العجز، تنطوي الحماية الاجتماعية على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحقيق أمن الدخل، لاسيما عند بلوغ الشيخوخة، أو البطالة، أو المرض
. وجدير بالذكر أنه لم يقم سوى عدد قليل من بلدان منطقة الشرق )ILO, 2020[42](أو إصابة العمل، أو الأمومة، أو فقدان العائل الرئيسي للأسرة 

البيانات الحالية لمصر فقط، والتي وتتوافر . )ILO, 2017[43](الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأردن، بإعداد سياسات وطنية متماسكة للحماية الاجتماعية 
. )ILO, 2017[43](٪ 45. وبالمقارنة، تسجل الحصة العالمية 16٪ من سكانها مشمولون بواحدة من مزايً الحماية الاجتماعية على الأقل37تقُدر أن 

حدث البيانات المتاحة، تنفق بلدان منطقة الشرق وتعُزى التغطية غير الكاملة، بشكل جزئي، إلى انخفاض الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية. ووفقًا لأ
٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، وهو أقل من المتوسطات المسجلة 11في المتوسط  17الأوسط وشمال إفريقيا

 .)IMF, 2018[44](٪(  14٪( وأمريكا اللاتينية ) 19لبلدان أوروبا الناشئة وكومنولث الدول المستقلة )

 1995العامة منذ  وجدير بالذكر أنه تم إحراز بعض التقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث زاد إنفاق البلدان الأربعة على الحماية الاجتماعية
والثورات التي قامت  2018الحماية الاجتماعية الخاصة بها منذ الأزمة المالية في  (. وقد استحدثت معظم بلدان المنطقة أو توسعت في تدابير1.16)الشكل 

٪ من الناتج 5عامًا من  20وتظهر مصر، على وجه الخصوص، اتجاهًا إيجابيًا ملموسًا حيث ضاعفت إنفاقها خلال  .)ILO, 2017[47](2010في 
. وفي حين أن الأردن خفض إجمالي إنفاقه منذ 2015٪ في 11ليصل إلى  1995اعية في المحلي الإجمالي المخصص للإنفاق العام على الحماية الاجتم

(. 2.3الة ، إلا أنه من بين عدد قليل جدًا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أعد سياسة وطنية متماسكة للحماية الاجتماعية )دراسة الح2005
)هدف التنمية المستدامة  2030سرها تحديًت إضافية فيما يتعلق بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأ

 ( نظراً لأزمة اللاجئين وعدم الاستقرار السياسي حيث لا يزال كلاهما يضعف نظام الحماية الاجتماعية الضعيف بالفعل.1.3رقم 

الإنفاق على الحماية الاجتماعية مماثل للمستويات العالمية أو أعلى منه، ولكنه أقل بكثير من مستويات بلدان منظمة التعاون  .1.16 الشكل
 والتنمية الاقتصادية

 2015و 2005، 1995الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية كنسبة ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 

 
لتونس. يشير الإنفاق في الأردن إلى قطاع الحكومة  2015بدلًا من  2011بالنسبة للمغرب. والسنة المرجعية هي  2015بدلًا من  2010: السنة المرجعية هي ملحوظة

 المركزية فقط.
 ILO World Social Protection Report 2017)[43](ILO, 2017 on ,- ,2019: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدوليةالمصدر

 ; OECDpubl/documents/publication/wcms_604882.pdf---dcomm/---dgreports/---c/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi
.http://www.oecd.org/social/expenditure.htm, Social Expenditure Database (SOCX), )]45[2019( 
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 النساء أقل وصولًا إلى الحماية الاجتماعية من الرجال
لأسرة وتقديم الرعاية، كما تقر إجراءات حماية الأمومة الملائمة، وأيضًا إجازة الأبوة والإجازة الوالدية، أن الأمهات والآباء كلاهما يتحملون مسؤوليات إعالة ا

من أهداف التنمية المستدامة بشأن الإقرار بأعمال الرعاية غير مدفوعة  5.4تحقيق تقاسم أكثر إنصافاً لمسؤوليات الرعاية، تماشيًا مع الهدف رقم يسهمون في 
صة العاملات في الاقتصاد الأجر والعمل المنزلي وتقديرهما. أن النساء اللاتي لا يتمتعن بتأمين دخل كاف خلال المراحل الأخيرة من الحمل وبعد الولادة، وخا

 غير المنظم، يمكن أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن لمخاطر صحية جسيمة.

انخفاض وصول وجدير بالذكر أن انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل، وارتفاع مستويًت البطالة، وارتفاع معدلات العمل غير المنظم جميعهم يسهمون في 
نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بتغطية الأمومة والمعاشات التقاعدية لكبار السن. وعلى المستوى النساء إلى الحماية الاجتماعية في م

٪ من النساء اللاتي لديهن  41٪ من النساء العاملات بموجب القانون في إطار الخطط الإلزامية للاستحقاقات النقدية للأمومة. تحصل 45العالمي، يتم تغطية 
بيانات عن نسبة ل حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم على استحقاقات الأمومة. بالنسبة لتونس، فهي البلد الوحيد من ضمن الأربعة التي تتوافر لديها أطفا

 . )ILO, 2017[43](٪ 12النساء العاملات اللاتي يحصلن على استحقاقات الأمومة والتي تبلغ 

 أن معظم بلدان منطقة وعلى الرغم أن معظم البلدان في جميع أنحاء العالم قد أدرجت الأحكام المتعلقة بالأمومة في مخططات التأمين الاجتماعي الخاصة بها، إلا
مل، بما في ذلك مصر والمغرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنص في قوانين العمل الخاصة بها على أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر هي مسؤولية صاحب ع

وهذه الترتيبات قد لا تشجع على توظيف العاملات، مما يسهم في انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل. غير أن بعض  .)ILO, 2017[43]( وتونس
العمل بدفع الاشتراكات للعاملين الإناث والذكور من أجل تمويل  البلدان، بما فيهم الأردن، قد طبقت مخططات للتأمين الاجتماعي حيث يسهم أصحاب

ع على أصحاب العمل المخططات القانونية والتشريعية لتأمين الأمومة، و"اتباع النظام الاشتراكي" في تغطية التكلفة بحيث لا تكن بعد الآن تكلفة مباشرة تق
 (.2.4)دراسة الحالة 

٪ من الأشخاص فوق سن التقاعد القانوني على مستوى العالم مشمولون حاليًا بموجب القانون للحصول على 68 أما بالنسبة لإعانات الشيخوخة، فإن
٪ للرجال والنساء على التوالي. بينما 27٪ و47الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعاش التقاعدي للمسنين. وتبلغ المتوسطات على المستوى 

٪ 12. غير أن هذا لا يغطي سوى 18٪، وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا42الفعلية لكبار السن في الأردن تبلغ نسبة التغطية 
٪ فقط من السكان الإناث في سن العمل في النظام 11٪ من الرجال الأردنيين المسنين. وعلاوة على ذلك، تسهم 82من الأردنيات المسنات، مقارنة بنحو 

٪ من الرجال وهو ما يعني أنه لن تكون هناك زيًدة يعُتد بها في معدل النساء فوق السن القانوني ممن يتلقين معاشًا 33الوطني للمعاشات التقاعدية، في مقابل 
 .)ILO, 2017[43]( إذا لم تتُخذ تدابيراً تراعي الفوارق بين الجنسين

لتي طية غير الكاملة، إلى حد كبير، بارتفاع المعدلات غير الرسمية، وانخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل، ومستويًت البطالة المرتفعة، واترتبط أسباب التغ
إلى مستويًت ي تؤثر معًا بالسلب على قدرة المرأة على سداد استحقاقات المعاشات التراكمية في مخططات النظام الاكتتابي للمعاشات التقاعدية، مما يؤد

ات لإصلاح أنظمة أعلى من الفقر بين كبار السن من النساء بالمقارنة بالرجال. وعلى الرغم من ذلك، تتخذ بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء
لك المعاشات التقاعدية، كما يعرض الإطار الحماية الاجتماعية في الأردن، بما في ذ 2في الفصل  2.3الحماية الاجتماعية الخاصة بها. وتبحث دراسة الحالة 

 في مخططات مزايً الأمومة والأبوة في البلدان الأربعة. 2.6

 تزايد انخراط النساء في عملية صنع القرار في الحياة العامة

التنافسية من أجل التنمية" كل من التمكين الاقتصادي تتناول "مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والقدرة 
. 19بطان ارتباطاً وثيقًاوالسياسي للمرأة على مستوى المكونات المختلفة للمبادرة حيث أن البرنامج يستند إلى قناعة أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة مرت

المتعلقة بالسياسات التي تؤثر على حياتها. وعليه، إذا لم يتم تمكين المرأة اقتصاديًً ولم تكن تتمتع ويتعين على المرأة أن يكون لها صوت مساوٍ في اتخاذ القرارات 
ر التي تعرقل بمستوى معين من الاستقلال الاقتصادي، فسيكون من الصعب عليها الانخراط في الأمور السياسة والتأثير على تلك السياسات. كما أن العناص

ا تصاد تمنعهن أيضًا من المشاركة في السياسة وأن تصبحن عضوات في البرلمان. ويمكن أن يكون لمشاركة المرأة في السياسة تأثيراً إيجابيً انضمام النساء إلى الاق
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لوطني أو دون وى اعلى النمو الشامل والتمكين الاقتصادي للمرأة. ومن المرجح أن تدرج المزيد من المؤسسات المتوازنة من حيث النوع الاجتماعي، على المست
 .بشكل أكبر الوطني، اعتبارات النوع الاجتماعي في إصلاحات السياسات، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق العمل والحقوق الاقتصادية

 من النساء في صنع تقوم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعبئة إمكانات ومهارات النساء في الحياة العامة بشكل متزايد حيث أن إشراك عدد أكبر
لمرأة، وتنفيذ القرار السياسي لا يهيئ الوضع فقط لتمكين المرأة، ولكنه يشجع أيضًا على اعتماد القوانين والممارسات التي تشجع التمكين الاقتصادي ل

لمقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات (. وتعُتبر نسبة ا5في الفصل  5.2و 5.1والإطارات  5.1سياسات تراعي بعُد النوع الاجتماعي )دراسة الحالة 
. وتمتلك بعض 1990الوطنية مؤشراً جيدًا للمساواة بين الجنسين في صنع القرار، وهي زادت بشكل ملحوظ في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 

(. أما في 1.17بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )الشكل البلدان، مثل تونس، برلمانًا وطنيًا أكثر توازنًا من حيث النوع الاجتماعي عن متوسط 
. كما أُحرز تقدم في مصر حيث تُشكل النساء العضوات 1997٪ من البرلمان الوطني، بعدما كانت صفراً في 15٪ و21المغرب والأردن، تبلغ نسبة الإناث 

 ٪ من الوزراء.24النساء حالياً . كما تمثل 2005٪ في 2٪ من البرلمان، مقارنة بأقل من 15حاليًا 

المشاركة السياسية  وأصبحت المشاركة السياسية للمرأة أكثر شيوعًا في المنطقة حيث يعبر الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تفضيلهم لزيًدة
٪ من المواطنين على 60المناصب المنتخبة. وقد أفاد أكثر من  للمرأة، بما في ذلك قبول فكرة تعيين رئيسة للدولة وتطبيق نظام الحصص النسائية في تولي

 ,Thomas) مستوى البلدان الأربعة المختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهم يؤيدون استحداث حصص النساء في المناصب السياسية
من وقد تم توثيق المشاركة السياسية للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك العوائق والفرص، توثيقًا جيدًا في سلسلة  .2019]46[(

 20.برنامج الحوكمة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياالمطبوعات نشرت في إطار 

 تزايد تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية .1.17 الشكل

 ٪ نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية

 
، 2018و 2005و 1990النساء في الأعوام : يوضح هذا الشكل النسب المئوية للمقاعد البرلمانية في البرلمانات أحادية المجلس أو مجالس النواب التي شغلتها ملحوظة

 على التوالي.
 ،World Development Indicators, )[47](World Bank, 2020 (database): تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى تقارير البنك الدولي المصدر

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SG.GEN.PARL.ZS 

 أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والواجبات المنزلية التي تقوم بها المرأة لا تترك سوى القليل من الوقت للعمل مدفوع الأجر
قتًا أكثر من الرجال على نحو غير متناسب، لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي ، مما تكرس النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 

وجدير بالذكر أنه في كل من بلدان العالم، تتحمل النساء، بشكل رئيسي، عبء الرعاية غير مدفوعة  21يترك لهن القليل من الوقت للوظائف مدفوعة الأجر.
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وسط الوقت الذي تقضيه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوميًا في القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل الأجر. وعلى الرغم من أن مت
 على ساعة في جميع أنحاء العالم(، فإن الفجوة بين الجنسين 4.7ساعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل  4.9المنزلي مماثلًا للمناطق الأخرى )

(. 1.18وهي ثاني أعلى فجوة في العالم. ويعني هذا أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر غالبًا ما تقوم بها النساء )الشكل  -المستوى الإقليمي صارخة 
عمل مقابل أجر. وهذا ليس ٪ من يوم عملهن، مما بالكاد يترك لهن أي وقت لل89ويشكل الوقت الذي تقضيه النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر 

 ,Charmes) ٪ من إجمالي وقت العمل الخاص بهم لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر20هو الحال بالنسبة للرجال الذين يخصصون في المتوسط 
)]48[2019. 

 النساء الجزء الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجرتتولى  .1.18 الشكل

 (2019) الجنسين بين والفجوات الأجر مدفوعة غير الرعاية أعمال في المنقضي الوقت

 
 المنزلية.: يظهر الرسم البياني الفجوات بين الجنسين على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والأعمال ملحوظة

s Economic Empowerment: New Approaches to Unpaid Care Work in Developing ’Enabling Women, )[49](OECD, 2019: المصدر
Countries, https://doi.org/10.1787/ec90d1b1-en 

أنحاء العالم أنها غير متاحة للتوظيف أو لا تبحث عن عمل بسبب أعمال الرعاية غير مدفوعة مليون امرأة في سن العمل بجميع  606، أعلنت 2018في عام 
مليار امرأة غير  1.4٪ من  42ويمثل مقدمو الرعاية غير مدفوعة الأجر بدوام كامل  .)ILO, 2018[50]( مليون رجل فقط 41الأجر، مقارنة بنحو 

٪ من 42مليون. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، تبقى  706٪ فقط من كافة الرجال غير النشطين والبالغ عددهم 6نشطة في جميع أنحاء العالم، مقارنة بنسبة 
٪ من النساء غير 65٪ فقط من الرجال. وفي مصر، ألقت 6بسبب حاجتهن إلى رعاية الآخرين، مقارنة بنسبة النساء على مستوى العالم خارج قوة العمل 

٪ من الرجال غير النشطين عدم نشاطهم لأسباب شخصية 57النشطات اقتصاديًً باللوم على أعمال الرعاية التي تتسبب في عدم نشاطهن، بينما أعاز 
٪ من النساء غير النشطات أعمال الرعاية غير مدفوعة 77و لديهم إعاقة(. أما في كل من الأردن وتونس، يلوم حوالي )كأن يكونوا في التعليم أو مرضى أ

٪ من اللاتي تقل أعمارهن 36٪ من الرجال غير النشطين. وفي المغرب، تختلف نسبة النساء غير النشطات حسب العمر: فهي تبلغ 3الأجر مقارنة بنحو 
عامًا، وهو ما يبقي النساء خارج سوق العمل  44إلى  30٪ ممن تتراوح أعمارهن بين 70عامًا وحوالي  45ن تصل أعمارهن إلى ٪ مم56عامًا، و 30عن 

 .)High Commission for Planning Morocco, 2018[51]( خلال السنوات الأساسية التي يتم خلالها التقدم في السلك الوظيفي والمهني

دقيقة عمل يوميًا )عمل بدون  84وتعُتبر النساء في جميع أنحاء العالم هم أيضًا "الأفقر" من حيث الوقت من الرجال. فعلى الصعيد العالمي، تقضي النساء 
، على التوالي. وهذا لا في المتوسطدقيقة أكثر من الرجال  57دقيقة و 77أجر وبأجر( أكثر من الرجال. وتعمل النساء في الدول العربية وشمال إفريقيا لمدة 

مجانًا( فحسب، بل أن لديهن وقت فراغ أقل تحت تصرفهن ويتحملن أثاراً صحية أكبر بسبب الكم المفرط والضخم من أعمال و يعني أن النساء يعملن أكثر )
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ويرُجح أن ينتج ذلك عن تقديم خدمات رعاية دون المستوى الأمثل والأداء دون المستوى  .)ILO, 2018[50]( الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي
 في الأعمال مدفوعة أجر.

( في تقريرها 2012إلى  1997عامًا )من  15بلدًا ذات الدخل المرتفع في أغلب الأحوال، على مدى  23وقامت منظمة العمل الدولية بتحليل بيانات 
ساعات أكثر في وقد خلصت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن النساء العاملات قضين في المتوسط  . )ILO, 2018[53](لرعايةأعمال الرعاية ووظائف ا

، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، إلا أنهن بشكل عام واصلن أداء المزيد من أعمال الرعاية غير 1997مقارنة بعام  2012الوظائف مدفوعة الأجر في 
، فذلك يرجع 1997نقطة مئوية منذ  0.2الأجر أكثر من الرجال. وإذا تقلصت الفجوة بين الجنسين في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بنسبة مدفوعة 

انخفض الوقت كما بشكل أساسي إلى أن النساء يقضين وقتًا أقل في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من ذي قبل، بدلًا من توزيع العمل توزيعًا متساويًً )
عامًا لإغلاق  210الذي يقضيه الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر(. وتشير التقديرات إلى أنه بهذه الوتيرة، من المرجح أن يستغرق الأمر حوالي 

ال إفريقيا، التي تواجه توزيعًا أقل مساواة الفجوة بين الجنسين في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في هذه البلدان. كما ستستغرق منطقة الشرق الأوسط وشم
 وإنصافاً لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وقتًا أطول لتحقيق المساواة بين الجنسين بالوتيرة الحالية.

ية إلى تحسين الإجازة الوالدية (، تعتبر التدابير الرام1.1)الإطار  2013وتماشيًا مع توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن النوع الاجتماعي في 
مدفوعة الأجر ضرورة مدفوعة الأجر، ورعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة، والمرونة والمساواة في مكان العمل فيما يتعلق بتقاسم مسؤوليات الرعاية غير 

 .)OECD, 2017[52](ات بين الجنسين في التشغيل لازمة لتحقيق توازن عادل بين العمل والحياة الشخصية، وبالتالي ستساعد على تقليص الفجو 
يق بين أعباء وتعتمد الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل نشط قوانين وممارسات لمساعدة العاملات الحاليات والمستقبليات على التوف

 (.2.4و 2.1العمل والأسرة )دراسات الحالة 

 مور تتغيرلا تزال المعتقدات والتوجهات البالية تعوق المرأة اقتصاديًا، على الرغم من أن الأ

القوالب النمطية الخاصة بأدوار النوع  استمرار وجودتحد المعايير والأعراف الاجتماعية المناهضة للمساواة والمستمرة من دور المرأة في الاقتصاد لأنها تساعد على 
بشأن التقدم الوظيفي. وجدير بالذكر أن القوالب  الاجتماعي. وتضعف هذه السلوكيات من دور المرأة وحرية انخراطها في العمل بأجر، وفي اتخاذ القرارات

ادات بلدان منظمة النمطية والأعراف والتوجهات الخاصة بدور الرجال والنساء تتغير ببطء شديد، وقد أحرزت تقدمًا أقل في الاقتصادات الناشئة عنه في اقتص
 .) ,2017OECD[52]( التعاون والتنمية الاقتصادية

 العديد من النساء ويؤازر الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الغالب، مجموعة من المواقف والتوجهات التقليدية تجاه حقوق المرأة، كما تعبر
( لعام SIGIالاجتماعية والمساواة بين الجنسين )عن آراء متباينة بشأن أدوارهن. ويكشف تقرير مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات 

تزال سائدة في  أنه على الرغم من تطور المواقف المتخذة حيال دور المرأة ووضعها في جميع أنحاء العالم، إلا أن بعض المواقف والمعتقدات التمييزية لا 2019
نه من غير المقبول أن تعمل المرأة خارج المنزل مقابل أجر لا تزال مرتفعة في جميع البلدان التي تغطيها هذه الدراسة حيث أن نسبة السكان الذين يعتبرون أ

وتماشيا مع ذلك، وجدت  .)OECD, 2019[36]( ٪ في مصر والأردن والمغرب وتونس، على التوالي19٪ و21٪ و30٪ و34البلدان الأربعة وتسجل 
٪ من الرجال في 72٪ من الرجال في مصر و87البية العظمى من الرجال ما زالوا يعتقدون أن دور المرأة الأساسي هو رعاية الأسرة: دراسات أخرى أن الغ

اكن عمل ٪ فقط من الرجال أنه من المقبول أن تعمل النساء في أم38أما في الأردن، يرى  . )UN Women/Promundo, 2017[53](المغرب
وفي بلدين من  .)World Bank, 2018[54]( ٪ فقط إمكانية عودة النساء إلى المنزل من العمل عقب الساعة الخامسة مساءً 26مختلطة، بينما يقبل 

٪ )مصر( من الرجال أن الأزواج يجب أن يكون لهم القول الفصل في القرارات الخاصة بالأسرة 69٪ )المغرب( و46البلدان الأربعة المختارة، يؤمن 
)[49]Thomas, 2019(. 

لب راسخة بداخل النساء وجزء منهن دون وعي. وجدير بالذكر أن مثل هذه المواقف والتوجهات لا تضعف صوت المرأة ودورها فحسب، إنما تصبح في الغا
( أن نسبة كبيرة من النساء في البلدان الأربعة SIGIوتشير نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين )

وعلاوة على ذلك، ترى  .)OECD, 2019[36]( ٪ في مصر36إلى  ٪ في الأردن18تبرر العنف المنزلي في ظل ظروف معينة، وتتراوح هذه النسبة من 
 .)UN Women/Promundo, 2017[56](٪ من النساء المشمولات بالدراسة الاستقصائية من مصر أن رعاية الأسرة هو أهم دور لهن 77
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بار، يمكن أن تُشكل عائقًا أمام تحقيق العلاقات المتكافئة بين الجنسين داخل الأسرة، وتعرقل قدرة المرأة وعليه، عندما تؤخذ جميع هذه المواقف مجتمعة في الاعت
 على العمل، وبالتالي تؤثر على تمكينها اقتصاديًً.

عام ضخم ومشبع بالعمالة  والذي يعكس معدلات بطالة مرتفعة، وقطاع –وعلى صعيد آخر، يسهم المناخ الاقتصادي الأوسع نطاقاً على مستوى المنطقة 
في الاعتقاد السائد بأن وصول الرجال إلى الوظائف يجب أن يحظى بالأولوية على النساء. ومع ازديًد معدل البطالة في منطقة  -وقطاع خاص يعاني من الركود 

م التقليدي في إعالة الأسرة. ووفقًا للدراسة الاستقصائية ، يكافح العديد من الرجال للعثور على وظائف والوفاء بدوره2008الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 
٪ من النساء في مصر يعتنقون فكرة أن الرجال يجب أن يصلوا إلى 88٪ من الرجال و98التي أجراها معهد بروموندو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 

 .)UN Women/Promundo, 2017[53]( الوظائف ويحصلوا عليها قبل النساء عندما تكون فرص العمل نادرة

زعزعة المعتقدات التقليدية الخاصة بالعلاقات بين الجنسين داخل الأسرة، كما يمكن أن تزيد من تقوم بغير أن السياق الاقتصادي الحالي والتغيرات الأخرى 
مهام تقديم الرعاية تُسند إلى النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن (. وعلى الرغم من أن معظم 1.2مشاركة المرأة في سوق العمل )الإطار

م بمزيد من أعمال أكثر من نصف الذكور المجيبين عن الاستقصاء أفادوا بأنهم يقضون القليل جدًا من الوقت مع أطفالهم ويرغبون في مشاركة النساء في القيا
وبالإضافة إلى ذلك، يرغب حوالي نصف المجيبين عن الاستقصاء من الذكور والإناث  .)UN Women/Promundo, 2017[53]( الرعاية اليومية

٪ من الرجال في مصر والمغرب 70٪ من المجيبين في المغرب في وجود سياسة تنص على أو تضمن إجازة الأبوة. ويتوقع أكثر من 80في مصر وأكثر من 
اوز دورهم رهم الخاصة بالرعاية داخل المنزل مع زوجاتهم العاملات، وهو، بالتالي، ما يوحي أنهم يبحثون عن مشاركة أعمق في الأعباء المنزلية تتجمشاركة أدوا

في المنزل وأن النساء هن التقليدي كمعيلين للأسرة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر لازال خاضعًا لشرط أنه يتُوقع أن يظل الرجل هو المعيل الرئيسي وصانع القرار 
ونقلها من قبل النساء  مقدمات خدمات الرعاية الأولية والتنظيم داخل المنزل حيث أن هذه الأنماط التقليدية عادًة ما يتم ترسيخها في مرحلة الطفولة وتأييدها

 .)UN Women/Promundo, 2017[53]( والرجال داخل أسرهم
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 كيف تتغير المواقف تجاه النساء، وما الذي يدفع هذا التغير .1.2 الإطار

ل الأعلى يشهد نظام السلطة الأبوية تحولًا بين مجموعات سكانية معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبشكل عام، يرُجح أن يعامل الرجا
ئج الدراسات دخل المرتفع ممن تلقت أمهاتهم تعليمًا جيدًا وقام آباؤهم بالمهام المنزلية الأنثوية التقليدية النساء على قدم المساواة. وتشير نتاتعليمًا، وذوي ال

للتطور. فعلى سبيل الاستقصائية المتعددة إلى أنه على الرغم من استمرار تواجد العديد من عناصر النظام الأبوي في المنطقة، إلا أنها تتعرض لضغوط 
عبر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما  2010٪ منذ 71٪ إلى 66المثال، ازداد الدعم للمساواة في حقوق الحصول على الطلاق من 

 2011-2010بين ٪ في الفترة ما 66٪ إلى 73انخفضت نسبة المواطنين الذين ينظرون إلى الرجال على أنهم قادة سياسيون أفضل من النساء من 
. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يميل النساء والرجال الأكثر ثراءً وتعليمًا وثقافًة ممن يعيشون في المناطق )Thomas, 2019[46]( 2019 -2018و

تصورات أكثر إنصافاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة. وفي المغرب، الحضرية في كثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن يكون لديهم 
٪ من الرجال الريفيين نفس 30٪ من الرجال، بشكل عام، أن للرجل الحق في ضرب زوجته إذا غادرت المنزل دون طلب إذنه، بينما يعتنق 25يعتقد 

مل العنف المنزلي للحفاظ على وحدة الأسرة، فإن هذه النسبة تنخفض ٪ من النساء غير المتعلمات أنه يجب عليهن تح53وفي حين تشعر  22الاعتقاد.
غير أنه في بعض السياقات، تم رصد استثناءات حيث لم تسفر الحياة الحضرية والتعليم الأفضل عن  23٪ بين النساء الحاصلات على التعليم العالي.9إلى 

 24المزيد من الآراء المتساوية.

الرجل لا يبدو أنه يؤثر على موقفه حيث يتبنى الرجال الأصغر سنًا وجهات نظر محافظة مماثلة أو على نفس القدر من المحافظة ومما يثير الاهتمام أن عمر 
 المساواة، إلا أنللرجال الأكبر سنًا وفقًا لنتائج دراسات متعددة أجريت في هذا الشأن. وبينما تتطلع النساء الأصغر سنًا في المنطقة إلى قدر أكبر من 

لدراسة الاستقصائية الدولية الرجال الأصغر سنًا لا يشاركونهن هذا الرأي بالضرورة، مما يخلق توتراً بين كلا الجنسين في المجالين العام والخاص. ووفقًا لنتائج ا
العالم التي لا تعتنق بها الأجيال (، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في IMAGESبشأن الرجال والمساواة بين الجنسين )

وتم رصد هذا الأمر في ثلاثة  .)UN Women/Promundo, 2017[56](الشابة من الرجال وجهات نظر أكثر ليبرالية وتحررية من كبار السن 
وبرغم رد الفعل السلبي للشباب تجاه الأدوار الاقتصادية والسياسية للمرأة،  25من البلدان الأربعة الخاضعة للدراسة )مصر، والسلطة الفلسطينية، والمغرب(.

جة إلى إجراء إلا أنه يمكن فهمه على أنه نتيجة الضغط لتحقيق الشعور المعترف به تقليديًً للرجولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تنبع الحا
في المواقف التقليدية للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أدى الوعي بالثقافات القائمة مزيد من الدراسة لفهم العوامل المحتملة المؤثرة 

إفريقيا لإشراك  على النموذج الأبوي السلطوي التي قد تعزز عدم المساواة الاجتماعية إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال
 (.1ج-1تغيير مفاهيم الذكورة )راجع الملحق  الرجال والفتيان في

 انتشار العنف ضد المرأة على مستوى المنطقة

ا تكاليف باهظة يؤثر العنف ضد المرأة على حوالي امرأة واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات في مرحلة ما من حياتهن. كما أن هذه القضية إنما هي اقتصادية له
ليست والقطاع العام، والأنشطة التجارية، والمجتمع. ويرتبط العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة ارتباطاً وثيقًا، إلا أن العلاقة يتكبدها الأفراد، والأسر، 

لتشغيل نشاطها الاقتصادي، لأنه يضعف بشكل كبير فرص التعليم وا -سواء في المنزل أو في مكان العمل  -خطية. فمن ناحية، يعيق العنف ضد المرأة 
لمرأة أن يقلل أو للمرأة، وحرية الاختيار، والقدرة على كسب الدخل، والتقدم والتطور المهني في مكان العمل. ومن ناحية أخرى، يمكن للتمكين الاقتصادي ل

 حديثاً.يزيد من العنف حيث يمكن للرجال، في بعض الأحيان، أن يكون لهم ردة فعل عنيفة جراء وضع النساء اللاتي تم تمكينهم 

عنف ضد المرأة وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها جهات متعددة من أصحاب المصلحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تزال أشكال مختلفة من ال
-García) لإيذاء البدني٪ من النساء قد عانين من العنف الجنسي و/ أو ا35منتشرة على نطاق واسع في المنطقة. وعلى الصعيد العالمي، يقُدر أن 

)[55]al., 2013 Moreno et.  .غير أن حساسية هذه المسألة في المنطقة، وخاصة بالنسبة لعنف الشريك، تعني أن البيانات شحيحة أو غير مكتملة
عامًا( أنهن كن ضحايً لأحد أشكال العنف أو أكثر حيث كانت  64 - 18٪ من النساء التونسيات )في المرحلة العمرية 48ووفقًا لمصادر مختلفة، أعلنت 

 The Advocates for Human Rights/Mobilising for Rights) اللاتي تعرضن لعنف الشريك في المناطق الريفية غالبيتهن من ضحايً
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)[56]Associates, 2017.  من النساء التونسيات أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف في الأماكن العامة على 54وبالإضافة إلى ذلك، أفادت ٪
٪ من النساء عن تعرضهن للعنف الجسدي أو العاطفي أو الجنسي من قبل 46أما في مصر، أبلغت  .)Slim, 2016[60](السنوات الأربع الماضية مدى 

٪ 25كما ذكرت الدراسة الاستقصائية أن أكثر من   .)al., 2015 Duvvury et[61](٪ منهن للعنف في الأماكن العامة 13أزواجهن، بينما تعرض 
٪ من النساء المتزوجات 21عامًا. وفي دراسة استقصائية وطنية أجريت في الأردن، أعلنت  18من النساء قد تزوجن قبل بلوغ السن القانوني للزواج وهو 

وفي المغرب، انخفض  .)Department of Statistics/ICF, 2019[57]( عامًا أنهن تعرضن للعنف الجسدي 49-15اللاتي تتراوح أعمارهن بين 
٪ خلال نفس 15٪ إلى 8. وفي المقابل، ارتفع معدل العنف الاقتصادي من 2019و 2009٪ ما بين 49٪ إلى 58معدل انتشار العنف النفسي من 

 .)Morocco, 2019 High Commission for Planning[58]( الفترة

ففي الآونة الأخيرة، أبلغت  .)ARDD, 2018[59]( وعلى صعيد آخر، يعُد العنف في مكان العمل أحد القضايً الرئيسية التي تواجهها المرأة في الأردن
 ,Husseini) ير رسمي، أنهن تعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل٪ من اللاجئات السوريًت(، بشكل غ73٪ من النساء الأردنيات )و50أكثر من 

 26امرأة في الأردن سنويًً لأسباب تتعلق بما يسمى بجرائم الشرف الأسرية. 20وإضافة إلى ذلك، تقُتل حوالي  .2018]65[(

أدوار المرأة من خطر وقوع النساء ضحايً للعنف. وتشير الدراسة سالفة وتزيد المعايير والأعراف الاجتماعية التقليدية والمفاهيم غير المنصفة أو المتكافئة حول 
واجهن للحفاظ على وحدة الذكر التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبروموندو إلى وجود اعتقاد قوي بأنه يجب على النساء تحمل المعاملة العنيفة من قبل أز 

٪ في المغرب(. ولا يزال 46٪ في مصر و70٪ في المغرب(، وإنما النساء أيضًا )60٪ في مصر و 90فقط )الأسرة ووجودها. وهذا الرأي لا يعتنقه الرجال 
ا أن العنف المرتكب ثلث الرجال أو أكثر في البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية يعتقدون أن هناك حالات تستحق فيها المرأة التعدي بالضرب عليها. كم

٪ من الذكور المجيبين عن 75و شكل آخر من أشكال العنف المنتشر في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يستخدم حوالي في الشارع ضد المرأة ه
أكثر من نظرائهن  الاستقصاء في مصر والمغرب مصطلح "لباس المرأة المثير للاستفزاز" لإضفاء الشرعية على أفعالهم. وقد اتفقت النساء على صحة هذه الفكرة

وعلاوة على  الرجال حيث دفعت ثقافة إلقاء اللوم على الضحية المجيبات عن الاستقصاء إلى تبرير تصرفات الرجال بإلقاء اللوم على إغراء النساء لهم. من
غتصاب يجب أن ٪ أو أكثر من النساء المشمولين بالاستطلاع أن المرأة التي تتعرض للا48٪ من الرجال و60ذلك، وفي حالات الاغتصاب، يعتقد حوالي 

 تتزوج من اغتصبها. والمثير للدهشة أن عدد النساء اللاتي يلقين باللوم على الضحية التي تعرضت للتحرش أكثر من الرجال.

حد سواء حول على  وجدير بالذكر أن سلسلة من الإنجازات التشريعية، وحملات التوعية، والمبادرات المجتمعية قد أسهمت في زيًدة الوعي بين النساء والرجال
مصر  -(، وهي إجراءات مؤثرة. فطبقاً للمسح السكاني الصحي 4.7إلى  4.4: دراسات الحالة 4الحاجة إلى وقف العنف ضد المرأة بجميع أشكاله )الفصل 

في إنهاء هذه ٪ فقط من النساء عن رغبتهن 10، والذي كان أول مسح يقيس توجهات ومواقف النساء المتزوجات من ختان الإناث، أعربت 1995
وفقًا لمسح هيئة الأمم  2017٪ في 44( وإلى 2105مصر  –٪ )المسح السكاني الصحي 37.5، ارتفع هذا المعدل إلى 2015الممارسة. غير أنه بحلول 

 .)UN Women/Promundo, 2017[53]( 2017٪ من الرجال في 30المتحدة للمرأة. كما أيد هذا الرأي 

 الخلاصة  .1.6

، ومجتمعاتهن المحلية تسمح المشاركة في الأنشطة الاقتصادية للنساء بإجراء تغييرات إيجابية في حياتهن، والتي يكون لها، بالتالي، أصداء إيجابية على أسرهن
اته فحسب، بل هو أيضًا شرط مسبق للاستفادة ومجتمعاهن بوجه عام. فإن كفالة الحقوق والفرص المتساوية للمرأة في التعليم ومكان العمل ليس غاية في حد ذ

 من إمكاناتهن كاملة.

متكافئة للبنين وبحسب ما تمت مناقشته في هذا الفصل، حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورات إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بتوفير فرص تعليمية 
معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل التعليمي تكاد تكون انغلقت. وأن نسبة خريجات والبنات. وتشير الإحصاءات إلى أن الفجوات بين الجنسين في 

الاقتصادية. وقد  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والريًضيات في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت أعلى حتى من بلدان منظمة التعاون والتنمية
بطيئًا. ويستمر الشمول المالي في التحسن لصالح المرأة حيث يشارك عدد أكبر من النساء اليوم في عملية صنع  أُحرز بعض التقدم في سوق العمل وإن كان



   61 

تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  © OECD 2020 
  

عامًا. كما يتصدر الآن جدول أعمال المساواة بين الجنسين ومسألة التمكين الاقتصادي للمرأة المناقشات  20القرار في المجال العام عما كان عليه الأمر قبل 
 بشكل بارز. الاجتماعية

طريق طويل يتعين قطعه لتحقيق  -كما هو الحال بالنسبة لمعظم البلدان   -وبرغم هذه الإنجازات، لازال أمام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
نسين في مجال التشغيل(، إلا أن بعضها مشاركة وفرص اقتصادية متساوية حقيقية. وفي حين أن هذه التحديًت عالمية )مثل المساواة في الأجور والفصل بين الج

لمتاحة إلى أن بلدان منطقة يسود في المنطقة تحديدًا )مثل العمالة المنزلية، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والأعراف والمعايير الاجتماعية(. وتشير الفرص ا
بأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين  ينبئ ها، إلا أن حجم التحديًت ونطاقالشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تستفيد من الزخم المتزايد للإصلاحات

 بين عشية وضحاها.

وخاصة في البلدان وتسلط القائمة التالية الضوء على العقبات الرئيسية التي تحول دون التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 
دراسات الحالة والإطارات المستفيضة المذكورة في الفصول التالية كيفية التغلب على بعض هذه العقبات حيث تحلل دراسات الحالة  الأربعة المختارة. وتصف

ارات كيفية إصلاحات تشريعية ومؤسسية وسياسية محدّدة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًً في مصر والأردن والمغرب وتونس. وتفحص هذه الدراسات والإط
لنقاشات التي بب العمل على إدخال هذه الإصلاحات، والجهات الفاعلة المعنية، وتنفيذها وتأثيرها، فضلًا عن عوامل النجاح الرئيسية، كما تستند إلى اوس

مُفصلة ومستفيضة تستند إلى تمت مع أصحاب المصلحة في البلدان المعنية )تُسرد التفاصيل المنهجية في الملحقات من أ إلى د(. ويتضمن التقرير أيضًا إطارات 
تمد عليها المشرعون استعراض الوثائق والملفات التي تحلل مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إطارات تسلط الضوء على أدوات الإصلاح التي يع

 27وصانعو السياسات.

  وتعتبر هذه الأعباء إحدى العقبات المنزلي غير مدفوعة الأجر والعملالأعباء غير المتكافئة الملقاة على عاتق المرأة نتيجة أعمال الرعاية .
ء يرغبن في الأساسية التي تحول دون مشاركة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سوق العمل. وعلى الرغم من أن عددًا كبيراً من النسا

  معوق يقف أمامهن.العمل، وخاصة الشابات، إلا أن الالتزامات المنزلية هي أكبر
o  الإصلاحات الرامية إلى تخفيف أعباء الرعاية عن كاهل المرأة2.4و 2.1راجع دراسات الحالة : 

 على الرغم من أن العمل غير المنظم لا يزال سائدًا بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أن العاملات غير النظاميات في العمالة غير المنظمة .
 الأوسط وشمال إفريقيا هن الأكثر ضعفًا وهشاشة من حيث أدوارهن كعاملات منزليات وعاملات في قطاع الزراعة.منطقة الشرق 

o   عن المرأة  3.2عن العاملات المنزليات في المغرب؛ ودراسة الحالة  3.1حول العمل اللائق لجميع النساء، ودراسة الحالة  3راجع الفصل
 بشأن اللاجئات في الأردن. 3.4حول حصول المرأة على الأراضي في المغرب؛ ودراسة الحالة  3.3الريفية في تونس؛ ودراسة الحالة 

 في  العوائق القانونية، ونقص الأصول، وعدم الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية تمنع النساء من إنشاء الأنشطة التجارية والتوسع فيها
 رفية التمييزية التي تحكم حقوق المرأة في الميراث عقبة رئيسية أمام رائدات الأعمال المحتملات.البلدان الأربعة، تُشكل الأطر القانونية أو الع

o   والتي تسلط جميعها الضوء على الجهود المبذولة لتمكين رائدات الأعمال  2.10و 2.9و 2.8عن الميراث؛ ودراسات الحالة  4راجع الفصل
 في الأردن ومصر.

 وخاصة للنساء في المناطق الريفية. يلعب انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، لخدمات الحماية الاجتماعية ضعف التغطية بالمظلة الكاملة ،
 وارتفاع مستويًت البطالة، ومعدلات العمل غير المنظم دوراً في هذا الأمر.

o  الخطوط العريضة  3.1ن؛ تتناول دراسة الحالة الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء وأسرهن في الأرد 2.3تصف دراسة الحالة
الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية في تونس. وتشمل دراسة  3.2للحماية الاجتماعية للعاملات المنزليات في المغرب؛ وتناقش دراسة الحالة 

 معلومات حول برامج التحويلات النقدية للاجئات في الأردن. 3.4الحالة 
 يمكن للفجوات في الأجور بين الجنسين أن تثني النساء عن دخول القطاعات أو المهن التي يهيمن عليها الذكور بحكم ورعدم المساواة في الأج .

ة العرف والتقاليد. والإضافة إلى ذلك، عادة ما تحصل النساء ممن لديهن أطفال على أجور أقل من اللاتي ليس لديهن أطفال حيث تؤدي الأموم
 .قد ستمر ليطول الخبيرات المهنياتالخصم من الراتب إلى 
o  تناقش مبادرة واحدة لتحقيق المساواة في ظروف العمل للمرأة في الأردن. 2.7دراسة الحالة 

 يستمر الفصل المهني والقطاعي البارز بين الجنسين في تقويض مشاركة المرأة في ندرة أو عدم توفر اختيار المهن أو الوظائف المناسبة للمرأة .
 شرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق العمل، وخياراتها المهنية وتقدمها المهني.منطقة ال

o   التوازن بين الجنسين في قيادة المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال  2.2)العمل المرن في الأردن(، دراسة الحالة  2.1دراسات الحالة(
)المنظمات  2.6مات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تونس( ودراسة الحالة )مشاركة المرأة وقيادتها في منظ 2.5إفريقيا(، دراسة الحالة 

 الثلاثية المتوازنة بين الجنسين في مصر( تحلل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق فرص المرأة في العمل.
 سواء في المجال العام أو الخاص.. لازال هذا الأمر منتشراً وله تأثير جسيم على التمكين الاقتصادي للمرأة، العنف ضد النساء والفتيات 
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o  التقدم المحرز، والتحديًت والآثار في  4.7إلى  4.4تنفذ البلدان الأربعة إصلاحات تشريعية متوالية في هذا المجال. وتسرد دراسات الحالة من
 كل من البلدان الأربعة.

 هذه التوجهات والمواقف من شأنها أن تؤثر على قوة المرأة تماعيالتوجهات الاجتماعية بشأن الأدوار النمطية التقليدية المتعلقة بالنوع الاج .
 وتعوق أنشطتها الاقتصادية.

o  4.1تتخذ البلدان تدابيراً لتنفيذ المبادرات التي تشجع على تحول وتعديل الأعراف الاجتماعية؛ راجع، على سبيل المثال، دراسات الحالة 
 5.2للتصدي للقوالب النمطية والتمييز، ولاسيما في قطاع الإعلام )دراسات الحالة  في تونس والمغرب حيث يبذل الأخير جهوداً 4.4و
 (.5.3و

 تتمثل أحد التحديًت في تقييم التمكين الاقتصادي للمرأة في الافتقار إلى بيانات قابلة للمقارنة على مدى الفترات الزمنية نقص البيانات المقارنة .
أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أحرزت تقدمًا كبيراً في جمع وتحليل البيانات وعلى مستوى المنطقة. فعلى الرغم من 

، وبيانات المصنفة حسب نوع الجنس، لا تزال هناك ثغرات معينة، وخاصة فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد غير المنظم، وملكية المرأة للأنشطة التجارية
المتحدة للحد الأدنى من المؤشرات النوعية ومؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة. كما أن المسائل المتعلقة  قياس العديد من مجموعة الأمم

 ا.بالمقارنة تؤثر أيضًا لأن إعداد التقارير حول مؤشرات معينة في البلدان المختارة لا يتسق دائمًا مع التعريفات المتعارف عليها دوليً 
o رات الجاري تنفيذها لبناء قاعدة أدلة لتمكين المرأة اقتصاديًً.الفصل السادس يناقش المباد 
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 ملاحظات

 

التمكين الاقتصادي للمرأة على أنه قدرة المرأة على المساهمة في الأنشطة  ةالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي بشأن المساواة بين الجنسين الإنمائية اتتعُرّف شبكة لجنة المساعد 1
 .بصورة أكثر عدالة وتمكنها من التفاوض بشأن توزيع العائدات ،وتحترم كرامتها ،بقيمة مساهمتها قرشروط تتحت الاقتصادية والاستفادة منها 

 في ظلدولة،  95 عددأبعاد ل 4مؤشراً للمساواة بين الجنسين في  The Power of Parity 15" قوة التكافؤ"، 2015لعام  MGI للأبحاث العالمي ماكنزي مركز تقريريحدد  2
لمكاسب الاقتصادية تساوى تقديرات او  .)Mckinsey Global Institute, 2015[3]("الإمكانات الكاملة" و"الأفضل في المنطقة"(  العمل كالمعتاد"،سير سيناريوهات )" 3

الأبعاد الأربعة المدرجة في النموذج بالكامل  على مستوىسيناريو يتحقق فيه التكافؤ بين الجنسين لكل بلد ظل في  2025المحتملة المذكورة في هذا الفصل الناتج المحلي الإجمالي المتزايد لعام 
 ".المعتادل كسير العم "سيناريو ب)أي سيناريو "الإمكانات الكاملة"(، مقارنة 

) ,World Bank الدخولعدم المساواة بين الجنسين في  نتيجةم المساواة بين الجنسين على الخسائر في الثروة الوطنية اعدانحول تكلفة  2018يركز تقرير البنك الدولي لعام  3

يتم ذلك عن و عدم المساواة كتدفقات سنوية )نهج الناتج المحلي الإجمالي(، يقيس هذا النهج الخسائر في رأس المال البشري )نهج الثروة(.  الناجمة عنمن قياس الخسائر  وعوضًا .2018]4[(
مارات في الأصول ورأس المال الطبيعي مثل من الاستثالمتحقق (، بالإضافة إلى رأس المال المنتج لدخولرأس المال البشري )يقاس بايقيس مدى الحياة. وهو الدخول طريق قياس الخسائر في 

أساس ثروة رأس المال البشري أكبر بكثير من تلك  علىعدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل  الناجمة عنتقديرات الخسائر وتأتي . بلدًا 141 الدراسةغطي وتالأرض والموارد الطبيعية. 
 تريليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا( لأن الثروة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. 3.1تريليون دولار أمريكي مقابل  2.7القائمة على الناتج المحلي الإجمالي وحده )

. ويغطي بلدًا 180التمييز القائم على نوع الجنس في المؤسسات الاجتماعية عبر ( SIGI) الجنسين بين والمساواة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة مؤشريقيس  4
 .الحريًت المدنيةتقييد ، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد المالية والإنتاجية، و البدنية المحدودةأربعة أبعاد: التمييز داخل الأسرة، والسلامة 

. قاعدة بيانات نظام تقارير الدائنين، مارس 2018-2017المساواة بين الجنسين،  ات( حول مؤشر سياسDACنة المساعدة الإنمائية )ات مستندة إلى تقارير أعضاء لجءحصاالإ 5
2019 :-aid-related-data/gender-finance-development/development-sustuable-ww.oecd.org/dac/financinghttp://w

data.htm 

),Elder and Stephan,  Dimova "تحولات في سوق العمل للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقياالصادر تحت عنوان "ال 2016وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية لعام  6

٪( والرغبة 26.0) ختبارالا الرسوب في يليه (،٪ 33.1بشكل عام ) لاهتمام بالدراسةفقدان االمدرسة مبكراً بين الشباب هو لتسرب من ل لمتكرر الأكثر ذكرًا، كان السبب ا2016]8[(
 .لشباب الذكور(ل٪ 0.1 نسبة٪ مقارنة ب 26.4الزواج ) يةن الشباب للتأثر باحتمالمن ناحية أخرى، كانت الشابات أكثر عرضة مو ٪(.  21.4العمل )في بدء الفي 

 هتغطي الإحصاءات المستخدمة في هذو عامًا وأكثر، على الرغم من أن هذا يختلف من بلد إلى آخر.  15من العمر البالغين الأشخاص كونهم تعريف السكان في سن العمل   عامًة يتم 7
 عامًا أو أكثر. 15الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم  الدراسة

 (.15-2014و/أو  2013-2012ا في مسحً  35)بلدًا  26في  مسح المنظمة للانتقال من المدرسة للعمل والذي أجري حسابات منظمة العمل الدولية تستند إلى بيانات 8

 تصنيف مجموعات 10 تحتالوظائف تصنيف كافة  يجمعوالذي  (،ISCO-08) 2008للمهن  موحد تتماشى مع أحدث تصنيف دولي هذه الدراسةمجموعات المهن المعتمدة في  9
dcomm/---dgreports/---://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/https---لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على: لسية. رئي

publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 

 

 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-data.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-data.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-data.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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منظمة التعاون والتنمية إجمالي الفصل المهني بين الجنسين في ويسجل الاتحاد الأوروبي.  بلدًا من بلدان 28تغطي فقط  ةالاقتصادي والتنمية البيانات المستخدمة هنا لمتوسط منظمة التعاون 10

المزيد من الرجال بينما يعمل ، ووظائف دعم الأعمال المكتبية ،والمبيعات ،الخدمةتقديم يعملن في  ، نسبيًا،ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المزيد من النساء ،أعلى من المتوسط العالمي ةالاقتصادي
 صلة.ال اتذ ةتجار العمال في أو  كحرفيين

، )OECD, 2017[22]( "مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلدانالتمكين الاقتصادي للمرأة في "حول  2017لعام  ةالاقتصادي والتنمية مة التعاونمنظ طبوعةوفقًا لم 11
في ظل من ناحية، انخفض عدد وظائف القطاع العام المتاحة في المنطقة فالعامل.  ةشاركة الإناث في قو تعط الأفضلية لمفإن ديناميكيات سوق العمل في المنطقة خلال العقود الأخيرة لم 

منطقة الشرق الأوسط وشمال تسجل  –زيًدة كافية في الوظائف في القطاع الخاص بمن ناحية أخرى، لم يتم تعويض هذا الانخفاض و . الثمانيناتسياسات التكيف الهيكلي التي بدأت في 
المهارات والقطاعات كثيفة رأس المال قطاعات العمالة منخفضة  تم توجيه غالبية استثمارات المنطقة إلىيو  – على مستوى العالم لقطاع الخاص في النمواستثماري ل مستوى إسهام ريقيا أدنىفإ

 مشاركة المرأة.تقل بها التي 

تشير البيانات إلى الموظفين و لرجال. ا دخولة إلى متوسط نسبً النساء والرجال ل و بين الجنسين هو الفرق بين متوسط دخ للفجوة في الأجور ةالاقتصادي والتنمية تعريف منظمة التعاون 12
 أخرى.جهة من جهة والعاملين لحسابهم الخاص من بدوام كامل 

، وأقل نظاميةلحصول على ترتيبات عمل في الخاص. ويرجع ذلك إلى أنهم هم الأقل احتمالاً من أفراد الأسرة والعاملين لحسابهم ا المساهمين إلى مجموع العاملين الوظائف غير المستقرةشير ت 13
هذه وموازنة مدخرات كافية لتعويض توفير من الصدمات الاقتصادية، وغالبًا ما يكونون غير قادرين على  لحمايتهملحماية الاجتماعية وشبكات الأمان لأن يكون لديهم شبكات  احتمالًا 

 .)OECD/ILO, 2019[28]( الفقربراثن وبالتالي هم الأكثر عرضة للسقوط في  -الصدمات 

ورعاية الأطفال أو كبار  ،والتسوق ،قوغسل الملابس والأطبا ،والطبخ ،مجموعة من الخدمات المنزلية، بما في ذلك التنظيفتقديم للعمل في منازل الآخرين، و العمال المنزليين يتم توظيف  14
 .)ILO, 2018[29]( الأمنتقديم خدمات أو  السيارات أو قيادة ،البستنةإنجاز أعمال أو  ،أو المرضى أو المعاقين ،السن

) Kelley ناشئينأعمال حديثي العهد أو رواد هم إما ممن ( عامًا 64- 18في سن العمل ) ممن هم النسبة المئوية للسكان البالغين نشاط ريًدة الأعمالل المراحل المبكرة يمثل إجمالي 15

)[34]al., 2017 et. 

 ضمان اجتماعي واحد على الأقل.نظام في  بشكل نشط،، ، أو يسهموننظام اكتتابي أو غير اكتتابي عرّف بأنها نسبة إجمالي السكان الذين يتلقون إعانة نقدية واحدة على الأقل منتُ   16

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. أنهانطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يقصد بمذه البيانات تحديدًاله 17

والجمهورية العربية  ،والمملكة العربية السعودية ،وقطر ،وعمان ،والسلطة الفلسطينية ،ولبنان ،والكويت ،والأردن ،والعراق ،التي تشمل البحرين ،شير هذه البيانات فقط إلى الدول العربيةت  18
 واليمن. ،والإمارات العربية المتحدة ،السورية

 .https://www.oecd.org/mena/competitiveness العنوان التالي: زيًرةيرُجى لمزيد من التفاصيل حول البرنامج،    19

والتنمية منظمة التعاون بلدان هو شراكة استراتيجية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و  إفريقيابرنامج الحوكمة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال   20
المساواة بين الجنسين في مجال ل البرنامج اعمويمكن الاطلاع على أدف نشر معايير ومبادئ الحكم الرشيد التي تدعم عملية الإصلاح الجارية في المنطقة. به اترف والخبر التبادل المع ةقتصاديالا

 ./life-public-in-equality-https://www.oecd.org/mena/governance/genderعلى: 

بواسطة النساء في المقام الأول، ولكن أيضًا  بواسطة) الأسري المنزل نجز داخلالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي إلى العمل غير السوقي وغير المدفوع الأجر الذي يُ أعمال تشير   21
هذه الأنشطة وينُظر إلى إلخ(.  ..إحضار الماء والوقودو التنظيف، و شمل كل من الرعاية المباشرة )للأشخاص( والرعاية غير المباشرة )مثل الطبخ، يبدرجات متفاوتة(، و  جال والفتيانالفتيات والر 

نظريًً ولكن غالبًا لا يتم توثيقها أو حسابها بشكل إدراجها يتم  -جلب المياه/الوقود في حالة أنشطة مثل  -نظام الحسابات القومية أو إدراجها تحت ، ولكن عادة لا يتم عملًا  باعتبارها
 .)OECD, 2019[49]( وكافي جيد

 

https://www.oecd.org/mena/competitiveness
https://www.oecd.org/mena/governance/gender-equality-in-public-life/
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 2019تم إجراء مسح بين فبراير ويوليو و المغربية بمناسبة حملة التعبئة الوطنية والدولية للقضاء على العنف ضد المرأة.  المندوبية السامية للتخطيط التابعة للمملكةوبحسب البيان الصادر عن  22

https://www.hcp.ma/Communique-  .عامًا 74و 15ورجل تتراوح أعمارهم بين فتى  3000فتاة وامرأة و 12000من  عينة أخذ مع وشمل الإقليم الوطني بأكمله

-ationmobilis-de-internationale-et-nationale-campagne-la-de-occasion-l-a-Plan-au-Commissariat-Haut-du

l_a2411.html-pour (.2019في ديسمبر  لدخول على الموقع)تم ا 

 المرجع السابق. 23

 نونالمواطكان   واليمن، وتونس الفلسطينية والسلطة ولبنان الجزائر في المثال سبيل على ،)Thomas, 2019[46]( البحثية المستقلة العربي البارومتير لاستقصاءات شبكة وفقًا 24
 اتخاذ بسلطة الأمر تعلق عندما كبير  فرقرصد يُ  لم الفلسطينية، والسلطة اليمن فيأما . الريفية المناطق المقيمين في المواطنين عن امرأة الدولةأن تترأس  قبولًا  أقل الحضرية المناطق في قيمونالم

 .قلالأ أو علىالأ تعليميال ستوىذوي الم الأشخاص ذلك في مقارنة عند المنزل في والزوجات لأزواجبين ا القرار

 .ا بقليل تجاه معايير النوع الاجتماعيإنصافً تتميز بأنها أكثر  مواقف عن الشباب أعرب حيث فريقياإ وشمال الأوسط الشرق منطقة في مسحه تم بلد آخر هو لبنان  25

) ,Husseini للعائلة العار جلبوا نأنه يعُتقد اللاتي الإناث من الأسرة أفراد ضد الذكور الأسرة أفراد يرتكبها قتلجرائم  تكون ما وعادة عنف، أعمال هي الشرف جرائم 26

 .)]69[2017 

 .المفصلةالإطارات و  الحالة دراسات موضوعات لجميع" سريعة لمحة" ملخص على هذه الدراسة بداية فيالمدرج  0.1 الشكل يحتوي 27

 

 

 

https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
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 والنشاط الاقتصادي الجنستوزيع التشغيل بحسب نوع  .A.1 الملحق

 (2018توزيع التشغيل بحسب نوع الجنس والنشاط الاقتصادي بالتفصيل، ونسبة توظيف الإناث/الذكور ) .A.1.1 الجدول

  
الشرق منطقة 

الأوسط وشمال 
 إفريقيا

 تونس المغرب الأردن مصر العالم

 الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث  
راجة ومصائد الأسماكالزراعة، والح  26.8 17.7 27.6 28.7 36.7 21.8 1.1 3.9 59.2 31.5 11.4 16.2 

 0.7 0.3 0.9 0.1 1.0 0.1 0.2 0.0 1.0 0.3 1.2 0.3 المحاجرالتعدين/استغلال 

 14.1 32.3 9.9 11.3 12.5 14.3 13.5 5.8 13.8 14.8 11.2 10.6 والصناعات التحويلية

 17.1 0.6 13.5 0.3 11.3 0.6 16.3 0.4 10.9 1.4 15.6 0.7 والتشييد

 10.5 2.6 5.8 1.0 9.2 1.9 10.4 1.2 8.9 2.2 8.4 1.6 والنقل والتخزين/المعلومات والاتصالات

 17.6 12.6 21.7 6.5 19.9 4.5 16.6 10.3 16.5 22.3 18.6 8.3 وتجارة الجملة والتجزئة/وأنشطة خدمات

 3.6 4.1 2.8 2.7 5.9 6.7 3.2 2.6 5.7 5.8 4.3 3.8 والأنشطة المالية وأنشطة التأمين/والعقارية

الاجتماعي الإدارة العامة والدفاع والضمان 
 الإلزامي،

6.7 10.3 3.2 4.7 7.1 6.1 7.0 18.8 3.5 5.2 5.5 10.8 

 4.0 18.6 2.6 6.4 6.6 35.9 4.7 21.3 3.2 7.7 5.3 20.7 التعليم

 1.6 6.3 0.6 2.2 3.0 11.8 1.5 8.6 1.8 6.6 1.9 7.9 العمل الاجتماعي/الإنسان صحة 

 3.8 5.8 5.6 6.9 7.8 16.1 5.6 5.9 4.8 8.0 5.6 12.5 أخرى

(. 2008) (ISIC)ة : تستند البيانات الخاصة بالنشاط الاقتصادي إلى النسخة الرابعة المنقحة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصاديملحوظة
الباب ألف؛ ولبيانات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، راجع  -من التصنيف  4للاطلاع على بيانات الزراعة / الحراجة / صيد الأسماك، راجع تنقيح 

 4ت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، راجع تنقيح الباب عين؛ ولبيانا -من التصنيف  4الباب سين، ولبيانات التعليم، راجع تنقيح  -من التصنيف  4تنقيح 
من  4نقيح الباب فاء؛ وتتألف النسب الأخرى من التصنيفات الكلية للأبواب دال، وهاء، وصاد، وقاف، وراء، وشين وتشمل التعدين/استغلال المحاجر )ت -من التصنيف 

الباب واو(، والنقل والتخزين/المعلومات  -من التصنيف  4الباب جيم(، والتشييد )تنقيح  -تصنيف من ال 4الباب باء(، والصناعات التحويلية )تنقيح  -التصنيف 
الباب زاي وطاء(، والأنشطة المالية  -من التصنيف  4الباب حاء ويًء(، وتجارة الجملة والتجزئة/وأنشطة خدمات الإقامة )تنقيح  -من التصنيف  4والاتصالات )تنقيح 

الباب كاف ولام وميم ونون(. أما المجموعات المدرجة تحت "أخرى" والتي لم تعُرض بالتفصيل، فتتعلق بارتفاع مشاركة  -من التصنيف  4لعقارية )تنقيح وأنشطة التأمين/وا
 للحصول على التفاصيل. 1أ-1الرجال أكثر من مشاركة النساء. راجع الملحق 

  )ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data, )[60]ILO, 2018/: تستند حسابات مؤلفي الدراسة إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المصدر
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 الوضع في العمالة والعمالة غير المنظمة تعريف .B.1 الملحق

 الوضع في العمالة

من إجمالي العاملين، وهما: )أ( العاملون بأجر والعاملون براتب )المعروف أيضًا بمصطلح الموظفين(؛ )ب( العاملون يميز مؤشر الوضع في العمالة بين مجموعتين 
ملون لحسابهم لحسابهم الخاص. وتنقسم مجموعة العاملين لحسابهم الخاص إلى فئات فرعية: العاملون لحسابهم الخاص ولديهم موظفين )أصحاب العمل(، والعا

)المعروفين أيضًا باسم العاملين من أفراد العاملين المساهمين من أفراد الأسرة وظفين )العمال لحساب أنفسهم(، وأعضاء تعاونيات المنتجين و الخاص بدون م
 الأسرة غير مدفوعين الأجر(.

 

العمال وظروف العمل، ولتحديد المجموعة الاجتماعية ووفقًا للبنك الدولي، يوفر تحليل بيانات العمالة بحسب الوضع في العمالة أساسًا إحصائيًا لوصف سلوك 
لطابع غير المنظم أنماط والاقتصادية للفرد. ومع ذلك، تلحظ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الروابط بين الطابع غير المنظم والتنمية معقدة كما يعكس ا

بلدان التي يكون فيها أداء النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالصناعات التحويلية والزراعة، قد تستمر تنموية مختلفة. وفي واقع الأمر، يشير تحليل البيانات أنه في ال
 السمة غير المنظمة للعمالة أو بالأحرى تزيد.

 

 العمالة غير المنظمة 

ون، لتشريعات العمل الوطنية، أو ضريبة الدخل أو تعُرِّف منظمة العمل الدولية العمالة غير المنظمة بأنها ترتيبات عمل لا تخضع، بحكم الواقع أو بحكم القان
أو مرضية مدفوعة الحق في الحماية الاجتماعية أو بعض مزايً واستحقاقات التشغيل الأخرى )إشعار مسبق بالفصل، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو إجازة سنوية 

 الأجر...إلخ(

 

 Tacklingالتصدي لمواطن الضعف في الاقتصاد غير المنظم )بعنوان  2019في وقد عرض تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الصادر 
Vulnerability in the Informal Economy)  تعريفات دولية وتشغيلية للاقتصاد غير المنظم، والعمالة غير المنظمة، والعمالة في القطاع غير

ما إذا كان الشخص في العمالة غير المنظمة. وعلى الصعيد العالمي، تمثل العمالة غير  1ب -1. ويحدد الجدول )OECD/ILO, 2019[28](المنظم 
لين المساهمين المنظمة أكثر من أربعة من كل خمسة عاملين لحسابهم الخاص، وواحد من كل اثنين من أصحاب العمل، واثنين من كل خمسة موظفين وجميع العام

 سرة.من أفراد الأ
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 المعايير التشغيلية المحددة للعمالة غير المنظمة .B.1.1 الجدول

 العمالة غير المنظمة الوضع في العمالة
فلا يلزم طرح أسئلة أخرى ويتم تصنيف الشخص على ، من أفراد الأسرة مساهماًإذا تم الإبلاغ عن الشخص باعتباره عاملًا  العامل المساهم من أفراد الأسرة

 .منظم غير شتغل في عملأنه ي
العمل  ، يتم تحديد طبيعةيناص، أو عضو في تعاونية منتجالخ هسابلحإذا تم تسجيل الشخص على أنه صاحب عمل، أو عامل  العامل لحسابه الخاص أو صاحب العمل

المعتمدة )وفقًا للمعايير الدولية الخاصة به للوحدة الاقتصادية النظامية أو غير ية النظاموفقًا للطبيعة منظم أو غير  كونه منظم
من وحدات تعمل في إنتاج المنظم ، يتكون القطاع غير ICLS من قبل المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل

 المعنيين(.ل للأشخاص و دختوفير السلع أو الخدمات بهدف أساسي هو خلق فرص عمل و 
يتم  من قبل الشخص أو الأسرة،بالكامل يستخدم انتاجه  اخاصً نشاطاً تجاريًً أو  مشروعًا أسريًً داخل المنزل المشروع إذا كان

 .يشتغل بعمل غير منظمتصنيف المالك أيضًا على أنه 
في مخطط الضمان الاجتماعي مساهمته هو منظمة أم لا ما إذا كان الموظف يعمل في وظيفة  الخيار الأكثر استخدامًا لتحديديعد  الموظف

 (.في الوضع المثالي لمعاش التقاعديعلى ا للحصول)
 .منظمفي عمل يشغلون عتبر الموظفون اشتراكات الضمان الاجتماعي، يُ سداد في حالة 

 .منظمةوظيفة غير عاملًا في الموظف يعتبر ، في حالة عدم سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي
مدفوعتي من استحقاق الموظف للإجازة السنوية والإجازة المرضية  حينها تحققيتم ال، توجد إجابةأو لا  يكن معروفاًذا لم إ

 .الأجر

 )en-https://doi.org/10.1787/939b7bcdTackling Vulnerability in the Informal Economy, , )[28]OECD/ILO, 2019: المصدر
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 الذكورة إشراك الرجال والفتيان في عملية تغيير مفاهيم  .C.1 الملحق

 إشراك الرجال والفتيان في عملية تغيير مفاهيم الذكورة .C.1.1 الإطار

أجل المساواة بين الجنسين، يتم تنظيم مجموعة من المبادرات في بعض الإقليمي لإشراك الرجال والنساء من  في سياق برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة
 .التوعوية وزيًدة الوعي بالمساواة بين الجنسين من خلال الحملات ،وتنفيذ الأنشطة المجتمعية ،ةينتجات المعرفالمفريقيا لنشر إبلدان الشرق الأوسط وشمال 

 مصر

الأمم المتحدة للمرأة في  هيئة والتضامن الاجتماعي، ينفذ مكتب ،والشباب والريًضة ،تعليمتربية والووزارات ال ،الشراكة مع المجلس القومي للمرأةفي إطار 
المحلية من المجتمعات قام عدد وقد والأبوة. والذكورة ، النوع الاجتماعيالتي تهدف إلى إعادة تحديد أدوار  المبتكرة من الممارسات المجتمعية نطاقمصر 

عضو في  8000المخيمات كوسيلة للوصول إلى أكثر من إقامة و  ،والريًضة ،الفن ،بتكييف أنشطتها مع سياقاتها المحلية باستخدام، على سبيل المثال
هيئة الأمم المتحدة للمرأة  لمشاركة معباالأب والطفل( مخيم "أنا وبابا" ) تحت اسملمدة يومين  يمعلى سبيل المثال، تم تنظيم مخو ثلاث محافظات مصرية. 

تم تنفيذ كما في إعادة تعريف الأبوة من خلال الريًضة.   طفلًا  65وأبًا  27حيث شارك  سبرينج مصر ويل شركةو المجلس القومي للمرأة، في مصر، و 
الرجال  شراكلإ همالشباب ومن أجل بواسطة" قصتكاحكي حملات مثل "لأنني رجل" و" ، ودشنتالمناصرة مع المجلس القومي للمرأةللتأييد و أنشطة 

يومًا حول العنف ضد المرأة.  16 أكبر للنشطاء مدتهاكانت هذه المبادرات جزءًا من حملة إقليمية   أيضًا،وعيهم بالمساواة بين الجنسين. رفع والفتيان في 
 فظة.محا 27في من أفراد المجتمع  24000الوصول إلى أكثر من وقد نجحت الحملة في 

 المغرب

وعبر  ،والمدارس ،المساواة وعدم العنف في الأسرةالقائم على ة في المغرب لتعزيز التعليم ينشطة الدعو الأو المجتمعية تم تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات 
لدعم الأنشطة المجتمعية التي  Quartier du Mondeالمغرب مع المنظمة غير الحكومية  في تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأةوقد وسائل الإعلام. 

في اليوسفية لرفع الثقة بالنفس لدى الفتيات  ةنسائيالقدم الكرة ل اخلود فريقً مؤسسة على سبيل المثال، شكلت و منظمة غير حكومية محلية.  13طورتها 
ا لتوعية ( برنامجً AMDF)الإنسان طورت الجمعية المغربية لحقوق كما يلعبن كرة القدم في الشارع.   لاتيضد الفتيات ال هموالعمل مع العائلات على تحيز 

ة الاجتماعيالشخصيات استفادت حملات التوعية من وسائل الإعلام والتعاون مع حيث  الفن بواسطةالعنف ضد المرأة حول المدارس الثانوية  بطلا
ا من مقطعً  12 "لأني رجل"، أنتجت حملة المغربييناركة العديد من المشاهير ومش وبمساندة، 2017في نوفمبر و لتعزيز الصور الإيجابية للرجال.  المؤثرة

المدرسة لطلاب ية و استخدمت فيما بعد كمواد لدروس توعالتي و  ،التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي 2Mعلى قناة  تشر نُ التي فيديو ال مقاطع
الخاصة تحت شعار "لوّنوا العالم باللون البرتقالي" والتي و  يومًا 16والتي استمرت  2018في  الأمم المتحدة التي دشنتها لة التوعيةحم بمناسبةو  .الثانوية

ضد العنف القائم رسال رسائل تواصل ، شاركت المجموعات الإعلامية في المغرب بإ"أيضاً  اسمعنيستُنشَر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#
دعم مقدمو كما الحملة   بمساندةالتزامها ( Eco-Mediaو) (SOREAD-2M) مثلقد أكدت حملات إعلامية و على أساس نوع الجنس. 

 تم إنتاج برامج تلفزيونية وفيديوهات قصيرة للتصدي للعنف ضد المرأة.وقد يومًا.  16خلال  اللون البرامج التلفزيونية الحملة بارتداء الأوشحة برتقالية
Achievement Report 2018, Egypt Country Office, https://www2.unwomen.org/ ,)[61](UN Women, 2018-المصدر: 

/media/field%20office%20egypt/attachments/publications/2019/06/achievement%20report%20final%20for%20web%207-8-

,2018-2017 activités ONU Femmes,’pays pour le Maghreb, Rapport d-Bureau Multi; )[62](UN Women, 2018pdf?la=en&vs=5258; .2019 
https://maghreb.unwomen.org/-

/media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2019/rapport%20onu%20femmes%20maghreb%202017-

2018.pdf?la=fr&vs=2749. 
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لتمكين المرأة اقتصاديًً وتحقيق النمو المستدام والشامل الذي تحتاجه البلاد إن ضمان حصول المرأة على عمل لائق أمر بالغ الأهمية 
بشدة. ويحلل هذا الفصل الإصلاحات والمبادرات الأخيرة التي تمت في مصر والأردن والمغرب وتونس بهدف تعزيز مشاركة المرأة في قوة 

( المساواة في مكان العمل مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز 1 الفصل أربعة محاور: العمل وتوفير فرص عمل لائقة لها. ويتناول هذا
 ترتيبات العمل المرنة، وإغلاق الفجوات في الأجور بين الجنسين، وزيًدة الأدوار القيادية للمرأة في المؤسسات ومنحها حرية الاختيار في

ول المرأة على تغطية لائقة لظروف الأمومة ( إصلاحات وإجراءات الحماية الاجتماعية لضمان حص2قطاعات وساعات العمل؛ 
( إصلاحات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لزيًدة مشاركة وقيادة المرأة في 3ورعاية الأطفال لتحسين التوازن بين عملها وحياتها؛ 

ات الأعمال، بما فيها ( اتخاذ إجراءات محددة لتشجيع رائد4منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان ظروف عمل أفضل؛ 
 تعزيز الحصول على التمويل والاستثمار.

  

 العمل المرأة في . 2 الفصل
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 الترقي الوظيفي والتقدم المهني للمرأة المرأة في العمل .2.1 رسوم بيانية

 
وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، يرُجى إضافة "ملحوظة" بشأن الرسم البياني في نص الدراسة: * الجزائر، 

 وسوريً، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

`

 فضلًا  العمل، وساعات ال طاعب تتعلق قيوداً أيضًا ويوا  ن  أقل ال يادية للم اص  وصول ن فر  أن كما الر ال من بك ير أقل دخلًا  العموم، في  فري يا، وشمال الأوسط الشر  م ط ة في ال ساء تح ق

 العمل مكان في ال  سي التحر  عن

المر    ي العم   وص    ومم ر    وا دة 

التر ي الو   ي  التقد  المهني للمر       ال      

ر  بلد ا في منطقة الش   صادقت 

 لى   الأوس  و مال إفريقيا
 ا  ا  ة منظمة العم  الد ل ة
 بش ن الم ا ا   ي الأجو 

 قيمةال  ي العمل عن الأجر في المساواة  عل  والأردن المغرب في العم   وا     ن 
 ت در  ينماب الجنس، نو  أساس عل  القائم الأجور في التمييز مصر وتحظر   المتساوية
 بها الخاصة العمل قوانين ضمن التمييز عدم بش ن عامة أحكاما   تونس

 في جما  ة م ا  ة ا  ا  ة اعتماد تم
 لمعلمي الأجور في الفجوة لسد الأردن
 الخاصة المدارس

  الشر منطقة في الأجو   ي للم ا ا  الد لي الت ال  أ طلق الأردن، قيادة تحت
 الجنسين بين الأجور فجوة لمعالجة إفريقيا و مال الأوس 

ا  ر الم   و 

 وص ات بش ن ال  اسات

 ب   ةال اص الأحكا  مع جن  إل  جنب ا التم     د  حول العمل قانون في حكم إدرا 
 المتساوية القيمة  ي العمل عن المتساوي الأجر تقاضي م ل ،العم   ي المر  

 ر      ال م  المر  

ا  ة ا  اليمن هو البلد الوحيد في الشر  الأوس  و مال إفريقيا الذي صاد  عل  
 منظمة العم  الد ل ة بش ن العما      الم   ل ات العا ل ة

  عاملينوال العاملات من لكل المرن العمل ترتيبات الأردن في المرن العم  لوا   تغطي
ا وتونس مصر وتمتل    جزئي دوامب بالعمل العام القطا  لمو فات تسم  قانونية أحكام 
 بدوام لالعم العائلية المسؤوليات  وي من مصر، في الخا ، القطا  لمو في يحق كما

 جزئي

 وص ات بش ن ال  اسات

الم   و      ال م 

 د    م    د التي الم ر  ة الق ود والإمارات، الأردن م ل البلدان، بع    ال 
  لى ةالم ر   الق ود المتحدة العربية الإمارات أ الت كما  ل لا   العم   لى المر  

 ناعاتوالص والتعدين الزراعة عل  المفروضة وكذل  ،  ر    عت ر التي الو ا  
 الطاقة وصناعات التحويلية

 تقاسم إمكانية للرجال ي تا  بحي   الرجا  الن ا  م  لك  المرن العم   حكا   ن  ذ تشجيع
 الأسرية المسؤوليات

 وص ات بش ن ال  اسات

 م ل عمل،ال سو  في المرأ  بمشاركة المتعل ة ال م      ال   و    ا       م    ل   

 ر لال يعمل ا التي الساعات عدد ل    أو ليلاً  العمل المرأ  على تح ر التي تل 

 قانونيةال الأحكام عل  العم    ت    يا ات تركيز ضمان
 إنفا هاو الجنسين بين والمساواة التمييز بعدم المتعلقة

 ا تحت لا حت  الش   ة الأحوا   وا     نق  
 نم الذكور الأسرة أفراد أحد موافقة طل  إل  المرأة
 تعمل أن أجل

 لعنفا أ كال من كشكل الاقتصادي بالعنف ا  را 
 التشريع ة الناح ة م  المرأة ضد

ال   دة و م    ال دوة

   نسينالج بين التوا ن تحقيق والأردن المغرب من كل في الشركات  دا   مدونات تذكر
 الأوس  الشر  منطقة في الإفصا  عل  القائمة السياسات وتساعد  الإدارة مجالس في

 عربيةال الإمارات حددت كما  الإدارة مجلس عل  المرأة تم يل  يادة عل  إفريقيا و مال
 الإدارة مجالس عل  النساء لحصص أدني حد المتحدة

 خا ال ال ن    ب   التنو  م  ا  يدعو
 مييزالت عدم إل   العربية المصار  باتحاد
 والترقية التعيين إجراءات في

 قوانين عدة البلدان مررت
 الضوء من مزيد لتسلي 
 ةالن ا   القد    ما   عل 
 ا  لا   سا    ي

 وص ات بش ن ال  اسات

 حك   وإدرا ال     ظا  خلال من الشركات إدارة في الجنسين بين التوا ن تعزيز
 الشركات  دا   مد  ات  ي ال ن    ب   للم ا ا 
 م س ات عمل توجه التي السياسات و ائق في الجنسين بين المساواة منظور تضمين
 التقل د  ا  لا 

ال  ر  ال        ال م 

 لها احبةالمص والتوصية  الت ر  العن  بش ن الد ل ة العم  منظمة ا  ا  ة اعتماد تم
 عليها للتصديق مفتوحة وهي    20 عام في

 بيمرتك عل  الم ر  ة العقوبات وتونس المغرب في الجديدة القوانين   ا  
ا مصر  استحد ت وقد  الضحية عل  سلطة لهم ممن التحر   عل  د     ا  ة  حكام 
 لت ر ل س اسة الاتحاد بن  أصدر الأردن، وفي  الضحايا عل  سلطة لهم الذين الجناة

 ال ن ي

 وص ات بش ن ال  اسات

 ا  ةا    لى الت دي  أجل من الدولية العمل ومنظمة الاجتماعيين الشركاء مع العمل
 العم  مكان  ي  العن  الت ر 

ال     ال   

 ت د  ال  سين بين المساوا  لتح يق المبذولة ال  ود أن الخا  ال طاع  درا  ي داد

 لاتحادا مصر  من كل س ل ، الم ال سبيل فعلى  ا  م                      لى

 مالالأع أ شطة في  ي ابيًا  مواً  مصر في ال راعية الأعمال وشركات الأردن في

 الا تماعي لل وع المراعية م اه  م ب ضل

 نالجنسي بين المساواة مجال في والإقليمية الوطنية المبادرات حول أبحا  إجراء
 أكبر بشكل عليها الضوء وتسلي  وتو يقها الخا  بالقطا 

 وص ات بش ن ال  اسات

 وص ات بشان ال  اسات العامة
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 والتوازن بين العمل والحياة الأسريةالحماية الاجتماعية  المرأة في العمل .2.2 رسوم بيانية

 

  

 أن من الر م وعلى  الأ ر مدفوع العمل في الا خراط على قدرت ن من يحد الذ  الأمر وهو الأ ر، مدفوعة  ير الرعاية أعمال من الأكبر بال  ء ال ساء ت وم  فري يا، وشمال الأوسط الشر  م ط ة في

 حا ة ه ا  نأ  لا لل ساء، المم وحة الم ايا  طا  وتوسيع المرأ  عاتق على ي ع الذ  الأ ر مدفوعة  ير الرعاية أعمال ع ء لمعال ة ب ا الخاصة الا تماعية الحماية أ  مة  صلا  على تعمل البلدان

 الت دم من م يد  حرا   لى

المر    ي العم 

ريةال ماية الاجتما  ة  التوا ن ب   العم   ال  ا  الأس

 الأردن د ص وقد ،الاجتما  ة ال ماية بش ن ا  ا  ات  ما  ة الدولية العمل منظمة تمتل 
 العم  منظمة ا  ا  ة عل  المغرب صد  بينما الرئيسية، الاتفاقيات من أجزاء عل 

 الأمومة ل ماية الد ل ة

اية تضمن كافة الدساتير في مصر والأردن والمغرب وتونس حقو  المرأة في الحم
 الاجتماعية

    ال م    ا   م    

 وص ات بش ن ال  اسات

 ا  اتا   عل  التصديق أجل من الدولية العمل ومنظمة الاجتماعيين الشركاء مع العمل
 معها التشريعات ومواءمة الاجتما  ة ال ماية بش ن الد ل ة العم  منظمة
 ج    معال ة عل  التركيز مع البلدان، في الاجتماعية الحماية أنظمة إصلا  مواصلة

 العم   و   ي المر   مشا كة   ع ي  ال ن    ب   الم ا ا   د 

    ة ا موم  و    ة ا  وة

 ل ع صاد  الذي إفريقيا و مال الأوس  الشر  منطقة في الوحيد البلد هو المغرب
 بمواءمة والمغرب مصر قامت كما  الأمومة ل ماية الد ل ة العم  منظمة ا  ا  ة

ا    يبل  الذي الأمومة إجا ة لمدة الأدن  الحد  رط مع الوطنية تشريعاتهما  يوم 
 الاتفاقية في به والموصي

 تكاليف تمويل يج  ، الأردن في
  ري ة خلال من الأمومة إجا ة

 جم    لى الم ر  ة الر ا  
 العمل أصحاب من بدلا   ،العامل  
 بلدان معظم في يتم ما وهو( وحدهم
 )إفريقيا و مال الأوس  الشر 

 أبوة إجا ة أخذ ل با  يمكن
 مغربال في أيام  لا ة إل  تصل

  تطبق تونس، وفي  والأردن
 واحد ليوم الأبو   جا  

 وص ات بش ن ال  اسات

  أن من والت كد ل مومة الدولية العمل منظمة اتفاقية ا تراطات مع الأمومة  جا   مد  مواءمة
  عل  هاتو يع يتم وإنما وحده، العمل صاح  عاتق عل  تقع لا الاجتما  ة ال ماية  كال  
 لقياما عل  الآباء وتشجيع الأبو   جا   تمديد أو  و واستحدا    ا  ا  الذكو  م  العامل  
 الأسرية المسؤوليات لتقاسم الإجا ة بهذه

 أو و اياالم    وا  نطا  توسيع عل  إفريقيا و مال الأوس  الشر  منطقة بلدان تعمل
 يقدم لم ال،ا سبيل وعل   الاجتماعية الحماية من تستفيد أن يمكن التي الأ  ا    ات

 مغربوال ومصر الجزائر في يوجد بينما  ال  وت لربات اختيارية ا تراكات الأردن
 الري  ات الن ا  أو  و المن ل    للعما  معينة اجتماعية حماية برامج وتونس

 دا  ر ر     ال   

ا الأردني العمل قانون تعديل تم  أن دبمجر  ل ام ة الأ  ا    اية مرا   لجعل مؤخر 
 مصر وفي  )   ا     جالا  ( المو فين من معين عدد يفو  ما الشركات تو ف

 اريةالنه للرعاية دور توفير الخا  القطا  في العمل أصحاب من ي طل  والمغرب،
 المو فات من معين لعدد تعيينهم بمجرد

 وص ات بش ن ال  اسات

 تر   يالت للشركات ال وا   وتقديم الجودة عالية الأ  ا    اية مرافق في الاست مار
 لأبنا    ق  ل   الذكو  العامل   لأبنا  المرافق هذه    احة  المرافق هذه م ل إنشاء في

 العاملات

  را ا  ال     

 في لالتسجي أجل من م لاد  هاد  لتقديم مضطرة الريفية المرأة  عد ل  ، تونس في
  لنساءا مصر في المرأة مواطنة مبادرة تشجع كما  الاجتماعي للضمان الوطني الصندو 
 إل  صولالو أجل من الهوية بطاقة عل  للحصول طلبات تقديم عل   المهمشات الري  ات
ا المغرب أصدر كما  الاجتماعية الخدمات   ينوايستع الذين العمل أصحاب يلزم مرسوم 
 الاجتماعي للضمان الوطني الصندو  في بتسجيلهم المن ل    بالعما 

 وص ات بش ن ال  اسات

 جتماعيالا الضمان في للمساهمة المجتمع   ات لم تل  المتاحة الفر  نطا  توسيع
 منه والاستفادة

 الاجتما ي ال مان  ي الت     لتسهيل تدابير اتخا 

ال     ال    والم  م  المد  

 الضمان بمزايا المتعلقة الحكومية الأحكام المدني والمجتمع الخا  القطا  يكم 
  الأبو  ا   ج مصر في سيكم مبادرة إطار في الشركات تقدم ، الم ال سبيل عل   الاجتماعي
 وهي ، صداقة  وتقتر   الأمومة إجا ة إجراءات من مجموعة الأردني الاتحاد بن  ويطبق
 يوفرون ينالذ العمل لأصحاب ضريبية حوافز لتقديم مقترحات ، أردنية حكومية  ير منظمة
 النها ية الر اية مرا  

 وص ات بش ن ال  اسات

 من الممنوحة الاجتماعية الحماية لمواءمة ال ا  الق ا   ال كومة بين حوار إجراء
 الخا  والقطا  الدولة

م       ر ال   وم       الور  

 عائلاتها، إل  التقاعدي معا ها بنق  للمرأة الأردن في التقاعد معا ات نظام إصلاحات تسم 
 بين جوةالف سد يتم لم ،  ل  ومع  كاملا   المتو ى ال    معا  ورا ة في الحق الأرامل وتمن 
 التقاعد سن حي  من الجنسين

 وص ات بش ن ال  اسات

 بين فضلأ بشكل المزايا لمواءمة ال   ك ا  بمعا ات الخاصة التم   ية القا و  ة الأحكا   ل ا 
 سواء حد عل  والرجال النساء

مم ر    وا دة و وص    

     ال      
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 الحوار الاجتماعي :المرأة في العمل .2.3 رسوم بيانية

 

 

 

ال     

ال      

م  ر   ال     

و   د   

 العمل و ارات الأسا ، في ضم،ت والتي  لا يةال ال ي ات في قيادية م اص  المرأ  تش ل أن ي ب ي  فري يا، وشمال الأوسط الشر  م ط ة في المرأ  لاحتيا ات والسياسات ال وا ين تلبية لضمان وسعيًا

 الأ ور ف و  ولاسيما الا تماعي، ال وع قضايا معال ة في الأهمية حاسم دورًا  CBA  ال ماعية الم اوضة وات اقات ال ماعية الم اوضة تلع  أن يمكن كما  العمل أصحا  وم  مات العمال وم  مات

 ال  سين بين

المر    ي العم 

ال وا  الاجتما ي

ادقت وقد ص  ا  ا  ة ح  التنظ    الم ا  ة ال ما  ةصادقت البلدان الأربعة عل  
 ا  ا  ة ال رية النقاب ة  حماية ح  التنظ  مصر وتونس عل  

 العمال ة اتالنقاب  لى  الا  ما  ال مع ات   شا   ي ال   الأربعة البلدان دساتير   م 

الم  و   ال م    

  ب    قل     و  الأجوساعدت عل  ا  ا  ة م ا  ة جما  ة   ا  ة وضع الأردن 
مهم من لمعلمي المدارس الخاصة، ومعظ ال ن     معال ة الع    ي  وا ر العم  اللا  

 النساء

 وص ات بش ن ال  اسات

 التي ةال ما   الم ا  ة ا  ا  ات  برا  الاجتماعي الحوار في المرأة مشاركة  يادة دعم
 للمرأة الاقتصادي التمكين تعز 

 وص ات بش ن ال  اسات

  اب ص  منظمات العما  منظمات في وقيادتها المرأة لمشاركة أك ر تشجيع توفير

  ي التد   و  ر   ا  ة     ا     شا  ال      ظا  استخدام خلال من العم 

 ل   ا  ال ن    ب   الم ا ا   لى

 وص    ومم ر    وا دة 

     ال      

     الم  ر   المر ة و   د          ر ال      
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 ريادة الأعمال :المرأة في العمل .2.4 رسوم بيانية

 
  

 

   

 

  فري يا وشمال لأوسطا الشر  م ط ة في الأعمال را دات توا   الأمر، واقع في أ    ير  ال     وع حي  من محايدًا الت ارية الأ شطة و دار  ب  شاء الخا  التشريع ي عتبر الأربعة، البلدان كافة في

 على يرهنت   و ياد  الأعمال را دات لتش يع ا صلاحات من م يد   راء  لى حا ة تو د كما  الأصول من و يرها والأراضي المالية والخدمات والأسوا  المعلومات  لى الوصول في  ضافية تحديات

 الت ارية بالأ شطة الخاصة والسياسات التشريعات صيا ة كي ية

المر    ي العم 

 ياد  الأ ما 

 لمؤسساتا لصاحبات الوطنية الغرفة أصدرتها التي المناصرة ورقة تلزم تونس، في

 رسم الورقة وتقتر   الأعمال رائدات لإمكانيات العنان بإطلا  السياسات صانعي

             ال كومة بر ام   ي  د اجها الن ا  ة الأ ما   ياد  حو    ية

        م      را دا  ا  م  

 وص ات بش ن ال  اسات

  أن من والت كد الأ ما   ياد  س اسات  م  الاجتما ي النو   ن ر إدرا 
 الجنسين بين اةالمساو جوان  جميع تتناول الجنسين بين للمساواة الوطنية الاستراتيجيات

 العمل في

الم  وم   و     ال درا 

 من بعدد المصرية الصناعات واتحاد مصر في للمرأة القومي المجلس من كل قام
 لنساءل الوطنية الغرفة أكاديمية وتوفر  الأعمال رائدات لدعم القد ات بنا  أنشطة

   ا دا م ل مجالات عل  الأعمال لرائدات التد ي  بتونس المؤسسات صاحبات
 العم    وا     الت وي  المال ة

 وص ات بش ن ال  اسات

 قن ات الت الت وي    د ات التموي  بم اد  الأعمال رائدات بين فيما الو ي  ياد 
 العم    وا   

الوصو   ل  ا را  

  ي للم ا ا  العام المبدأ عل  ينص قانون ا السبسي الراحل التونسي الرئيس اقتر 
  ر ي من كل عل   قوبات المصري القانون  ي ر   والرجل المرأة بين الم را 
ا التشريعي الإطار تعديل تم المغرب، وفي  م را ها م  المر      را ا أجل من مؤخر 

 ال ما  ة الأ ا ي في والرجل للمرأة المت ا ية بال قو 

 وص ات بش ن ال  اسات

 ريادة أنشطة لتشجيع الأخر  والأصول الأ ا ي  لى المر    صو  تسهيل
 الأعمال
  لى  قوبات   ر  الم را   ي الم ا ا  حول الدائرة المناقشات مواصلة
 الم را  م  القا و ي   ر ال رمان

الم  واة    الوصو  ل ر  ا    م ر

ا مصر أدرجت  قانون منض ال ن    ب    الم ا ا  الاجتما ي بالنو  يتعل  حكم 
  ي ظر   الاست ما  ر   لى الوصو   ي التكا   الحكم هذا يعز  حي  الاست مار
 من عادة هم ممن الم ت مري  ص ا  ويشجع الجنس  نو  أساس عل  القائم التم   
 خدمات مركز داخل  موحد   املة  دمات  ق ة مصر افتتحت كما  النساء

 للا مةا والأورا  المعلومات عل  الحصول للمست مرات يمكن حي  المست مرين

 وص ات بش ن ال  اسات

 ت ح    ا  ا  متابعة الاست ما   وا     م  ال ن    ب   للم ا ا   حكا  إدرا 
ا الأعمال رائدات تحصل  الاست مار فر  عل  أيض 

الوصو   ل  ال دم   الم ل  

 م ا ا ال جوا    را ي المالي للشمو  استراتيجيات وتونس والمغرب الأردن أصدر
  يمتنا للتموي  م دد   سترا    ات والأردن مصر أصدرت كما  ال ن    ب  

 ال ن    ب   الم ا ا  بعد  را ي ال  ر

 وص ات بش ن ال  اسات

  صيص اخ الم ممة المال ة ال دمات برام  وتقديم الحالية المالي الشمو  استرا    ات تنفيذ
 للن ا 
 ال  ر متنا ي التموي   لى  صوله    ه   خلال من الأعمال رائدات تشجيع

      ا      ال   ر   و      ال     الر م       

 هنأنشطت عل  الرسمي ال اب     ا  عل  الأعمال رائدات من المزيد لتشجيع

 الأردن ق ن كما   الذا ي المقا   حالة  بند يستحد  قانون ا المغرب أصدر التجارية،

  ا يةالت الأ ما   لى الرسمي ال اب     ا  لتشجيع والمؤسسية القانونية أطره

 النساء إدارتها عل  تهيمن والتي ،المن ل ة

 وص ات بش ن ال  اسات

تشجع    قدي  حوا تسهيل إضفاء الطابع الرسمي عل  الأنشطة التجارية من خلال 
  جرا ات الت              ر  عل   ل  

 وص    ومم ر    وا دة 

     ال      

 من تلفةمخ مجموعة الأردني الاتحاد بن  ويقدم  للنساء خاصة برامج بإنشاء البنو  تقوم
  ر     اصة   و  ر ح ابات الم ال، سبيل عل  السيدات، من للعملاء الموجهة الخدمات
 الأ ما  لرا دات   من  التي الت ا ية الأ ش ة   س     ر    ما ات  بد ن

 نظ   قوانين الأربعة البلدان تمتل 
  الذي ال  ر متنا ي التموي    ا 
 النساء نسبة به ترتفع

 رام ب بإنشاء المركزية البنو  تقوم
 من ال  ر متنا ي للتموي   اصة
 النساء أجل

 التي اناتالكي البلدان، جميع في ،ال  ر متنا ي للتموي  المنظمة القوا     ش  
 ل ع الرسمي ال اب     ا  التمويل من النو  هذا عل  للحصول بطل  تتقدم

 التجارية أنشطتها
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 مقدمة  .2.1

كذلك الحماية الاجتماعية وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل اللائق "يوفر فرصًا للعمل المنتج الذي يوفر الدخل العادل واللائق، والأمن في مكان العمل، و 
ة التنظيم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على للأسر، وآفاق أفضل لتنمية القدرات الشخصية والاندماج الاجتماعي، وحرية تعبير الأفراد عن مشكلاتهم، وحري

. وقد وضعت منظمة العمل الدولية برنامج العمل اللائق الذي )ILO, 2019 [1](حياتهم وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة لجميع النساء والرجال" 
وخلق فرص العمل وتنمية المشروعات، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي. ويعتبر النوع الاجتماعي يتكون من أربع ركائز: المعايير والحقوق في العمل، 

منها تحديدًا، مما يعزز  8عنصراً مشتركًا بين عدة قطاعات في برنامج العمل اللائق. كما يترسخ مفهوم العمل اللائق في أهداف التنمية المستدامة وفي الهدف 
 الشامل للجميع والمستدام، ويوفر العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع. النمو الاقتصادي

ا وخلق النمو المستدام ويعُد ضمان وصول المرأة إلى العمل اللائق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي
مبادرات  –مصر والأردن والمغرب وتونس  –لاد بشدة. وفي العقود الأخيرة، اتخذت البلدان المشمولة في نطاق هذه الدراسة والشامل للجميع الذي تحتاجه الب

مكين الاقتصادي عديدة لتنفيذ برنامج العمل اللائق. وقد صدقت هذه البلدان على المعايير الدولية ذات الصلة وشاركت في المبادرات الدولية الخاصة بالت
والفصل السادس(. وعلاوة على ذلك، يزداد وعي القطاع الخاص بأن الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين ليست مهمة من  1أ-2ة )الملحق للمرأ

، 2011ات عام ر منظور المسؤولية الاجتماعية للشركات فحسب، ولكنها أيضًا تُحسن نتائج الأعمال التجارية، ويشجع المبادرات في شركاته. ومنذ وقوع الثو 
ات الكامنة شرعت البلدان الأربعة في إجراء سلسلة من الإصلاحات لدساتيرها بالإضافة إلى أطر قانونية وطنية أخرى للمساعدة في إطلاق العنان للطاق

 كما يلي:   ) OECD, 2017[2](لمواطنيها من النساء 

 يعها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( صدقت البلدان الأربعة جم(CEDAW) والتي تضمن عدم التمييز في ،
في الفصل السادس(. كما التزمت هذه البلدان بعدد من معايير العمل الدولية الخاصة بالنوع الاجتماعي )الفصل السادس(.  6.1التشغيل )الإطار 

 همًا لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.توفر هذه المبادرات زخماً م
 .1أدرجت جميع البلدان الأربعة أحكامًا تشريعية خاصة بعدم التمييز في دساتيرها 
  
  2الأردني نصًا بشأن عدم التمييزتضمن قوانين العمل في تونس والمغرب ومصر عدم التمييز، بينما لا يتضمن قانون العملOECD, ( 

]2[2017.) 
  خطة المغرب ، 2030طورت كل بلد من البلاد )باستثناء تونس( استراتيجية وطنية للمرأة. وتركز كل من الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

قيد  2025-2020لتمكين المرأة الأردنية )النسخة الجديدة ، والاستراتيجية الوطنية (2022 – 2017: 2الحكومية الثانية للمساواة )إكرام 
 التطوير( بشدة على التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل.

شاركة أدنى معدل موعلى الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ هذه المبادئ بشكل كامل على أرض الواقع بدليل أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال لديها 
أقل من الرجال، للإناث في قوة العمل على مستوى العالم )الفصل الأول(. وعندما تعمل النساء، غالبًا ما يتشاركن في القطاع غير الرسمي، ويحققن دخلًا 

عظم من أعمال الرعاية غير وتكون لديهن خيارات محدودة للتطور الوظيفي وقد تعانين من التحرش الجنسي في مكان العمل. كما تتولى النساء الجانب الأ
في القطاع العام مدفوعة الأجر وعادةً ما تكافحن من أجل الجمع بين العمل والحياة الأسرية. وتفضل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العمل 

 لأنه عادةً ما يوفر ظروف عمل تمكنهم من الجمع بين العمل والحياة الأسرية. 

، تستمر المعايير الاجتماعية في إضعاف مشاركة المرأة في سوق العمل وحصر الرجل في دور المعيل الرئيس للأسرة )الفصل الأول(. كما وبالإضافة إلى ذلك
ن )الفصل عض البلداتترسخ الأعراف الاجتماعية التقييدية التي ترى أن الرجال هم المعيل الرئيس لأسرهم وتلزم النساء بطاعة أزواجهن في قانون الأسرة في ب
اركة في سوق العمل. الرابع(. ومن ثم، ينُظر إلى حقوق المرأة في العمل على أنها ثانوية بالنسبة لتلك الخاصة بالرجال، كما يكون للمرأة حرية محدودة للمش

ه التحديًت موجودة أيضًا في مناطق ( إلى أن هذSIGIمؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين )ويشير 
 .)OECD, 2019[3](ؤشر بلدًا يغطيها هذا الم 120٪ من 23بالرجل باعتباره رب الأسرة الوحيد في  يتم الاعترافأخرى من العالم. وعلى سبيل المثال، 

المرأة في قوة العمل. ويعرض هذا الفصل دراسات حالة  وقد أجرت بلدان المنطقة مؤخراً إصلاحات قانونية وسياسية ومؤسسية مهمة تهدف إلى تعزيز مشاركة
 للإصلاحات الأخيرة الرئيسة التي تتمحور حول أربعة مجالات للعمل:
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 المساواة في مكان العمل. .1
 ة.مسألة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتحسين التوازن بين العمل والحيا إصلاحات ومبادرات الحماية الاجتماعية الرامية لمعالجة .2
 الحوار الاجتماعي: مشاركة المرأة وقيادتها في منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان أن تثمر المفاوضة الجماعية عن نتائج أفضل في .3

 صالح النساء.
 ريًدة الأعمال النسائية. .4

يتم تنفيذ الإصلاحات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على وتبحث دراسات الحالة كيف ولماذا تم إجراء الإصلاحات، والجهات الفاعلة المشاركة وكيف يتم أو س
صلة )يحتوي الملحق عوامل النجاح الرئيسة. وقد تمت مناقشة المعلومات المطروحة في دراسات الحالة باستفاضة مع أصحاب المصلحة المعنيين في البلدان ذات ال

يمكن الرجوع إليهم في كل بلد؛ وتشرح الملحقات "ب" و "ج" و "د" العملية المنهجية(. "أ" في نهاية الدراسة على قائمة بأسماء الأشخاص ذوي الخبرة الذين 
الإطارات أيضًا على . كما تركز 3استعراض الوثائق والملفاتويتضمن الفصل أيضًا إطارات تحلل المبادرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة بناءً على 

وصانعي السياسات في الانخراط في مثل هذه الإصلاحات. وأخيراً، يقدم الفصل بعض التوصيات بشأن السياسات الأدوات التي يمكن أن تساعد المشرعين 
 دراسات الحالة والبحو . استنادًا إلى الدروس المستفادة من

 المساواة في مكان العمل .2.2

وسط وشمال إفريقيا على الرغم من أن دساتير و/أو قوانين العمل في البلدان الأربعة تتضمن أحكامًا تتعلق بعدم التمييز، إلا أن النساء في منطقة الشرق الأ
أقل بكثير ولديهن فرص أقل مازلن يواجهن التمييز في مكان العمل. وكما رأينا في الفصل الأول، ومقارنةً بنظرائهم من الذكور، تحصل النساء على دخل 

. ويقدم هذا 4وعلى ساعات العمل وغالبًا ما تقعن ضحايً للتحرش الجنسي في العمل على القطاعاتللوصول إلى المناصب القيادية. كما أنهن تواجهن قيودًا 
 لعمل اللائقة للمرأة:القسم أمثلة على الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى إزالة هذه العوائق التي تحول دون توافر ظروف ا

  :وهي تعُد عنصراً أساسيًا لمساعدة النساء على الانضمام والبقاء في سوق العمل بالرغم من مسؤولياتهن الأسرية. وتوجد ترتيبات العمل المرن
ولكن البلد الوحيدة في منطقة  ،5اتفاقية خاصة لمنظمة العمل الدولية بشأن العلاقة بين وقت العمل، والمسؤوليات الأسرية، والتمييز بين الجنسين

 6الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي صدقت عليها هي اليمن. وتوجد في مصر والأردن وتونس أحكام قانونية سارية تغطي ترتيبات العمل المرن.
عزز ذلك القوالب النمطية ومع ذلك، فإن هذه الأحكام تستهدف النساء في الغالب بدلًا من أن تنص على العمل المرن للرجال أيضًا. وقد ي

 (.2.1الخاصة بالنوع الاجتماعي ويقيد النساء أكثر بالبقاء في المنزل )دراسة الحالة 
  :لا يزال أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير من العمل لسد فجوة الأجور بين الجنسين. فبوجه عام، ما يزال المساواة في الأجور

الأوسط وشمال إفريقيا يكسبون أكثر من النساء مقابل عمل ذي قيمة متساوية )الفصل الأول(. وقد صدقت البلدان الرجال في منطقة الشرق 
(، والتي تضمن المساواة للعمال والعاملات 100الأربعة المشمولة في هذه الدراسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر )رقم 

( مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال EPIC. وقد تم إطلاق التحالف الدولي للمساواة في الأجور )المتساويةالقيمة  في الأجر عن العمل ذي
تشمل قوانين العمل في مصر والمغرب وتونس أحكامًا عامة لعدم و  (.2.1إفريقيا من أجل الإسراع في إغلاق فجوة الأجور بين الجنسين )الإطار 

ر والمغرب صراحةً التمييز في الأجور القائم على أساس نوع الجنس. غير أن المغرب والأردن فقط هما اللذان يمتلكان تشريعات التمييز، كما تحظر مص
كما تقوم البلدان بتنفيذ مبادرات   7" تمشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساويةكاملة حول مبدأ "

 ة فجوة الأجور بين الجنسين. في الأردن، تم تعديل قانون العمل بحيث يمكن تغريم أصحاب العمل الذين يطبقون أجوراً تمييزية على العمللمعالج
اصة، (. كما تم اعتماد اتفاقية ولوائح للمفاوضة الجماعية في الأردن لسد فجوة الأجور للمعلمين في المدارس الخ2.2ذي القيمة المتساوية )الإطار 

 (.2.7ومعظمهم من النساء )دراسة الحالة
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 سد فجوة الأجور بين الجنسين: التحالف الدولي للمساواة في الأجور ..2.1 الإطار

. وهذا التحالف هو 2017في عام  (EPIC) من أجل الإسراع بإغلاق فجوة الأجور بين الجنسين، تم إنشاء التحالف الدولي للمساواة في الأجور
أصحاب المصلحة مبادرة متعددة أصحاب المصلحة، بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويشمل 

 (IOE) وجنوب إفريقيا وسويسرا والمنظمة الدولية لأصحاب العمل الرئيسون حكومات أستراليا وكندا وألمانيا وأيسلندا والأردن ونيوزيلندا وبنما وكوريً
أيضًا شبكة من أنصار المساواة في الأجور. وكان الأردن  . ويتضمن التحالف الدولي للمساواة في الأجور(ITUC)والاتحاد الدولي لنقابات العمال 

، تم إطلاق مبادرة إقليمية 2019حالف الدولي للمساواة في الأجور. وفي نوفمبر البلد الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشارك في الت
 .من قبل التحالف الدولي للمساواة في الأجور لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصحاب المصلحة من أجل اتخاذ خطوات  والتحالف الدولي للمساواة في الأجور هو تحالف نشط على المستويًت الدولية والإقليمية والوطنية في مجال دعم
في ذلك تبادل ملموسة لتحقيق المساواة في الأجور للعمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما يوفر التحالف الدعم في مجالات مختلفة، بما 

 مجال الأطر القانونية وإنفاذها ورصد التقدم المحرز بشأنها. المعرفة، ورفع الوعي، وبناء القدرات، والتوسع في تنفيذ البرامج الناجحة. كما أنه نشط في

 /https://www.equalpayinternationalcoalition.org المصدر:

 

مناصب  . تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديًت لا تعد ولا تحصى في التقدم في حياتهن المهنية والوظيفية وتوليالمناصب القيادية للمرأة
الثقافات والممارسات  قيادية في قوة العمل )الفصل الأول(. وتعُتبر زيًدة حصة القيادة النسائية في كل من القطاعين العام والخاص أمراً أساسيًا لأنها تعزز

دي للمرأة أكثر منه على المرأة في الحياة التنظيمية المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي. وبما أن هذه الدراسة تركز، بشكل أساسي، على التمكين الاقتصا
أن البلدان تبذل جهودًا العامة، فإن دراسات الحالة تعرض التدابير الأخيرة التي تم اتخاذها لتحسين القيادة النسائية في القطاع الخاص. وتبين دراسات الحالة 

(. وقد أطلقت بعض بلدان منطقة الشرق 2.7و 2.6و 2.5اسات الحالة لزيًدة مشاركة وقيادة المرأة في منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل )در 
إلزامية، إلا أن  الأوسط وشمال إفريقيا مبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات. وعلى الرغم من أنه لم تحدد أي من بلدان الدراسة حصصًا

(. وقد أصدر اتحاد المصارف 2.2أهمية التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة )دراسة الحالة  مدونات ولوائح حوكمة الشركات في الأردن والمغرب تشير إلى
(. ويعمل هذا الميثاق على 2.3العربية ميثاقاً للتنوع بين الجنسين يدعو المصارف إلى تطبيق واتباع عملية واضحة للتعيين والترقية في المناصب التنفيذية )الإطار 

 نوع في الإدارة ليس قضية مسؤولية اجتماعية للشركات فحسب، ولكنه أيضًا استجابة ضرورية لبيئة عالمية متغيرة بشكل مستمر.زيًدة الوعي بأن الت

فروضة . هناك عامل آخر يعمل على استمرار فجوة الأجور بين الجنسين ويحد من الخيارات المهنية للمرأة وهو القيود القانونية المالمساواة في حرية اختيار المهنة
لاتي تعملن ليلًا. وبالرغم على أنواع المهن التي يمكن أن تمتهنها المرأة )على سبيل المثال في قطاع التعدين( وساعات عملها، مثل القيود المفروضة على النساء ال

 ,OECD) إلى أن المرأة يجب أن تتمتع بحرية الاختيار من أن هذه الأحكام تهدف إلى حماية المرأة، إلا أن المجتمع الدولي يعتبر أنها قد عفا عليها الزمن ويشير
(. ولكن بالرغم من 2.2. وفي الأردن، أصدرت وزارة العمل مرسومًا ينص على حق المرأة في اختيار المهنة وأوقات العمل التي تريدها )الإطار 2017]2[(

 ينة أو في ساعات معينة.ذلك، يحتفظ قانون العمل بأحكام تسمح للوزير بحظر عمل المرأة في وظائف مع
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 نظرة متعمقة في جهود الأردن الشاملة لتحقيق المساواة للمرأة في العمل .2.2 الإطار

معاملة المرأة في العمل وفي أجرى الأردن في السنوات الأخيرة تعديلات كثيرة على قانون العمل والتشريعات الأخرى كجزء من إصلاح شامل لأسلوب 
بعض دراسات الحالة في هذا الفصل وغيره ببحثها بمزيد من التفصيل. وكذلك فقد تم تحليل  الأسرة. ولقد تم تلخيص هذه التعديلات هنا وأيضا تقوم

 في الفصل السادس. 3.6العوامل الكامنة وراء نجاح هذا النهج في الإطار 

  تعالج البلد مسألة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة وجهودها لتحقيق التوازن بين  الأسرية.التوازن بين العمل والحياة
( واعتماد اللوائح المتعلقة 2.3مسؤوليات العمل والأسرة من خلال إضافة بند تأمين الأمومة في قانون الضمان الاجتماعي )دراسة الحالة 

(.  وقد استحدثت إصلاحات قانون العمل إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيًم وأيضاً توزيع تكاليف الرعاية 2.1سة الحالة بترتيبات العمل المرن )درا
 .(2.4النهارية للأطفال بالتساوي بين العاملين والعاملات )دراسة الحالة 

 فقد تم اعتماد لوائح واتفاقية للمفاوضة الجماعية . يركز الأردن جهوده لمعالجة فجوة الأجور بين الجنسين على قطاعات محددةالأجر المتساوي .
 2019لسنة  14من القانون رقم  17(. وتنص المادة 2.7لسد فجوة الأجور لمعلمي المدارس الخاصة )ومعظمهم من الإناث( )دراسة الحالة 

 عن فحص أي تمييز في الأجور لعمل ذي على أن يعين وزير العمل "مجلسًا للأجور في مناطق جغرافية محددة". ويكون مجلس الأجور مسئولاً 
بتعديل قانون العمل لتغريم أصحاب العمل الذين يفشلون في استيفاء اشتراطات الحد  17قيمة متساوية في نطاق هذه المناطق. وتقوم المادة 

قانون تعريفًا للتمييز في الأجور على أنه من هذا ال 2الأدنى للأجور أو يطبقون أجوراً تمييزية على العمل ذي القيمة المتساوية. وتضع المادة 
عدم الإنصاف في الأجور بين العمال مقابل عمل ذي قيمة متساوية دون تمييز على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، يشارك الأردن 

 (.2.1بشكل نشط في التحالف الدولي للمساواة في الأجور )التحالف الدولي للمساواة في الأجور؛ الإطار 
 العمل الليلي وعلى القطاعات على . اتخذ الأردن عدة خطوات لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في قوة العمل من خلال إلغاء لقيود ة الاختيارحري

على أنه مسموح للمرأة بالعمل في أي مهنة وفي أي فترة زمنية. ولكن لسوء الحظ، لا  2/2018أمام النساء. وينص قرار وزارة العمل رقم 
 .من قانون العمل تنص على أنه يمكن إصدار قرار وزاري لتقييد ساعات عمل المرأة وتحد من اختيار القطاعات/الصناعات 69المادة تزال 

 تقر البلد التحديًت المحددة التي تواجهها فئات المجتمع الأكثر ضعفًا في العثور على عمل لائق. وتسمح تعديلات النساء المستضعفات .
لأبناء الأمهات الأردنيات من آباء غير أردنيين بالتقدم للوظائف دون الحاجة إلى تصريح عمل )دراسة الحالة  2019سنة ل 14القانون رقم 

 .(3.4(. وبالإضافة إلى ذلك، تبذل البلد جهودًا ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي للّاجئات )السوريًت( )دراسة الحالة 4.3

 عمل المرن على إلحاق المزيد من النساء في وظائف في لأردن: تساعد أنظمة ال2.1دراسة الحالة 

در الأردن مؤخراً ومن أجل تسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل وللتأكد من أن المرأة يمكنها البقاء في العمل حتى بعد أن يصبح لديها مسؤوليات عائلية، أص
 لوائح ترتيبات العمل المرن.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

عندما قدم مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورقة  2016التفكير في العمل المرن في الأردن في التبلور عام بدأ 
ار لائحة حول ترتيبات العمل المرن سياسة حول ساعات العمل المرنة إلى وزارة العمل، والتي تم تمريرها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء. وبدعم من الملك، تم إصد

وأفادت الحكومة أن هذه اللوائح قد صدرت بشكل أساسي لزيًدة فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة النساء، ولمساعدتهن  2017.8في أوائل عام 
  .)4Jordan Times, 2017][( على تحقيق التوازن بين العمل ومسؤوليات الأسرة

لعمل عن بعُد. وبالتالي، وتغطي اللائحة أنواعًا مختلفة من العمل المرن: العمل بدوام جزئي، والعمل بساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، وسنة العمل المرنة، وا
على أساس الدوام الكلي. إلا أنه يمكن  يمكن للموظفين وأصحاب العمل الاتفاق على ترتيبات العمل بدوام جزئي أو أنماط عمل يومية /أسبوعية مرنة

 للموظفين الاستفادة من ترتيبات العمل المرن فقط بموافقة صاحب العمل. كما ينطبق القانون أيضًا فقط على الفئات التالية من الموظفين:

 .الموظفون الذين عملوا لدى صاحب العمل لمدة ثلاث سنوات متتالية 
 لية )بما في ذلك الحمل، أو مسؤولية الوالدين، أو مسؤولية شخص من ذوي الإعاقة أو مريض من أفراد الأسرة(.الموظفون من ذوي المسؤوليات العائ 
 .الموظفون من الطلاب الدارسين 
 .الموظفون ذوي الإعاقة 
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ليها في قانون العمل. فعلى وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تحد ترتيبات العمل المرن من استفادة صاحب العمل أو الموظف من أي حقوق عمل منصوص ع
ساعات )باستثناء ساعات العمل الإضافية(، أو العمل لأكثر  10سبيل المثال، يجب ألا تؤدي ترتيبات العمل إلى تمديد ساعات العمل اليومية لأكثر من 

وظف العودة مرة أخرى إلى الترتيبات المذكورة في عقد للم يحقو 9من أربعة أسابيع متتالية بدون يوم عطلة، أو تخفيض الراتب إلى أقل من الحد الأدنى للأجور.
 عمله الأصلي في أي وقت. 

تقارير دورية ويشير القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل تعديل لوائحه الداخلية لتشمل قسمًا عن العمل المرن. ويتعين على صاحب العمل أيضًا تقديم 
الداخلية الخاصة بالعمل المرن وعن الموظفين المستفيدين من ترتيبات العمل المرن  عطاء تفاصيل عن لوائحهإلى اللجنة الثلاثية العليا لشؤون العمل، مع إ

)[5]Karak Castle Center and FES, 2018(. 

. وبالإضافة إلى ذلك، تم عقد جلسة تشاور 10العمل المرنمن لائحة  13، أصدرت وزارة العمل تعليمات للعمل المرن، بما يتماشى مع المادة 2018وفي عام 
لوائح وكيفية مع مجموعة من أصحاب المصلحة لمناقشة المخاوف والفرص الناتجة عن تطبيق أنظمة العمل المرن. ولقد صدرت توصيات بشأن الجوانب التقنية ل

 تسهيل التنفيذ.

العمل. وبالرغم من ذلك، لا يوجد في قانون العمل حكمًا محددًا ينظم العمل المرن، وبالتالي فإنه  تعريفًا للعمل المرن إلى قانون 2019كما أضافت تعديلات 
 لا يزال منظمًا باللوائح.

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
في الأردن إطاراً مفيدًا للعمال وأصحاب العمل لتنظيم وقتهم بشكل أفضل وتحسين التوازن بين العمل والحياة. وتشير الأبحاث إلى أن  أنظمة العمل المرنتوفر 

 زيًدة ٪ من أصحاب العمل أن "تطبيق ساعات العمل المرنة قد أسهم في60لها تأثيراً إيجابيًا على مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن. ويعتقد حوالي 
.  )Ibáñez Prieto, 2018[6](نفسه يُشعر العاملين بقدر أكبر من الرضا عن وظائفهم"  الوقتتشغيل النساء واستمرارهن في البقاء في الشركة، وفي 

)Karak Castle Center and FES, 2018[5](  يعتقد أصحاب العمل والعاملون أيضًا أن هذه اللوائح تؤدي إلى توازن أفضل بين العمل والحياةو 
تزال تقع على عاتق . وقد تكون الخطوة التالية هي تشجيع الرجال على اللجوء إلى ترتيبات العمل المرن لمساعدتهم على تقاسم المسؤوليات العائلية التي لا 

 النساء بشكل أساسي.

وهناك سببان رئيسين وعلى الرغم من هذه الآثار الإيجابية، إلا أن الأبحاث قد بينت أيضًا أن أنظمة العمل المرن لم يتم تنفيذها على نطاق واسع حتى الآن. 
 :)Karak Castle Center and FES, 2018[5](لذلك، وهما 

بقون ترتيبات العمل المرن عمليًا من خلال اتفاقات متبادلة مع موظفيهم، إلا أنه ورد أن معظم أصحاب برغم أن العديد من أصحاب العمل يط .1
ها، ويبدو أن العمل لا يطبقون الأحكام المحددة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح. فتطبيق اللوائح يتطلب إدراكًا لتفاصيلها ووعيًا بفوائد تطبيق

 كل من الموظفين وأصحاب العمل.توعية  الأمور. ولذلك، هناك حاجة إلى بذل الجهود في سبيل قلة من الناس يدركون هذه 
يتطلب مراجعة وتنقيح لعقود العمل واللوائح الداخلية للخاصة بأصحاب العمل، يفضل أصحاب العمل الالتزام  اللوائحنظراً لأن تطبيق   .2

 ن المفيد تقديم حوافز لأصحاب العمل حتى يطبقوا اللوائح.بالاتفاقات غير الرسمية مع موظفيهم. ولذلك، قد يكون م
تطبيق  وتتعلق المسألة الأخيرة المثيرة للقلق بأثر أنظمة العمل المرن على مزايً الضمان الاجتماعي حيث يتعين إجراء بحث إضافي للتأكد من أن .3

 لخاصة بهم بسبب ترتيبات العمل المختلفة.أنظمة العمل المرن لا يؤدي إلى فقدان العمال لمستحقات الضمان الاجتماعي ا

 : زيادة التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا2.2دراسة الحالة 

بأن التنوع في مجالس الإدارة جزء لا يتجزأ من حوكمة الشركات السليمة،  11منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةتقر مبادئ حوكمة الشركات لمجموعة العشرين/ 
. ولا يزال إغلاق الفجوة بين الجنسين في مواقع صنع القرار في الشركات )OECD, 2015[7](وأن أحد أهم عناصر ذلك الأمر هو التوازن بين الجنسين 

ادة المرأة وموهبتها تعُتبر، يمثل تحديًً كبيراً، إلا أن هناك زخم قوي يدفع الاقتصادات لتبني المبادرات التي تُمكن المرأة وترقيها في أوساط الشركات. وأصبحت قي
 الاقتصادات القادرة على التكيف والصمود والشاملة للجميع.في التنافسية والمحققة للقيمة والمنفعة، وبالتالي، بشكل متزايد، حجر الزاوية في الشركات 
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حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بناء إطار للقدرة دراسة بعنوان  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أصدرت 2019وفي عام 
. وتتضمن الدراسة فصلاً عن تحقيق التوازن بين الجنسين في قيادة المؤسسات، محددًا سبب أهمية تعزيز التوازن بين  )OECD, 2019[8](التنافسية والنمو

قيا. وتلخص دراسة الحالة المشار إليها هذا الفصل، الجنسين في الحياة الاقتصادية والمؤسسية وكيف يمكن تناول هذا الأمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفري
سسية. وبالرغم من أن الدراسة مع التركيز على المناهج المختلفة التي اتخذتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز التوازن بين الجنسين في الحياة المؤ 

 ة الحالة هذه تتناول أيضًا بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.بأكملها تركز على مصر والأردن والمغرب وتونس، إلا أن دراس

حرز في زيًدة الأدوار القيادية للمرأة داخل 
ُ

كان أبطأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنه في مناطق أخرى،   الشركاتوتشير الدراسة إلى أن التقدم الم
الأوسط وشمال إفريقيا  ولكنه لا يزال يتماشى مع الاتجاهات العالمية )الفصل الأول(. وبوجه عام، غالبًا ما تكون مشاركة الإناث في قوة العمل في منطقة الشرق

النساء في اقتصادات المنطقة تفضلن الحصول على ظروف العمل والمزايً الأفضل التي يقدمها القطاع العام.  أقل في القطاع الخاص منها في القطاع العام لأن
 .)Deloitte, 2017[9](وقد يكون هذا التفضيل أيضًا مدفوعًا بالضغط الاجتماعي للالتحاق بعمل يعُتبر محترمًا بالنسبة للمرأة 

 ح وكيف يمكن تطبيقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ما هو الإصلا

ن الحكومات والمشرعين يمكن أن تأتي السياسات الرامية إلى زيًدة فرص وصول المرأة ومشاركتها في مجالس إدارة الشركات وفي المناصب الإدارية العليا مدفوعة م
المحددة )بحسب القطاع، والبلد، وما إلى ذلك(. وعمومًا، تتبع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والشركات نفسها، مع وجود تدابير تتلاءم مع السياقات 

 أربعة نهج رئيسية في مجال السياسات:

 .القوانين التي تحدد الحد الأدنى لحصة المرأة في المجالس 
 .قواعد الإفصاح عن تركيبة النوع لمجلس إدارة الشركة و/أو سياسات التنوع 
 .أحكام تتعلق باختيار الامتثال أو تفسير عدم الامتثال للتنوع بين الجنسين في قوانين حوكمة الشركات 
 طوعية للتنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة و/أو في وظائف الإدارة العليا. مستهدفات 

لزيًدة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات ووظائف الإدارة  ويمكن لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق نظام الحصص أو المستهدفات
القرار. غير أن  العليا. ويمكن أن تكون الحصص إجراءً مؤقتًا حتى يتم تحقيق الأهداف وتغيُر المعايير الاجتماعية حتى تسمح بتمثيل أكثر مساواة في صنع

ثيراً للجدل في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعُد البلد الوحيدة في استخدام نظام الحصص أو المستهدفات في قطاع الشركات لا يزال م
حدة على المنطقة التي تفرض حصصًا بشكل رسمي هي الإمارات العربية المتحدة حيث تتم مطالبة الشركات المملوكة للدولة بأن تضم مجالسها امرأة وا

. وقد تشكل الأعراف الثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائقا أمام قبول نظام الحصص والمستهدفات في عالم )17Deloitte, 20[9](الأقل
ذة لزيًدة نظام المحاباة والمحسوبية. ونظرا لهذا التشابه، يجدر النظر في استخدام التدابير المتخ –كما هو الحال في المجال السياسي -المؤسسات حيث يسود 

هذه الدروس المستقاة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار السياسي التي قد يكون لها نتائج مماثلة في قيادة المؤسسات والشركات )الفصل الخامس(. ويمكن لمثل 
 من القطاع العام أن تساعد في توجيه السياسات في القطاع الخاص.

 2010أن تزيد من تمثيل نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالس الإدارة. ويشجع إعلان مسقط لعام ويمكن للسياسات القائمة على الإفصاح أيضًا 
والإفصاح عن  بشأن التنفيذ الفعال لأطر الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صانعي السياسات والمشرعين "على التركيز على تحسين الشفافية

أن هذا يعني أن تركيبة النوع لمجالس الإدارة هو أيضًا  اعتبار ويمكن 12ذلك أجور ورواتب الوظائف التنفيذية وهياكل مجلس الإدارة.بيانات المنشآت"، بما في 
وبالرغم من ذلك، ونظرًا لأن الشركات في المنطقة عادةً ما يكون لديها مساهم مسيطر )سواء من الأسرة أو الحكومة(، فإن  عامل يجب الإفصاح عنه.

وازنة بين الجنسين سياسات القائمة على الإفصاح يمكن أن تكون أقل فاعلية في دفع عجلة التغيير بدون رغبة من المساهمين المسيطرين في تعزيز القيادة المتال
 للمؤسسات.

تحقيق الأداء الأمثل. وتمتلك جميع  ومن ناحية أخرى، تحدد مدونات ولوائح حوكمة الشركات القواعد والمعايير والأولويًت لكيفية عمل الشركات من أجل
الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط  الاقتصادات في المنطقة، باستثناء العراق، مدونات إدارة الشركات. ولكن بالرغم من ذلك، فإن الأردن والمغرب هما الاقتصادات

وتُدرج أحكام التنوع واسع النطاق في المبادئ التوجيهية  13مجالس الإدارة.وشمال إفريقيا التي لديها مدونات إدارة الشركات التي تذكر التنوع بين الجنسين في 
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مدونة إدارة الشركات  وكذلك، 2008تونس لعام  في ومدونة أفضل الممارسات لحوكمة الشركات(، 10للشركات اللبنانية المدرجة )المادة  2010لعام 
لضمان المعاملة  2006ومدونة إدارة الشركات اللبنانية لعام  2009رة الشركات القطرية لعام وقد تم تضمين فقرة حول عدم التمييز في مدونة إدا  المصرية.

 .)Deloitte, 2017[9](العادلة لموظفي الشركة بغض النظر عن "العرق أو نوع الجنس أو الدين" 

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

برغم إحراز المشاركة الفعلية للمرأة في قيادة المؤسسات أمر صعب بسبب الإفصاح المحدود والافتقار إلى البيانات الموثوقة. غير أنه من الواضح أن إن تقييم 
لتحسين. ولا يزال تأثير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض التقدم في تحسين التوازن بين الجنسين في قيادة المؤسسات، إلا أنه لايزال هناك مجالًا ل

لاجتماعية للمنطقة، بما التدابير المذكورة أعلاه محدودًا لعدة أسباب ترتبط بمشاركة المرأة في سوق العمل على نطاق أوسع. وتستمر الأطر القانونية والأعراف ا
م بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقر المساواة بين الجنسين، فيها قوانين الأسرة، في خلق الفجوات بين الجنسين في سوق العمل. وبالرغم من أن دساتير معظ

 إلا أن ذلك لم ينعكس بعد على ممارسات الشركات.

مزيد من التوازن بين  وتقترح الدراسة مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتداخلة تقوم بها الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز
 (.2.1سين في قيادة الشركات )الجدول الجن

 خيارات السياسات لتعزيز التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات .2.1 الجدول

 الأهدا  الخيارات السياساتية  

 إصلا  الأطر القانونية والسياساتية بين الجنسين.مراجعة مدونات حوكمة الشركات والقوانين والأنظمة  ات الصلة لإقرار التنو  

دعم الأهدا  والسياسات من خلال استراتيجيات تهد  إل  تعزيز التوا ن بين الجنسين عل  
 .كافة مستويات الشركة وخلال الدورة المهنية للمرأة

الجمع بين الأهدا  الوطنية واستراتيجيات 
 الشركة

 تحسين جمع البيانات واستخدامها نوعية عل  المستويين الإقليمي والوطني ومن الشركات.جمع المزيد من البيانات والأفضل 

بلورة إطار للتنو  عل  مستو  "الشركة ب كملها" وسياسات مواتية للموارد البشرية لإنشاء بيئة 
 تسهل قيادة النساء للشركات.

 عمها السياسات المستدامة.الت كد من قيام مجتمع الأعمال والحكومة بتنسيق الأهدا  التي تد
 

الصعوبات التي تعو  جذب المواه  والحد من 
 تقدم المرأة

 تسهيل التواصل الشبكي للنساء توفير برامج التدري  وتسهيل  بكات القيادة لتحفيز التغيير.

الاستفادة من النصائ  والتعليقات والتعليم للمساعدة في التكيف مع نما   الشركات الجديدة 
 ر تنوع ا.والأك 

اعتماد نما   أفضل الممارسات والنقاط المرجعية للت كد من أن الحكومات تشجع الشركات عل  
 النمو والتطور لتصب  أدوات للتغيير.

 خلق بيئة  قافية مواتية

 framework for competitiveness and growth, Corporate Governance in MENA: Building a, )[8](OECD, 2019 المصدر:
 en-mena_2a6992c2-in-governance-ilibrary.org/governance/corporate-https://www.oecd 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-mena_2a6992c2-en
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 نظرة متعمقة في تعزيز الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للتنوع بين الجنسين .2.3 الإطار

( ميثاق التنوع بين الجنسين الخاص به والذي أعدته السيدة نهلة WUAB، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب )2018في يونيو 
(. ويدعو الميثاق WUABلبنك الموارد في لبنان ورئيسة مجموعة تمكين المرأة بالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب )خداج بوديًب، الرئيسة التنفيذية 

وشغلها. وبهذه المصارف إلى تطبيق عملية تعيين وترقية واضحة للمناصب التنفيذية، وإزالة التحيزات وتمكين المرأة من التقدم لهذه المناصب التنفيذية 
لإدارة للمرأة المساهمة في وضع استراتيجية المصرف والتأثير على ثقافة المؤسسة. كما يعمل هذا الميثاق على رفع الوعي بحقيقة أن التنوع في االطريقة، يمكن 

 ليس فقط قضية مسؤولية اجتماعية للشركات، بل هو ضروري من أجل الاستجابة، بشكل مناسب، لبيئة عالمية متغيرة باستمرار.

 ف التي توقع على الميثاق بالإجراءات التالية:وتلتزم المصار 

  تنفيذ عملية تعيين خالية من التحيز تحددها المهارات والخصائص اللازمة للمنصب، وإجراء تقييم لكل من الرجال والنساء على أساس هذه
 المقومات.

 .التأكد من أن طلبات التقديم للمناصب الإدارية تشمل كل من الرجال والنساء 
 ن أن ترقيات الداخلية للمناصب الإدارية تشمل مرشحين من الرجال والنساء، وأن قرارات الترقية تستند إلى المقومات المطلوبة للوظيفة.التأكد م 
 .تضمين الالتزام بالميثاق في استراتيجياتها وسياساتها وإجراءاتها 
 يرين من الرجال والنساء، ويجب أن يكون أحدهم يشغل منصباً تشكيل لجنة للتنوع بين الجنسين تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من كبار المد

 تنفيذيًً.
 .ضمان تكليف لجنة التنوع بين الجنسين بتوثيق السياسات والإجراءات وتأكيد التنفيذ الفعال 
 .التأكد من أن المؤسسة تطبق جدول أجور موحد مرتبط بالوظائف بغض النظر عن نوع الجنس 
 للجمهور حول مدى تقدمهم، بما في ذلك تحديث سنوي على موقعهم على الإنترنت. تقديم تحديثات رسمية وعلنية 

ونفذ أحكامه بالكامل. فعلى سبيل المثال، يشمل فريق كبار المسؤولين التنفيذيين في  2018وقع مصرف "الموارد" اللبناني على الميثاق في أبريل وقد 
٪ من الوظائف الأساسية. كما أدى تعزيز التنوع إلى تحسين الأداء 50يث تشغل النساء أكثر من مصرف "الموارد" نسبة كبيرة من المدراء من النساء ح

ضعف متوسط  2018العام للمصرف؛ فقد حصل المصرف على خمس جوائز دولية على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما سجل نمو المصرف في عام 
 رف أخرى بالميثاق ويدعمها مصرف "الموارد" في خطة التنفيذ.النمو في الصناعة المصرفية. وقد التزمت ثمانية مصا

 Charter for gender diversity; (AM Bank, 2018[11]), Charter of Diversity; (AM Bank, 2018[12]) “AM ,(WUAB, 2018[10])المصدر:
www.youtube.com/watch?v=WZY5ax5Qqhc&t=5sBank ‘Can Doers’, Gender Diversity”, online video,  

 الحماية الاجتماعية والتوازن بين العمل والحياة .2.3

بمجرد إنجاب أطفال وأن يصبح عليها الموازنة بين  . وتصبح هذه التحديًت أكثر جديةتواجه المرأة تحديًت في الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه، خاصة بمجرد أن تتزوج
وكذلك فإن عدم كفاية الحماية  العمل والحياة الأسرية. وبمجرد دخول النساء إلى قوة العمل، غالبًا لا تتاح لهن فرص عمل كافية وتواجهن الحرمان من حقوقهن في العمل.

 ن تقييد حياتهم العملية.الاجتماعية وأوجه القصور في مجال الحوار الاجتماعي تزيد م

 وضع نظم الحماية الاجتماعية ومن أجل تحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل، سيتعين على البلدان الأربعة إيجاد حلول لهذه التحيزات ضد النساء. ويتمثل أحد النُ هُج في
على عائلية يمكن لهذه الأنظمة تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال عدة تدابير لضمان حصول النساء ممن لديهن مسؤوليات . كما )OECD, 2019[13](الشاملة 

 (.2.4فرص متساوية في سوق العمل )الإطار 

الحماية الاجتماعية منخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال  وبالرغم من أن دساتير البلدان الأربعة تضمن حق المرأة في الحماية الاجتماعية، إلا أنه في الواقع نجد أن تغطية
دولية بشأن الحماية الاجتماعية إفريقيا، خاصة بالنسبة للنساء )الفصل الأول(. وقد صدقت قلة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اتفاقية منظمة العمل ال

http://www.youtube.com/watch?v=WZY5ax5Qqhc&t=5s
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الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللتان صدقتا على أجزاء من اتفاقية منظمة العمل الدولية الأساسية بشأن (. وكانت ليبيا والأردن هما البلدان 2.4)الإطار 
 .(1أ-2(، وكان المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة )الملحق 2.3الضمان الاجتماعي )دراسة الحالة 

 الاعتراف الدولي بالضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة .2.4 الإطار

العائلية تنص نظم الضمان الاجتماعي على توفير دخل أساسي في حالة البطالة أو المرض والإصابة أو الشيخوخة أو التقاعد أو العجز أو المسؤوليات 
ن النساء ل الحمل ورعاية الأطفال( أو فقدان معيل الأسرة. ويمكن لأنظمة الضمان الاجتماعي تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تدابير لضمان أ)مث

ة بذلك حيث يذكر أن سياسات الحماي 5.4ذوات المسؤوليات العائلية لديهن فرص متساوية في سوق العمل. ويقر هدف التنمية المستدامة رقم 
 .الاجتماعية يمكن أن تلعب دوراً في الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتقديرها

بشأن الضمان الاجتماعي  102ويعُتبر المعيار الرئيسي لمنظمة العمل الدولية الذي يغطي الضمان الاجتماعي هو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ة المعايير الدنيا لمستوى مزايً الضمان الاجتماعي والشروط التي تمنح بموجبها. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت منظمة )المعايير الدنيا(. وتحدد هذه الاتفاقي

 العمل الدولية مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات التي تركز على فروع محددة من الضمان الاجتماعي.

للحماية الاجتماعية. والحد الأدنى  الحدود الدنياعمل الدولية على تعزيز مفهوم ومن أجل تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة، تعمل منظمة ال
الخدمات  ول إلىللحماية الاجتماعية هو مفهوم عالمي للسياسة الاجتماعية يعزز الاستراتيجيات المحددة على المستوى الوطني لتوفير الحد الأدنى من الوص

ل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وكالات رائدة في تعزيز هذا المفهوم. وهذا المفهوم مذكور أيضًا في هدف الأساسية وتأمين الدخل. وتعُتبر منظمة العم
 ويهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى أربع ضمانات بحد أدنى: 1.3التنمية المستدامة رقم 

 .الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة 
  الأساسي اللازم لتنشئة الأطفال )مثل الإعانات الأسرية(.تأمين الدخل 
  (.الأمهاتتأمين الدخل الأساسي للأشخاص في الفئة العمرية النشطة وغير قادرين على العمل )مثل 
 .)تأمين الدخل الأساسي لكبار السن )مثل المعاشات 

ا. ومن أجل الإسراع بهذه العملية، تم إطلاق الشراكة العالمية من أجل الحماية ويمثل وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية في البلدان النامية تحديًً صعبً 
بلدًا حول العالم تبين أن الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع أمر قابل للتنفيذ  23. وتتضمن الشراكة أمثلة من 2019الاجتماعية الشاملة في سبتمبر 

 ة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشراكة لم يتم تضمينها حتى الآن.في البلدان النامية، إلا أن تجارب بلدان منطق
 work/policy-of-https://www.ilo.org/secsoc/areass social protection floors concept, see ’For more information on ILO-المصدر:

for details of the Global Partnership for ; en/index.htm--floor/lang-protection-research/social-applied-and-development
https://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action Universal Social Protection, see 

 

الأردن والمغرب على إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، أو على الأقل  من بين البلدان الأربعة، يعمل وتشير دراسات الحالة في هذا القسم إلى أنه
بالإضافة إلى ذلك، تسهل و  التركيز، بشكل أكبر، على مزايً الحماية الاجتماعية مثل إجازة الأمومة و/أو إجازة الأبوة بالإضافة إلى خيارات الرعاية النهارية.

. وتبين دراسات الحالة أن تلك البلدان التي تقوم بإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بها تستغل الفرصة لإدراج البلدان عملية التسجيل في هذه الأنظمة
 تبين دراسات الحالة أناعتبارات المساواة بين الجنسين. وفي البلدان التي يكون فيها إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الشامل مهمة ضخمة للغاية بالنسبة لها، 

إجازة الأمومة  هذه البلدان تركز بدلًا من ذلك على إصلاحات محددة في مجال الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تدعيم التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل
خدمات الحماية الاجتماعية والأبوة وتدابير رعاية الأطفال ومراجعة وتعديل نظم معاشات التقاعد. وتوضح دراسات الحالة أيضًا أنه في حالة غياب أو ضعف 

 الحكومية، يتدخل القطاع الخاص و/أو المجتمع المدني للقيام بهذا الدور:

  وضع الأردن سياسات وطنية متسقة للضمان الاجتماعي ويلتزم بشكل كبير بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي للجميع .
(. فعلى سبيل المثال، يقدم نظام 2.3ة لقانون الضمان الاجتماعي الخاص به )دراسة الحالة ليشمل الجميع، وهو ما يتضح في الإصلاحات الأخير 

https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm
https://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action
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، تم إنشاء قسم تعميم منظور المساواة بين الجنسين في المؤسسة العامة 2015الضمان الاجتماعي الأردني اشتراكًا اختياريًً لربات البيوت. وفي عام 
الطابع المؤسسي على مسائل المساواة بين الجنسين. وفي المغرب، تم مؤخراً تشكيل لجنة مشتركة بين ( من أجل إضفاء SSCللضمان الاجتماعي )

(. وتضم اللجنة أيضا وزارة شؤون 2.5الوزارات لبدء مناقشات حول الإصلاح الشامل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية في البلدان )الإطار 
  في تعميم منظور المساواة بين الجنسين في إصلاحات الحماية الاجتماعية الشاملة.المرأة، التي يمكن أن تلعب دوراً قياديًً 

   .يومًا(. وقد  98أسبوعًا ) 14توصي اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة بمدة إجازة أمومة لا تقل عن إجازة الأمومة وإجازة الأبوة
هذه التوصية. وفي الأردن وتونس، تجري مناقشة مشاريع قوانين لإطالة مدة إجازة الأمومة  قامت مصر والمغرب بمواءمة تشريعاتهما الوطنية مع

يشترط قانون الضمان الاجتماعي الجديد أن يتم تمويل  (. وفي الأردن،2.6ومواءمة مدة إجازة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص )الإطار 
تفرض على جميع العاملين، بدلاً من أن يتم تمويلها من قبل أصحاب العمل وحدهم. ويقوم  تكاليف إجازة الأمومة من خلال ضريبة الرواتب التي

(. 2.3 هذا الإجراء بتوزيع التكلفة على الجنسين ويزيل الحوافز التي تسبب التمييز في قرارات التعيين بسبب استحقاقات الأمومة )دراسة الحالة
يقيا )مثل مصر( لا تزال تُحمل صاحب العمل مسؤولية دفع استحقاقات الأمومة، مما قد يؤدي ولكن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفر 

 .)International Social Security Association, 2017[14](إلى التمييز ضد المرأة في التعيين والتقدم الوظيفي 
 Addati, Cassirer and)ولا يوجد لدى منظمة العمل الدولية معايير محددة لإجازة الأبوة، لذلك يتم تحديد مدتها على المستوى القطري 

)[15]Gilchrist, 2014 في تونس، يتم تطبيق إجازة . ففي المغرب والأردن، يمكن للآباء الحصول على إجازة أبوة لمدة تصل إلى ثلاثة أيًم. أما
 (. أما في مصر، لا توجد إجازة أبوة حتى الآن.2.6أبوة لمدة يوم واحد وتجري مناقشة مشروع قانون لتمديد المدة قليلاً )الإطار 

دد من الشركات التي تقدمها ع ”سيكم“ويقوم القطاع الخاص والمجتمع المدني باستكمال مزايً الضمان الاجتماعي الحكومي. فمن خلال مبادرة 
بنك الاتحاد  في(. و 2.6في مصر، يمكن للرجال الاستفادة من إجازة الأبوة على الرغم من أن إجازة الأبوة غير مكفولة في التشريع المصري )الإطار 

بنك النساء اللاتي أخذن الأردني، يمكن للنساء الاستفادة من خيار إيقاف سداد القروض خلال إجازة الأمومة. ويدعم "برنامج العودة" الخاص بال
 (.2.8فترة راحة مهنية للتركيز على أسرهن ليتمكن من العودة مرة أخرى إلى قوة العمل )دراسة الحالة 

 سيداو(. تدعو اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة رعاية الطفل( (CEDAW لعام )واتفاقية منظمة  1989
( إلى اتخاذ تدابير لرعاية الأطفال حتى يتمكن الوالدان العاملان 156)رقم  1981العمل الدولية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 

القطاع الخاص توفير مرافق الرعاية  من الجمع بين العمل والمسؤوليات العائلية. وتشترط قوانين العمل في مصر والمغرب على أصحاب العمل في
. وقد )OECD, 2017[2](النهارية بمجرد تشغيل عدد معين من الموظفات، إلا أن هذا قد يثني أصحاب العمل عن تشغيل أو ترقية النساء 

امية بمجرد تشغيل الشركات لعدد معين من الموظفين )رجال ونساء(. وهذا تم تعديل قانون العمل الأردني مؤخراً ليجعل مرافق رعاية الأطفال إلز 
لية يعني أن الرعاية النهارية لن تكون متاحة للإناث فحسب ولكن للموظفين الذكور أيضًا. وكانت هذه خطوة بالغة الأهمية لأنها نقلت المسؤو 

"، وهي منظمة أردنية غير حكومية، الشركات لإنشاء حضانات للرعاية النهارية الكاملة لرعاية الأطفال من الأم إلى كلا الوالدين. وتدعم "صداقة
 (. 2.4وتعمل على ورقة تحدد الخيارات المختلفة للحوافز الضريبية التي ستمنح لأصحاب العمل الذين يوفرون مرافق رعاية نهارية )دراسة الحالة 
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 نظرة متعمقة في مسار المغرب نحو إصلاحات الحماية الاجتماعية .2.5 الإطار

على الاشتراكات على مدى العقد الماضي، استثمر المغرب بشكل كبير في نظام الحماية الاجتماعية. ويتضمن النظام حاليًا ثلاثة محاور رئيسية: نظام قائم 
الاشتراكات يتكون من برامج مختلفة للمساعدات الاجتماعية. ولكن وعلى الرغم من التقدم ونظام قائم على الاشتراكات الجزئية ونظام غير قائم على 

حرز، يمكن تعزيز نظام الحماية الاجتماعية المغربي بشكل أكبر من خلال تحسين التنسيق بين السياسات والبرامج والمؤسسات ال
ُ

تي تنظم مختلف الكبير الم
 مجالات الحماية الاجتماعية.

٪ منهم فقط من النساء. ويحاول المغرب مواجهة هذا التحدي القائم على أساس نوع 32ن تحسن التغطية الكلية للمواطنين في المغرب، إلا أن وبالرغم م
ة من لضعيفالجنس من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج التي تكون في الغالب جزءًا من النظام غير القائم على الاشتراكات والذي يستهدف الفئات ا

النساء النساء )وأطفالهن(. وبالإضافة إلى ذلك، صدر مؤخراً مرسوم بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل العمال المنزليين، ومعظمهن من 
 (.3.1)دراسة الحالة 

نوع الجنس. وعلى سبيل المثال، يتم تلقائياً  وبالرغم من ذلك، لا تزال الأطر القانونية التي تنظم الحماية الاجتماعية تتضمن أحكاماً تمييزية على أساس
وليس للأم. تغطية الأطفال بالتأمين الصحي لوالدهم حتى لو كان نظام التأمين الصحي للأم أفضل. وعادةً ما تُدفع الإعانات الأسرية للأب تلقائيًا 

الذي توفت عنه زوجته على معاش زوجته المتوفاة إلا عندما يبلغ  على معاش زوجها فور وفاته، لا يحصل الزوج عنها زوجها المتوفى وبينما تحصل الزوجة
الأطفال( حتى سن التقاعد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تستفيد الأسر من تدابير الدعم المعززة لتيسير مشاركة المرأة في سوق العمل )مثل خيارات رعاية 

 تتمكن بدورها من المساهمة في نظام الحماية الاجتماعية.

، دعا ملك المغرب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى إجراء إصلاح شامل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية في البلاد. وعقب 2018ام وفي ع
ات الوزار هذه الدعوة، دار نقاش وطني للتفكير في كيفية إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في البلاد على أفضل وجه حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين 

يز على تحسين لبدء عملية الإصلاح، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى إصلاح شامل للأطر والإجراءات التشريعية التي تنظم الحماية الاجتماعية، مع الترك
اء ذوات المسؤوليات تدابير لضمان حصول النس عدةالحوكمة وتعزيز التنسيق. وسوف توفر هذه الإصلاحات فرصة لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال 

قة بعدم التمييز العائلية على فرص متساوية في سوق العمل. وستكون أيضًا مناسبة لجعل الإطار التشريعي للحماية الاجتماعية متماشيًا مع الأحكام المتعل
ارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وسيتطلب هذا نهجًا شاملاً لتمكين المرأة اقتصاديًً وقيادة قوية من قبل وز المنصوص عليها في الدستور. 

تمع المدني داخل اللجنة المشتركة بين الوزارات التي ستقود هذه الإصلاحات. كما يمكن للّجنة أن تستفيد بشكل كبير من عمل الجهات الفاعلة في المج
 ساء وأسرهن لسنوات عديدة.وكذلك المجتمع الدولي الذين ظلوا يدعون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للن

 s Economic Empowerment in ’Women, )[2](OECD, 2017; Genre et droit à la sécurité sociale au Maroc, )[16](ADFM, 2016المصدر:
The impact of legal frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia, Selected MENA Countries. 

ocial Development of Morocco, (Ministry of Family, Solidarity, Equality and S; en-https://doi.org/10.1787/9789264279322
Social Protection Systems, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the , )]17[2019

, Les 1ères Assises Nationales )[18](UNICEF/EU, 2018; l.gov.ma/fr/femmehttp://www.sociaEmpowerment of Women and Girls, 
de la Protection Sociale sous le thème “Ensemble pour un système de protection sociale intégré et pérenne”, (in French), Skhirat, 

.https://www.unicef.org/morocco/media/986/fileNovember 2018,  13-12 

  

https://doi.org/10.1787/9789264279322-en
http://www.social.gov.ma/fr/femme
https://www.unicef.org/morocco/media/986/file
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 : توسيع نطاق تغطية مزايا الضمان الاجتماعي ليشمل النساء وأسرهن في الأردن2.3دراسة الحالة 

وشمال إفريقيا التي طورت سياسات وطنية متسقة للضمان الاجتماعي ولديها التزام قوي بتوسيع يعُتبر الأردن من البلدان القليلة في منطقة الشرق الأوسط 
(. وعلى الرغم من أن الأردن لم يصدق على أي من اتفاقيات الضمان الاجتماعي الخاصة 2.2نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع )الإطار 

. وتوثق دراسة 15(2.4أجزاء من اتفاقية منظمة العمل الدولية الأساسية بشأن الضمان الاجتماعي )الإطار  ، إلا أنه قد صدق على14بمنظمة العمل الدولية
 الحالة هذه وتحلل إصلاحات الضمان الاجتماعي الرئيسة الأخيرة التي جرت في الأردن.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
، وتبعه 2001في عام  19. وفي وقت لاحق، صدر القانون رقم 1978الخاص في عام  لأول مرة للقطاع 16تم إعلان قانون الضمان الاجتماعي الأردني

(، ومنظمات المجتمع JNCW. وقد قامت منظمات حقوق المرأة، وخاصة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة )2009لعام  26القانون المؤقت المعدل رقم 
يادة حملات لعدة سنوات لتغيير قانون الضمان الاجتماعي في الأردن لصالح المرأة. وقد شاركت جمعية بق جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء،المدني مثل 

ن الضمان المعهد الدولي لتضامن النساء في مناقشات حول الضمان الاجتماعي في اللجان البرلمانية المخصصة ولعبت دوراً ملموسًا في تحسين نص قانو 
 الاجتماعي.

لاح بالأهداف التالية: تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق تغطية الضمان وقد بدأت عملية الإص
 . وقد تضمنت أهم متطلبات الحملة ما يلي:)Brodmann, 2014[19](الاجتماعي 

  وأصحاب العمل. وكان هذا مقترحًا قدمته منظمة العمل الدولية من شأنه أن يحول مسؤولية تمويل رواتب صندوق للأمومة يساهم فيه جميع العاملين
 الأفراد إلى التأمين الاجتماعي. من النساء أثناء إجازة الأمومة من أصحاب العمل

 .حق الزوجة في الحصول على حصة من معاش زوجها بالإضافة إلى معاشها الخاص عند وفاته 
 ة في نقل معاشها الخاص لأفراد الأسرة بعد وفاتها )كما هو الحال بالنسبة لمعاشات الرجال(.حق المرأ 
 .17إمكانية تغطية ربات البيوت بالضمان الاجتماعي 

هذا  أدخلعددًا من مطالب الحملة لزيًدة حصول المرأة على مزايً الضمان الاجتماعي. وقد  2010لسنة  7. تضمن القانون المؤقت رقم تأمين الأمومة
(، الذي يمنح الأفراد المشمولين الحق في الحصول على علاوات الأمومة خلال الستة أشهر السابقة 47-42والمواد  3القانون التأمين على الأمومة )المادة 

قد أعطى المرأة  2014لعام  1قانون رقم لإجازة الأمومة على الأقل. ولم ينص هذا القانون إلا على استحقاقات إجازة الأمومة الممنوحة لأول أربع ولادات )ال
، صادق الأردن أيضًا على اتفاقية منظمة العمل 2014الحق منذ ذلك الحين للحصول على علاوات الأمومة بغض النظر عن عدد الولادات(. وفي عام 

 استحقاقات الأمومة. ولم يصدق على اتفاقية منظمة ، ولكنه لم يقبل الجزء السابع من هذه الاتفاقية الذي يشير إلى102الدولية للضمان الاجتماعي رقم 
 .183العمل الدولية لحماية الأمومة رقم 

عددًا من إصلاحات المعاشات لصالح المساواة بين الجنسين. وقد أتاح قانون عام  2010لسنة  7كما أدخل القانون المؤقت رقم   إصلاحات المعاشات.
، أما في السابق، كان بإمكان الرجال فقط نقل معاشهم إلى  )World Bank, 2013[20](أسرهن  للنساء نقل المعاشات الخاصة بهن إلى 2010

أن الأرملة يمكنها الآن أن ترث المعاش الكامل لزوجها المتوفى. ولكن يتم تقييد ذلك  2010زوجاتهم وأطفالهم. ومن الإنجازات الأخرى لإصلاح القانون لعام 
، وافق الأردن على الجزء 2014. وفي عام )World Bank, 2013[20](على الرجال  في حالة زواج الأرملة، بالرغم أن مثل هذه القيود ليست مفروضة

أصحاب العمل في الأردن بدفع اشتراكات  يتم إلزامالعاشر من اتفاقية الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية بشأن استحقاقات الورثة. وبالإضافة إلى ذلك، 
عد في الوقت الذي تكون النساء في إجازة أمومة. وبالرغم من أن هذا يعزز معاشات النساء، إلا أنه يمكن أن يثني أصحاب العمل عن تشغيل معاشات التقا

 . )World Bank Group, 2019[21](النساء من هن في سن الإنجاب 

يتضمن أحكامًا تمييزية خاصة بالمعاشات. فعلى سبيل المثال، يحق للعامل  2014اعي الأردني لعام وعلى الرغم من ذلك، لا يزال قانون الضمان الاجتم
، مما يقلل من استحقاقات المعاش التقاعدي بمقدار خمس سنوات. 55الحصول على معاش في سن الستين، بينما يحق للعاملة الحصول على معاش في سن 

اعدي نقدًا عندما تتزوج أو تطلق أو تصبح أرملة، وبالتالي يتم استبعادها من استحقاقات المعاشات التقاعدية المعاش التق تقوم بصرفويمكن للمرأة أن 
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بمجرد زواجها  . ويتضح في هذه اللائحة الافتراض القائل بأن المرأة )OECD, 2017[2](المستقبلية. أما الرجال، فهذه الخيارات ليست متاحة لهم 
، أطلقت مؤسسة التأمين الاجتماعي حملة توعية لتحذير النساء من العواقب المالية لصرف المعاشات التقاعدية نقدًا 2012ستتوقف عن العمل. وفي عام 

)[20]World Bank, 2013(. 

اشتراكًا اختياريًً في نظام الضمان الاجتماعي لربات البيوت. وعلى الرغم من أن هذا  2010. تضمن إصلاح عام نظام الضمان الاجتماعي لربات البيوت
 )Brodmann, 2014[19](.٪ من دخل الأسرة(  14.5قد يكون مفيدًا، إلا أن العديد من النساء والأسر لا يستطيعوا تحمل تكلفة المساهمة )

( من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على SSCؤسسة العامة للضمان الاجتماعي )الم، تم إنشاء قسم تعميم منظور المساواة بين الجنسين في 2015 عام وفي
عدتها على لمسا (SSC)مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للالمسائل والمشكلات الخاصة بالمساواة بين الجنسين. وقد قدمت منظمة العمل الدولية الدعم 

  .) ,2015Jordanian Social Security Corporation]22[(التقدم في القيام بمهامها

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

كما ينفق جزءًا كبيراً من ميزانية البلاد على   أنظمة الضمان الاجتماعي،استحقاقات و يعُد الأردن في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال 
 مة.الضمان الاجتماعي. وقد أعطت التعديلات الأخيرة لقانون الضمان الاجتماعي مزيدًا من المزايً للمرأة، سواء في مجال المعاشات أو الأمو 

اص. ويتم تمويل إعانات الأمومة الآن من خلال مساهمات مستقطعة ويزيل الإصلاح في مجال الأمومة بعض العوائق التي تحول دون تشغيل النساء في القطاع الخ
. ويمنح هذا النظام النساء المؤمن عليهن )ILO, 2015[23](٪ يدفعها صاحب العمل نيابة عن الموظفين من الذكور والإناث 0.75من الرواتب بنسبة 

وبهذه الطريقة، يساهم كل من النساء والرجال في تمويل استحقاقات ٪ من دخولهن السابقة تمتد لعشرة أسابيع. 100 الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بنسبة
مل الدولية، الأمومة ولا يصبح لدى صاحب العمل سبب للتمييز ضد المرأة عند التعيين بسبب تكاليف استحقاقات الأمومة. ووفقًا لأحد تقارير منظمة الع

ل من نظام مسؤولية صاحب العمل إلى نظام تأمين الأمومة قد أسهم في زيًدة عدد النساء ممن هن في سن الإنجاب في قوة العمل الرسمية ربما يكون التحو 
 .)ILO, 2017[24](٪ 30بالقطاع الخاص بأكثر من 

الإصلاحات حيث استمرت الحملات على مدى سنوات عديدة وكانت منظمات المجتمع المدني كما لعبت جهود المجتمع المدني دوراً أساسيًا في إنجاز هذه 
ل نظام جهات فاعلة مهمة خلال مناقشات تصورات الإصلاح داخل اللجان البرلمانية المخصصة. وعلاوة على ذلك، فإن عمل منظمة العمل الدولية من أج

 (.2.4قد مهد الطريق لنجاح الإصلاحات )الإطار  على المستوى الوطني حد أدنى للحماية الاجتماعيةتأمين الأمومة وإصلاح المعاشات التقاعدية وتطوير 

ظمة العمل الدولية وبالرغم من أن إصلاحات قانون الضمان الاجتماعي مبهرة ومثيرة للإعجاب، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمواءمتها بشكل أكبر مع معايير من
عية. فبخلاف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الأساسية للحماية الاجتماعية، يمكن للأردن أيضًا التصديق على معايير الخاصة بالحماية الاجتما

 إضافية لمنظمة العمل الدولية خاصة بالحماية الاجتماعية.

تفاصيل أحكام القانون. كما أن هناك العديد من المفاهيم  وتشير الدراسات إلى أن الوعي بقانون الضمان الاجتماعي الجديد منخفض نسبيًا، وخاصة معرفة
. فعلى سبيل المثال، عادةً لا يفهم كثير من الناس أن تكلفة الإنجاب مسؤولية اجتماعية ويجب تقسيمها بين )Brodmann, 2014[19](الخاطئة حوله 

 .)World Bank, 2013[20](الأسر، وأصحاب العمل، والمجتمع بشكل عام 
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 : إصلاحات إجازات الأمومة والأبوةجولة إقليمية .2.6 الإطار

 مصر

يومًا إجازة أمومة، مع تعويض يعادل الراتب الكامل، كما هو مبين في قانون العمل  90في القطاع الخاص في مصر الاستفادة من  العاملة يمكن للمرأة
(. ويحدد قانون العمل حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة أمومة بمرتين خلال كامل فترة خدمتها مع صاحب 70( وقانون الطفل )المادة 91)المادة 

من قانون الطفل، التي تنص على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة حتى  70واحد أو أكثر. وتبدو هذه القيود المحددة مخالفة للمادة  عمل
 .ثلاث مرات

دة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث النساء العاملات في القطاع العام الحق في الحصول على إجازة أمومة لم 2016لعام  81ويمنح قانون الخدمة المدنية رقم 
في القطاع  -يسمح بثلاثة أشهر فقط(. وبالتالي، فإن إجازة الأمومة في مصر  1978لعام  48مرات خلال كامل فترة عملهن )وكان القانون السابق رقم 

 لى إجازة أبوة بعد.لا ينص القانون عو أسبوعًا التي أوصت بها اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  14أطول من مدة  -الحكومي 

أو لوائح التشغيل قد  ةوتلك الأحكام المذكورة أعلاه بشأن إجازة الأمومة هي الحد الأدنى. وبالتالي، فإن عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعي
كما هو الحال بشركة   -يومًا 90الأمومة لأكثر من تمنح المرأة مزايً إضافية، مثل الحق في إجازة الأمومة ثلاث مرات خلال كامل فترة خدمتها، أو إجازة 

 والتي تمنح العاملات إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر. -نستله )مصر(

 المغرب

على إجازة أسبوعًا ويمكن للآباء الحصول على إجازة أبوة لمدة تصل إلى ثلاثة أيًم. ولم يتم إجراء إصلاحات حديثة  14يضمن المغرب إجازة أمومة مدتها 
 الأمومة أو الأبوة.

 الأردن

يومًا في القطاع العام. ويعُتبر هذا أقل بقليل من معيار منظمة العمل الدولية  90يومًا في القطاع الخاص، و 70في الأردن، تُمنح النساء إجازة أمومة مدتها 
 أسبوعًا(. 14يومًا ) 98البالغ 

( عددًا من المقترحات لمراجعة وتنقيح قانون العمل من أجل تعزيز حقوق العمل للمرأة NCPEوقد أصدرت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور )
(. وتم إدراج مقترح لزيًدة فترة إجازة الأمومة للوفاء بمعايير منظمة العمل الدولية، ولكن لأسباب سياسية لم يكن هذا 2.3ودراسة الحالة  2.2)الإطار 

 جنة البرلمانية للعمل والتنمية الاجتماعية أو في مجلس النواب.الموضوع مفتوحًا للمناقشة داخل الل

 ( ليشمل إجازة أبوة لمدة ثلاثة أيًم.14من القانون رقم  23)المادة  2019وقد تم تعديل قانون العمل في مايو 

 تونس

وفي القطاع الخاص، تطالب اتفاقيات العمل الجماعية  يومًا في القطاع الخاص. 30يومًا في القطاع العام و 60تمنح المرأة في تونس إجازة أمومة مدتها 
 لقطاعات معينة صاحب العمل بدفع تكلفة الإجازة، ولكن بشكل عام، يضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلًا يوميًا للتعويض عن راتب

يومًا مدفوعة بالكامل.  60لعام، تكون إجازة الأمومة لمدة . وفي القطاع ايومًا 80النساء الذي تم إيقافه، بشرط أن تكون قد عملت لمدة لا تقل عن 
 وتمنح إجازة أبوة ليوم واحد يغطي تكلفتها الضمان الاجتماعي.

 –بدعم من منظمة العمل الدولية  -( UGTTوفي تونس، بذُلت جهود متنوعة لتمديد إجازة الأمومة والأبوة. ويعمل الاتحاد العام التونسي للشغل )
بشأن حماية الأمومة. كما صدرت دراسة اكتوارية لحساب  183ارسة الضغوط من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم على الحشد ومم

قوبلت  تكاليف الإجازة الوالدية بعد أن يتم تمديدها وتمت مناقشتها من خلال مشاورات ثلاثية تشمل الحكومة وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وقد
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إلى زيًدة التمييز ضد المرأة في العمل. فهم يريدون  بمقاومة من منظمات أصحاب العمل خشية من أن تؤدي إجازة الأمومة بعد أن يتم تعزيزها الجهود
هذه المسألة،  فيأولًا معالجة الفروقات بين موظفي القطاعين العام والخاص من حيث إجازة الوالدية ومن ثم تمديد إجازة الأمومة والأبوة. وللمضي قدماً 

مشروع القانون طلب رئيس الحكومة من وزارة شؤون المرأة أن تأخذ زمام مبادرة وضع مقترح لإصلاح تشريعي يرمي إلى تعزيز إجازة الأمومة والأبوة. وكان 
 لا يزال قيد المناقشة وقت كتابة هذه الدراسة.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=64693, available at Egyptian Labour Law no. 12 of 2003 ;المصدر:
, as amended by law no. 16 of 2008, available at Egyptian Child Law no. 12 of 1996

ILO Maternity Protection Convention , )[25](ILO, 2000; https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=45791
, Article 4, No. 183, 2000

, )[26](Al Otoum, 2013; https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
, “Activists )[27](Husseini, 2019ian labour law compared to international labour law”; Protection of working mothers in Jordan“

-house-lower-applaud-http://www.jordantimes.com/news/local/activistsapplaud Lower House amendments to Labour Law”, 
. law-labour-amendments 

(Nestlé, ; Law and Practice across the World –Maternity and Paternity at Work , )[15](Addati, Cassirer and Gilchrist, 2014 
-leave-https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternityNestlé offers six month paid maternity leave”, , “)]28[2017

The Impact of Legal  Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries:, (OECD, 2017) ;months-six
.en-https://dx.doi.org/10.1787/9789264279322, Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia 

 

 :  تحسين الأحكام الخاصة برعاية الطفل في الأردن2.4الحالة دراسة 

لى سوق العمل يعُد معدل مشاركة الإناث في قوة العمل بالأردن من أدنى المعدلات على مستوى العالم، بذلك يواجه الأردن تحديًت صعبة في جذب النساء إ
اسمة في تحسين التوازن بين العمل والحياة للمرأة وتسهيل دخولها وبقاءها في قوة العمل. وتوضح وإقناعهن بالبقاء فيه. وتعد رعاية الطفل الجيدة أحد العناصر الح

 دراسة الحالة أن البلد تتخذ خطوات مهمة في معالجة هذه القضية.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
 10عاملة، على الأقل، لديهن  20عمل تعمل لديه منه على أن "على أي صاحب  72، نصت المادة 2019قبل تعديل قانون العمل الأردني في عام 

لها.  سنوات، أن يقدم رعاية نهارية مناسبة". ولم يكن أصحاب العمل على علم بهذه المادة أو ربما وجدوا صعوبة في الامتثال 4أطفال أو أكثر تحت سن 
عاملة(،  20عاملًا )ناهيك عن  20آت صغيرة ومتوسطة وبها أقل من وبالإضافة إلى ذلك، فإن الغالبية العظمى من الأعمال التجارية في الأردن هي منش

لأنهن لها . وقد كانت الأمهات هن أكثر من عانين من عدم تطبيق هذه المادة /عدم الامتثال )JEDCO, 2011[29](وبالتالي فهي لا تستوف الشروط 
 لرعاية أطفالهن.في الغالب أجبرن على البقاء في المنزل 

عن طريق مجموعة من الأمهات العاملات اللاتي رغبن في تحقيق  2011نحو بيئة عمل أكثر صداقة للمرأة" عام  -وتأسست منظمة المجتمع المدني "صداقة 
 18توازن أفضل بين العمل والحياة. وتدعو المنظمة إلى الإصلاح التشريعي لتحسين وضع المرأة في مكان العمل.

لى أن ت "صداقة" على بناء قاعدة استدلالية للرعاية المقدمة للأطفال. وعلى سبيل المثال، أشارت دراسة أجرتها "صداقة" على قطاع الاتصالات إكما عمل
. وقد قدمت "صداقة"، )Shomali, 2016[30](يورو لكل موظف في السنة  812متوسط العائد على الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال هو 

(، مقترحًا بتعديلات على قانون العمل حيث اقترحت NCPE)اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور بالاشتراك مع الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك 
للدعوة إلى إجراء تلك  72توسيع نطاق المادة لتشمل العاملين والعاملات وكذلك جعل المادة قابلة للتطبيق على الشركات الصغيرة. وقد تم تشكيل الائتلاف 

تنص  72. وأصبحت المادة )Husseini, 2019[27]( 2019مل لعام التعديلات. ثم أصبحت هذه الاقتراحات قانونًا من خلال تعديلات قانون الع
دون سن  طفلاً أو أكثر 15العاملين )سواء ذكور أو إناث( في الشركة، عند وجود  جميعالآن على أن صاحب العمل ملزم بتوفير الرعاية النهارية لأطفال 

طفلًا، يجب  15ء عاملين أو عاملات. كما ينص القانون على أنه إذا لم يصل مجموع عدد أطفال موظفي الشركة إلى الخامسة، بغض النظر عما إذا كانوا أبنا
 ت أخرى.حينها على صاحب العمل إيجاد بدائل أخرى، على سبيل المثال التعاقد مع مركز رعاية نهارية قريب أو إنشاء رعاية نهارية مشتركة مع شركا

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=64693
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=45791
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
http://www.jordantimes.com/news/local/activists-applaud-lower-house-amendments-labour-law
http://www.jordantimes.com/news/local/activists-applaud-lower-house-amendments-labour-law
https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternity-leave-six-months
https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternity-leave-six-months
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لرعاية النهارية ستكون متاحة للموظفين من الإناث والذكور على حد سواء. وتعتبر هذه خطوة حاسمة لأنها تنقل المسؤولية الكاملة وهذا يعني أن خيارات ا
 لصغيرة.لى الشركات الرعاية الأطفال من الأم إلى كلا الوالدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المعدل يجعل أحكام رعاية الأطفال قابلة للتطبيق أيضًا ع

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
( (JNCWشؤون المرأة جاءت الأنشطة المتعلقة برعاية الأطفال في الأردن مدفوعة بمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في فيها اللجنة الوطنية الأردنية ل

إلى  2011مركزاً في  20"صداقة"، ارتفع عدد مراكز الرعاية النهارية في أماكن العمل من ومجهودات منظمة  والمجلس الوطني لشؤون الأسرة. ونتيجة لعمل
 ، وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية. وتتضمن عوامل النجاح:2018مركزاً في  124

 ة مثل منظمة العمل الدولية وهيئة )المنظمة الوطنية غير الحكومية "صداقة" بدعم من منظمات دولية مختلف جهة فاعلة واحدة مكرسة تتولى القيادة
لنهاية الأمم المتحدة للمرأة(. وقد حافظت "صداقة" على الزخم واستمرت في حشد تأييد الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في البلاد مما أدى في ا

هات الفاعلة الأخرى المعنية بتشريعات وقوانين إلى تغيير في أحكام قانون العمل الخاصة بالرعاية النهارية. وسيكون من المفيد لمنظمة "صداقة" والج
المثال: العمل أن يوحدوا الجهود مع الجهات الفاعلة في مجال التعليم في البلاد التي تتصدى لتحديًت رعاية الأطفال من منظور الطفل )على سبيل 

 وزارة التعليم وهيئة اليونيسف(.
 عدة استدلالية من خلال دراسات أظهرت التحديًت والمزايً المتمثلة في تقديم رعاية جيدة . بدأت "صداقة" ببناء قابناء القاعدة الاستدلالية

من قانون العمل لجعل مرافق رعاية  72للأطفال، فضلًا عن المكاسب التي ستعود على صاحب العمل. ثم عملت المنظمة على مراجعة المادة 
ث والذكور( بدلاً من احتساب الموظفات فقط، كما هو الحال في قوانين العمل في بلدان الأطفال إلزامية عند تحقق عدد معين من الموظفين )الإنا

 19الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى.
 من أجل ضمان تنفيذ القانون، تعمل "صداقة" بشكل مباشر مع الشركات لبحث خيارات رعاية متابعة التنفيذ من خلال الدعم العملي .

كما ساعدت أصحاب العمل على فهم الفوائد المالية   72وقد اتصلت "صداقة" بمئات الشركات لرفع وعيهم بالمادة الأطفال المصممة خصيصًا. 
دوران  وغيرها من الفوائد التي ستعود عليهم عند تقديم خيارات رعاية الأطفال في مقر العمل )على سبيل المثال، زيًدة الإنتاجية وانخفاض معدل

ل(. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم "صداقة" أصحاب العمل في بحث خيارات رعاية الأطفال المختلفة التي يمكنهم تقديمها الموظفين والتغيب عن العم
. وقد أصدرت "صداقة" مؤخراً ورقة حول الحوافز الضريبية تعرض خيارات الحوافز الضريبية لأصحاب العمل 72لموظفيهم والتي تتوافق مع المادة 

. ويعُتبر هذا أمراً ضروريًً لأن الحكومة الأردنية لا تقدم حتى الآن الدعم )Jordan Times, 2019[31](عاية النهارية مرافق الر وفرون الذين ي
 الأطفال.المالي للشركات التي ترغب في إنشاء مرفق للرعاية النهارية، أو للآباء العاملين الذين يرغبون في الاستفادة من مرافق رعاية 

 الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والحق في التنظيم .2.4

حكام تنطوي المفاوضة الجماعية على مفاوضات بين أصحاب العمل )ومنظماتهم( والنقابات العمالية من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي ينظم شروط وأ
في تحسين المساواة بين الجنسين، ولاسيما الفجوة في الأجور بين الجنسين. فعلى سبيل  ويمكن أن تلعب المفاوضة الجماعية واتفاقياتها دوراً مهماً 20التشغيل.

الأجور بين الجنسين المثال، فالبلدان التي تتمتع بتغطية مفاوضة جماعية أعلى تقل لديها فجوات الأجور بين الجنسين مقارنة بالبلدان الأخرى. كما أن فجوة 
 .)Pillinger, 2016[32]( 21مفاوضة جماعية ت التي تغطيها اتفاقيةتنخفض نسبيًا أيضًا في تلك الشركا

من العهد حق أي شخص في  8وتستند الشرعية الدولية للحق في التنظيم إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكفل المادة 
ويُمنح نفس الحق بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية  22فقط. والانضمام إلى النقابات التي يختارها، مع مراعاة قواعد المنظمة المعنيةإنشاء النقابات العمالية 

 (.98)الاتفاقية رقم  1949( وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 87)الاتفاقية رقم  1948بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 

، إلا أن مصر وتونس هما فقط اللتين صدقتا على الاتفاقية رقم 98ن أن البلدان الأربعة المشمولة في هذه الدراسة قد صدقت على الاتفاقية رقم وبالرغم م
دق على بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل على أن "جميع الدول الأعضاء، حتى وإن لم تص 1998. وينص إعلان منظمة العمل الدولية لعام 87

 .)ILO, 1998[33](ة " الاتفاقيات المعنية، عليها الالتزام من واقع عضويتها في المنظمة باحترام حرية التنظيم والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعي

، منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةب عمل قوية ومستقلة. وفي بلدان ومن أجل المشاركة الفعالة في المفاوضة الجماعية، هناك حاجة لمنظمات عمال وأصحا
. وعلى الرغم من أنه )OECD, 2017[34](٪ من العمال أعضاء في إحدى النقابات، بالرغم من وجود اختلافات كبيرة بين البلدان 17نجد أن حوالي 

 في القطاع الخاص بنسبة لم يتم العثور على بيانات قطرية قابلة للمقارنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن في الأردن، يقُدر مستوى التنظيم النقابي
11 ٪)[35]JNCW, 2019(من السكان العاملين 10توى الإجمالي للتنظيم النقابي أقل من ، بينما تشير بيانات المغرب إلى أن المس ٪European (
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)[36]Commission, 2015 30. أما في تونس، تشير التقديرات إلى أن مستوى التنظيم النقابي يبلغ حوالي ٪European Commission, (
ولا تتوافر أرقام حديثة حول عدد أصحاب العمل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعضاء في منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات .  2015]36[(

 التجارية.

طوير هذه ومن أجل وضع قوانين وسياسات تلبي احتياجاتهم، يجب أن يشارك كل من العاملات وأصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ت
ا تشمل وزارات العمل الأطر القانونية. غالبًا ما تسمى المؤسسات التي تدافع عن مصالح قوة العمل وتعمل على صياغة الأطر القانونية "الهياكل الثلاثية" لأنه

المناصب القيادية يكونوا في الغالب  ومنظمات العمال وأصحاب العمل. وقد وجدت منظمة العمل الدولية أن "الشركاء الاجتماعيين الذين يضموا نساء في
. ونظراً لأن وجود المرأة محدود على مستوى العضوية والقيادة لمنظمات )Pillinger, 2016[32](قد وضعوا استراتيجيات ومناهج للمساواة بين الجنسين" 

 لا تؤخذ دائمًا في الاعتبار بشكل كافٍ في الأطر القانونية المتعلقة بشؤون العمل.العمال وأصحاب العمل في البلدان الأربعة، فإن اهتماماتهم 

 تظهر دراسات الحالة أن البلدان تبذل جهودًا لزيًدة مشاركة المرأة وقيادتها في الهياكل الثلاثية والمفاوضة الجماعية:

 املة المصرية وحدة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز )دراسة الحالة . أنشأت وزارة القوى العالتركيز على النوع الاجتماعي في وزارات العمل
رأة في سوق ( وأنشأت وزارة العمل الأردنية مديرية عمل المرأة لمعالجة قضايً المساواة بين الجنسين والمشاركة في السياسات التي تعزز اندماج الم2.6

 ة ووزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية تفتقران إلى وحدات المساواة بين الجنسين.العمل. ولا تزال وزارة الشغل والإدماج المهني المغربي
  .الاتحاد العام التونسي للشغلحددت منظمة العمال الرئيسة في تونس؛ مشاركة المرأة في النقابات (UGTT حصة من امرأتين في كل هيئة )

على أن تشكيل مجالس المنظمات  2017وينص قانون النقابات العمالية المصري لعام (. 2.5من هيئات صنع القرار الخاصة بها )دراسة الحالة 
لموظفي الشركات الصغيرة إنشاء  2019النقابية يجب أن يضمن التمثيل الكافي للنساء والشباب قدر الإمكان. ويتيح تعديل هذا القانون لعام 

الصغيرة، فمن المتوقع أن هذا التعديل قد يزيد من مشاركة المرأة في النقابات )دراسة نقابة. وبما أن المرأة في مصر تعمل في الغالب في الشركات 
 (.2.6الحالة 

  .الاتحاد التونسي أنشأت منظمة أصحاب العمل الرئيسة في تونس؛ التركيز على النوع الاجتماعي في منظمات أصحاب العمل وبناء القدرات
( التي تم إنشاؤها كجزء من CNFCE( الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات )CAUTI) للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

مؤخراً وحدة دعم المرأة في العمل. كما تقدم منظمات أصحاب العمل تدريبًا على مسائل المساواة  (FEI)هيكلها، وأنشأ اتحاد الصناعات المصرية 
( التي تم إنشائها مؤخراً لسيدات الأعمال في تونس التدريب CNFCEاحبات المؤسسات )بين الجنسين. وتوفر أكاديمية الغرفة الوطنية للنساء ص

أكاديمية للموارد البشرية والنوع الاجتماعي تعمل  (FEI)(. كما أنشأ اتحاد الصناعات المصرية 2.5لصاحبات الأعمال التجارية )دراسة الحالة 
 (.2.6مع مديري الموارد البشرية لخلق بيئات عمل أكثر مراعاة لاعتبارات النوع الاجتماعي )دراسة الحالة 

  .تقليل فجوة الأجور بين مثالاً من الأردن عن تطبيق اتفاقية مفاوضة جماعية قطاعية مما ساعد على  2.7وتعطي دراسة الحالة المفاوضة الجماعية
 الجنسين وضمان ظروف عمل لائقة لمعلمي المدارس الخاصة.

 مشاركة وقيادة المرأة في منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تونس 2.5دراسة الحالة 

اد التونسي للصناعة والتجارة ( والاتحUGTTتًعد منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الرئيسة في تونس هي الاتحاد العام التونسي للشغل )
٪ من سيدات الأعمال اللاتي شملهن  30(. لم تحظ مشاركة المرأة في هذه الهياكل إلا باهتمام ضئيل. ويعتقد ما يقرب من UTICAوالصناعات التقليدية )

. تدعم منظمة )ILO, 2017[37](كومية المسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية أن منظمات أصحاب العمل لا تؤثر على عمليات صنع القرار الح
 العمل الدولية هذه المنظمات من أجل زيًدة عضوية المرأة ومشاركتها على المستويًت القيادية.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
 ( حصص للنساء في الاتحاد العام التونسي للشغلUGTT) أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ٪ من 40. على الرغم من كون حوالي

(UGTTمن النساء، إلا أنهن ما زلن ممثلات تمثيلًا منخفضًا للغاية في هيئات صنع القرار الخاصة بالاتحاد العام التونسي للشغل )(ILO, 
، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تطبيق حصة من امرأتين في كل هيئة من هيئات صنع القرار الخاصة به. 2017. لذا في يناير 2017]37[( 

 (UGTT)، وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل 2017وأعطى الاتحاد نفسه مهلة أربع سنوات لتحقيق هذه الحصة. وفي عام 
مجلسه التنفيذي. وقد دعمت منظمة العمل الدولية جولة قطرية للاتحاد العام التونسي للشغل لتشجيع انضمام أعضاء جدد.  انضمت امرأة إلى

عضوة إضافية، وسوف يكون من الضروري أن يتم تدريبهن إذا أردن الحصول على فرصة لتولي أدوار قيادية في  13000وأدى ذلك إلى انضمام 
 المنظمة لاستيفاء الحصة.

  بناء القدرات للغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال)CNFCE( . الاتحاد التونسي للصناعة ٪ من أعضاء 40تشكل النساء حوالي
امرأة، إلا أن تمثيل المرأة في هيئات  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةوعلى الرغم من أن رئيسة  والتجارة والصناعات التقليدية.



   97 

 © OECD 2020 تح يق التمكين الاقتصاد  للمرأ  في مصر والأردن والم ر  وتو   ت يير ال وا ين وكسر الحوا   من أ ل 
  

الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال،  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية٪ فقط. يضم 10صنع القرار الخاصة بها يبلغ 
لمسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية ٪ من سيدات الأعمال اللاتي شملهن ا15التي تتعامل بشكل حصري مع قضايً سيدات الأعمال. وحوالي 

لتلعب أعضاء في الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال. وتعمل منظمة العمل الدولية على بناء قدرة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات 
الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات لإجراء . وهذا يشمل دعم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةدور أكثر بروزاً داخل 

. وتستخدم )ILO, 2017[37]( 2016الدراسات الفنية. على سبيل المثال، تم الانتهاء من تقييم وطني لتطوير تنظيم المرأة للمشاريع في عام 
دخلات المستقبلية. وقد تم إعداد مسودة لمراجعة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات هذا التقييم وتوصياته كخطة استراتيجية لتوجيه الت

الاتحاد ، وللمرة الأولى تم جمع بيانات العضوية المصنفة على أساس نوع الجنس الخاصة ب للغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمالالنظام الأساسي 
 .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

  .لتي تم إنشاؤها مؤخراً لرائدات الأعمال التدريب لصاحبات الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسساتاكاديمية توفر أأكاديمية لرائدات الأعمال
لمنظمة العمل الدولية إلى زيًدة مساعدة  23الأعمال من النساء بشأن موضوعات مثل الإدارة المالية والتسويق وقوانين العمل. يهدف مشروع جديد

حاب الأعمال من النساء فحسب، ولكن أيضًا للوصول إلى الشركات الخاصة الأخرى التي ترغب في تعزيز القيادة الأكاديمية ليس لاستهداف أص
 حول ريًدة الأعمال(. 2.5النسائية )انظر أيضًا القسم 

 مناصرة يلتزم فيها صانعو  الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، بدعم من منظمة العمل الدولية، ورقة . أصدرتلرائدات الأعمال ورقة مناصرة
في برنامج السياسة التونسيون بإطلاق العنان لإمكانيات رائدات الأعمال في تونس. وتقترح الورقة رسم رؤية حول ريًدة الأعمال النسائية لإدراجها 

متعلق تتضمن الورقة عنصرا . كما توصي بإدراج منظور رائدات الأعمال في اللجان المالية والاقتصادية للبرلمان. 2024-2019الحكومة 
 بالإصلاحات القانونية حيث تلتزم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بتوعية المرأة بحقوقها الاقتصادية فضلا عن تعزيز ودعم جميع

بما يتماشى مع المساهمة الإصلاحات اللازمة لمكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس. كما تدعو إلى "التطبيق الصحيح لحقوق الملكية 
اواة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة عندما يعمل الزوج والزوجة ". وهكذا، تشير الورقة بشكل غير مباشر إلى عمل لجنة الحريًت الفردية والمس

قة بمشاركة أكبر للمرأة في مناصب في الفصل الرابع(. وأخيراً، توصي الور  4.1( التي تقترح المساواة في الميراث )دراسة الحالة COLIBEالتونسية )
 المتعلق بريًدة الأعمال(. 2.5صنع القرار في كل من القطاعين العام والخاص )انظر أيضًا القسم 

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

وبالتالي فمن السابق  ،اد مهلة أربع سنوات لتحقيق ذلكولدى الاتح 2017تم الإعلان عن حصة الاتحاد العام التونسي للشغل للنساء في القيادة فقط في عام 
عندما تم  2015منظمة كبيرة وقوية في تونس، وقد احتل مكانا بارزا في عام يعد لأوانه تقييم أثر ذلك. بالرغم من ذلك، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل 

. فيُعد قرار وضع الحصة خطوة رئيسة إلى الأمام نحو تحقيق القيادة النسائية في تونس اللجنة الرباعية للحوار الوطني فيمنحه جائزة نوبل للسلام كجزء من 
 البلاد على نطاق أوسع.

فكرة وجود حصة للقيادة  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةولكن على جانب أصحاب العمل، نجد الصورة أقل تفاؤلا. حيث لم يقبل 
الاتحاد التونسي للصناعة الرغم من ذلك، فربما يمهد بناء قدرات الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات الطريق لدور أكبر للمرأة داخل  النسائية. لكن على

هذه المشاركة  . وقد وافق الاتحاد بالفعل على مشاركة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات في أهم اجتماعاته وقد تزيدوالتجارة والصناعات التقليدية
(، تعهد كبار المسؤولين الحكوميين بإطلاق CNFCEبمرور الوقت. ومن خلال ورقة المناصرة التي أصدرتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات )

 العنان لإمكانيات رائدات الأعمال التونسيات وللمساواة بين الجنسين على نطاق أوسع.

غنى عنه في تمكين المرأة من لعب دور أكبر في منظمات العمال وأصحاب العمل في البلاد. فمنظمة العمل الدولية هي  كان دعم منظمة العمل الدولية لا
مة العمل الدولية وكالة الأمم المتحدة الثلاثية الوحيدة، وبالتالي لديها خبرة كبيرة في العمل مع منظمات العمال وأصحاب العمل حول العالم. وستقوم منظ

 عمها لمنظمات العمال وأصحاب العمل في تونس من خلال عدد من المشاريع الجديدة.بتعزيز د

 : مبادرات المساواة بين الجنسين يقدمها الشركاء الثلاثيون في مصر2.6دراسة الحالة 

استثمرت مصر في مزيد من التمثيل والقيادة للمرأة من أجل تحقيق نتائج أفضل لمشاركة المرأة في سوق العمل والتقدم الوظيفي للمرأة وحقوق المرأة في العمل، 
 ه كل منهم بدوره.في هياكل شركائها الثلاثة، وهم يتضمنون وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية. وتتناول دراسة الحالة هذ
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 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

 القوى العاملةوحدة جديدة للمساواة بين الجنسين في وزارة 

. ويترأس الوحدة وزير القوى العاملة 2019يناير  1وحدة للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بموجب قرار وزاري في  (MoM)أنشأت وزارة القوى العاملة 
القوى العاملة ومدير عام إدارة  والمستشار القانوني لوزير (NCW)وتتألف من شخصيتين عامتين وخبراء من اختياره وعضوين من المجلس القومي للمرأة 

 شؤون المرأة والطفل بالوزارة وممثلو إدارات الوزارة بالمحافظات.

 ستعمل الوحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة من أجل:24ووفقاً للقرار الوزاري،

  الجنسين.النظر في التعديلات أو القوانين الجديدة والقرارات الوزارية المتعلقة بالمساواة بين 
 .ًتطوير برامج العمل والأنشطة لتمكين المرأة اقتصاديًً واجتماعيا 
  2030ضمان حماية المرأة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام. 
 .متابعة تطبيق أحكام تشغيل المرأة ومراجعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها 
 افؤ الفرص عبر سوق العمل والمجتمع بشكل عام، من خلال حملات التوعية وورش العمل والبرامج نشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز مبدأ تك

 التدريبية.
وفقًا للقواعد التي وضعتها ويمنح هذا القرار للوحدة الحق في منح علامة "التميز" للشركات أو الكيانات التي تحقق تقدمًا كبيراً في تحقيق المساواة بين الجنسين 

 الوحدة.

عمل الدولية ما تعمل منظمة العمل الدولية عن كثب مع الوحدة لضمان استدامتها. وقد قام مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس التابع لمنظمة الك
نسين في مصر وهم: المساواة بين الج تعزيز . وكفل الاجتماع تمثيلًا شاملًا لأصحاب المصلحة في2019بتنظيم وتيسير الاجتماع الأول للوحدة في أغسطس 

ا وتغطيتها الجغرافية ممثلو مختلف الإدارات بوزارة القوى العاملة وممثلو المجلس القومي للمرأة والبرلمان. وقد تمحورت المناقشات حول هيكل الوحدة وولايته
ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي لترجمة مناقشات هيكل للوحدة والاتفاق على الخطوات التالية. وقد عُقدت  مشروعومجالات عملها المواضيعية وأدت إلى 

 .2020اجتماع أغسطس إلى وثائق تنظيمية ملموسة في مارس 

 زيًدة تمثيل المرأة في النقابات العمالية

النقابات( على حرية )قانون  2017لعام  213يكفل الدستور المصري الحق في إنشاء الجمعيات وتشكيل النقابات. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون رقم 
لهم الحق في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها. وبموجب المادة  -دون تمييز  -إنشاء الجمعيات، حيث ينص صراحة على أن العمال 

بأهمية مشاركة المرأة في عمل النقابات، تنص من هذا القانون، يجب أن يلتزم أصحاب العمل بالسماح للأعضاء النقابيين بالقيام بأنشطة نقابية. واعترافا  47
 على أن تشكيل مجالس المنظمات النقابية يجب أن يأخذ في الاعتبار التمثيل المناسب للنساء والشباب، كلما أمكن ذلك. 36المادة 

عاملًا في  150عاملًا، من  50إلى ، عدلت مصر قانون النقابات العمالية، وخفضت اشتراطات عضوية النقابات على مستوى المؤسسة 2019وفي عام 
 . وقد يكون لهذا التعديل تأثير إيجابي على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن النساء في مصر تعملن عادة في الشركات الصغيرة.25النص الأولي

 تعزيز مكانة المرأة في الصناعة

، أنشأ اتحاد الصناعات المصرية وحدة دعم المرأة 2014عمل في مصر. وفي عام ( واحدا من أكبر جمعيات أصحاب الFEIيعتبر اتحاد الصناعات المصرية )
( بدعم من منظمة العمل الدولية. ويعتبر إنشاء هذه الوحدة خير دليل على التزام اتحاد الصناعات المصرية بتعزيز WiBفي مجال العمل المرأة في مجال العمل )

 بين الجنسين في رؤيتها واستراتيجيتها. وتهدف الوحدة إلى: المساواة بين الجنسين وتعميم منظور المساواة

 .تعزيز التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء في القطاع الصناعي 
 .تطوير بيئة ملائمة وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم المرأة في القطاع الصناعي 
  الشراكات والشبكات التي تعمل على تطوير وتعزيز البيئة الداعمة لعمل المرأة في القطاعات الصناعية في مصر.بناء 
 26توجيه جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو دعم المرأة في الأنشطة الصناعية. 
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ات مثل التدريب والدعم والتأييد والبحث وجمع البيانات من أجل تطوير توفر وحدة دعم المرأة في مجال العمل المرأة في مجال العمل مجموعة متنوعة من الخدم
بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي. وتعمل وحدة دعم المرأة في مجال العمل على زيًدة الوعي  وجود وإنفاذ سياسات المساواة وعدم التمييز وضمان

 العمل عن والمرأة الرجل بين الأجر في كما تدرب فرق الموارد البشرية على مراقبة مبدأ المساواة  بالممارسات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي بين الموظفين،
للأمهات ذي القيمة المتساوية، وضمان حصول العمال من الذكور والإناث على فرص متكافئة للتواصل والتوجيه. وعلاوة على ذلك، توفر الوحدة الدعم 

 الوالدية، مع مراعاة حاجة جميع الموظفين إلى التوازن بين العمل والحياة. للعودة إلى قوة العمل بعد الإجازة

ة والموظفات ورائدات تشمل المجموعات المستفيدة التي تستهدفها الوحدة النساء في مجالس الإدارة أو المديرين في الشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات المصري
 رية وكذلك في قطاع الصناعة.الأعمال والموظفات في اتحاد الصناعات المص

 نفذت وحدة دعم المرأة في مجال العمل المرأة في العمل وكانت جزءًا من المبادرات الملموسة التالية:

 .إجراء العديد من الأنشطة التدريبية لرائدات الأعمال واستضافة المؤتمرات لإبراز دور المرأة في الصناعات المصرية 
 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الذي 2017رية والنوع الاجتماعي في عام إنشاء أكاديمية الموارد البش ،

تهدف . ويس)ILO, 2019[38](يومًا من قبل خبراء وطنيين ودوليين في مجالات الموارد البشرية والنوع الاجتماعي وقانون العمل  15يستغرق 
فة اللازمة في هذا البرنامج التدريبي المتخصصين في مجال الموارد البشرية العاملين في الشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية لتزويدهم بالمعر 

 . )ILO, 2019[38]( 2019تم تنفيذ هذا البرنامج خلال العامين الماضيين، وعقدت دورته الأخيرة في عام وقد المجالات الثلاثة. 
 )(ريًدة الأعمال وتنمية المشروعات تعزيزمشروع التي طورها  27المساهمة في شبكة رائدات الأعمال )واحدة من ضمن ثماني منظمات SEED( 

 التجارية المملوكة للنساء في مصر.. وتهدف هذه الشبكة إلى زيًدة إنشاء ونمو وتوسيع الأعمال الأمريكية للتنمية الدولية للوكالة التابع
 علة المشاركة في تصميم وتعزيز برنامج إرشادي وإنشاء منصة اتصال لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجهات الفا

 برؤية مشتركة لدعم رائدات الأعمال في مصر.
 عمال والوصول إلى النساء والشباب خارج المدن الكبرى؛ وتوضيح متطلبات السياسة تحسين الخدمات التي تقدمها المنظمات الأعضاء ورائدات الأ

( في مصر، WED، أصدرت وحدة دعم رائدات الأعمال ورقة موقف حول تطوير ريًدة الأعمال النسائية )2019للحكومة المصرية. في عام 
. وتصيغ الورقة مقترحات لخلق بيئة تمكينية ل تطوير ريًدة الأعمال النسائية، )FEI, 2019[39](وتمت صياغتها بدعم من منظمة العمل الدولية 

 وبناء القدرات المؤسسية في تطوير ريًدة الأعمال النسائية، وتطوير الأدوات وخدمات الدعم لرائدات الأعمال.

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

، 2019عام  المساواة بين الجنسين في وزارة القوى العاملة مبادرة حديثة لذا من السابق لأوانه تقييم أثرها. ومع ذلك، فبعد العمل الذي أنجزته فيتعد وحدة 
مهام الوحدة. سيشمل  وهذا يدل على التزام الحكومة القوي بتنفيذ 28قررت وزارة القوى العاملة تفعيل جميع الفروع الإقليمية للوحدة في جميع المحافظات.

المساواة و الوحدة برنامج تدريب موظفي الوحدة تعزيز القدرات في مجال الإحصاءات وإعداد التقارير كأحد مجالاته الرئيسة من أجل ضمان الرصد الفعال لعمل 
الشركات وكيفية خلق فرص عمل لرائدات الأعمال والمشاريع وعدم التمييز وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وزيًدة حصة المرأة في النقابات ومجالس 

 الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء.

ا من قانون النقابات العمالية خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز تمثيل أكبر للمرأة في هيئات صنع القرار في النقابات. ولكن بالرغم من أنه 36وتعتبر المادة 
ى وجود عدد أكبر من النساء في مجالس الإدارة، إلا أن هذه التوصية ليست ملزمة ولا يتم تطبيق عقوبات على الهياكل التي لا تتبعها. تشجع النقابات عل

يمكن لقرار. و وعلاوة على ذلك، لا يعطي القانون أية مؤشرات حول ما يمكن أو يجب أن تفعله النقابات لتحقيق "التمثيل الكافي" للنساء في هياكل صنع ا
ظام الحصص تعزيز دور المرأة في هذه الهياكل من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل النقابات مخصصة لتحسين المساواة بين الجنسين. وكذلك فإن تطبيق ن

 حيث يتم تخصيص حصة من المقاعد في الهيئات المنتخبة للنساء، يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز تمثيل المرأة.

ي للمرأة. المرأة في مجال العمل المرأة في مجال العمل أن تلعب دوراً رئيسيًا في تنفيذ التزامات مصر بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادتستطيع وحدة دعم 
أنه أن يساعد في تعميم ولا شك أن استدامة المبادرات مثل أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي من خلال دمجها في برنامج أوسع لبناء القدرات من ش

التي نشرها اتحاد الصناعات المصرية مؤخراً بعض الإجراءات الملموسة العامة الاعتبارات المراعية للنوع الاجتماعي في جميع الصناعات. تلخص ورقة السياسة 
توفير دورات للقيادة مصممة خصيصاً  الإجراءات ذهالتي يمكن أن تتخذها الوحدة لمعالجة نقص تمثيل النساء في الحوار بشأن السياسات في مصر. وتشمل ه

. تقترح الورقة تطوير برامج التدريب هذه WEDلرائدات الأعمال، إلى جانب بناء القدرات لصانعي السياسات لفهم وتعزيز تطوير ريًدة الأعمال النسائية 
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دارة"؛ لكن على الرغم من ذلك لم يتم تقديم مزيد من المعلومات بشأن محتوى في مجال الأعمال التجارية والإالمرأة باستخدام منهجية منظمة العمل الدولية "
 ونطاق هذه الدورات أو الجدول الزمني لتنفيذها.

 : المفاوضة الجماعية لتحسين ظروف معلمي المدارس الخاصة في الأردن2.7دراسة الحالة 

اء إلى حد كبير حيث هناك العديد من النساء العاملات في قطاع التعليم الأردني سواء العام والخاص. فالمجتمع ينظر إلى مهنة التدريس على أنها الأنسب للنس
ى المعلمات أقل من الحد الأدنى أن ساعات العمل تتوافق مع المسؤوليات العائلية ويكون معظم زملائهن من النساء أيضًا. وفي هذا القطاع، غالبًا ما تتقاض

ن الاجتماعي للأجور ولا يتم دفع مقابل لساعات العمل الإضافية، وكثيراً ما يضطر المعلمون إلى الاستقالة خلال فصل الصيف، مما يقطع مدفوعات الضما
 ,ILO/NCPE) ما تُجبر المعلمات على الاستقالة الخاصة بهم، وبالتالي يقلل من حصولهم على استحقاقات الضمان الاجتماعي. وفي حالة الحمل، غالباً 

)]40[2017. 

كما هو مذكور أعلاه وفي الفصل الأول، عادة ما تكون الأجور و ويعتبر التدريس في القطاع الخاص في الأردن مهنة يغلب عليها الطابع الأنثوي إلى حد كبير. 
الطابع الأنثوي بدرجة كبيرة عنها في المهن الأخرى التي تتطلب مستويًت مماثلة من التعليم. لا يوجد حظر قانوني للتمييز بين أقل في المهن التي يغلب عليها 

تتضمن  2019لعام  14من قانون العمل المعدل رقم  2. لكن بالرغم من ذلك، فإن المادة 30أو في قانون العمل 29الجنسين في مكان العمل سواءً في الدستور
 (.2.2ريفًا لعدم المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية )الإطار تع

ة في تبحث دراسة الحالة هذه كيف ساعدت المفاوضة الجماعية على تقليل فجوة الأجور بين الجنسين وضمان ظروف عمل لائقة لمدرسي المدارس الخاص
 الأردن.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

( ومنظمة العمل الدولية دراسة عن فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع NCPEاللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور )، نشرت 2013في عام 
لقطاع. وقدمت ٪ أكثر من النساء في هذا ا41. ووجدت هذه الدراسة أن الرجال يتقاضون في المتوسط )ILO, 2013[41](التعليم الخاص في الأردن 

قاعدة الأدلة التي يمكن من خلالها إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات لمعالجة العجز في فرص العمل اللائق الذي يواجه معلمو المدارس  2013دراسة 
( ونقابة المعلمين JNCWلشؤون المرأة ) واللجنة الوطنية الأردنية 31، تم إطلاق حملة "قُم مع المعلم"، بقيادة وزارة العمل2014الخاصة في الأردن. وفي عام 

لية الحملة. بدأت الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. وقد دعمت اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدو 
الخاص ورابطة أصحاب المدارس الخاصة إلى هذه  الحملة كحركة شعبية وتطورت إلى عملية مفاوضة جماعية، لفتت انتباه النقابة العامة للعاملين في القطاع

 )UN Jordan, 2015[42](.القضية. وبالتوازي مع ذلك، نفذت وزارة العمل عمليات تفتيش عمل إضافية في مدارس القطاع الخاص 

( لتنظيم ظروف العمل لجميع معلمي CBAاقية مفاوضة جماعية )، وقع اتحاد موظفي القطاع الخاص ورابطة أصحاب المدارس الخاصة اتف2017في عام 
ي المدارس الخاصة يحسن المدارس الخاصة، بغض النظر عما إذا كانوا تابعين لإحدى النقابات العمالية. وقد أعدت اتفاقية المفاوضة الجماعية عقدًا موحدًا لمعلم

يفرض تحويل جميع الرواتب إلى البنوك، ويلزم المدارس بوجود مرافق الرعاية النهارية )وفقًا للمادة بشكل كبير ظروف عملهم؛ فهو يزيد من الحد الأدنى للأجور و 
( ويجعل تسجيل الضمان الاجتماعي إلزاميًا لجميع معلمي المدارس الخاصة، ويتضمن أيضا فترة اختبار متبادلة مدتها 2.4من قانون العمل؛ دراسة الحالة  72
معلمو المدارس الخاصة أجرا مقابل خدماتهم. كما أعدت حملة "قُم مع المعلم" آلية للشكاوى للإبلاغ عن انتهاكات اتفاقية المفاوضة  يومًا يتقاضى خلالها 45

 الجماعية.

اشتراط  ، تم اعتماد لائحة تسجيل وترخيص المدارس الخاصة التي قامت بتوسيع نطاق بعض أحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية، من خلال2018وفي عام 
لى تتبع جميع حصول جميع معلمي المدارس الخاصة على أجرهم إلكترونيًا بدلاً من الحصول عليها نقدا، مما يقلل من خطر تدني الأجور. كما سيساعد هذا ع

 .)ILO, 2018[43](.معاملات الدفع. وإذا فشلت المدرسة في تقديم هذه الوثائق، قد يتم إلغاء ترخيصها 
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عية واللائحة عن طريق الشركاء الاجتماعيين، ستساعد منظمة العمل الدولية في تصميم خطة عمل امن أجل ضمان تنفيذ ورصد اتفاقية المفاوضة الجم
شكوى من انتهاكات  314وستجمع البيانات عن نسبة المدارس الخاصة التي تدفع الرواتب عن طريق التحويل المصرفي. وهذا أمر ضروري، حيث تم تقديم 

 .)ILO, 2018[44]( 2018اتفاقية المفاوضة الجماعية في عام 

من هذا القانون على تعريف  2( لتحسين المساواة في الأجور. وتنص المادة 2019لعام  14تعديلات على قانون العمل )القانون رقم  2019وقد شهد عام 
على أن وزير  17عمل ذي القيمة المتساوية دون تمييز على أساس النوع. وتنص المادة العلى أنه عدم المساواة في الأجور بين العمال مقابل للتمييز في الأجور 

كون قد ي -في نطاق هذه المنطقة–أي تمييز في الأجور  فحصالعمل يعين "هيئة أجور في مناطق جغرافية محددة". وتكون هيئة الأجور هي المسؤولة عن 
دينار أردني في حال فشلوا في تلبية الحد الأدنى من الأجور  500إمكانية تغريم أصحاب العمل مبلغ  17موجودًا مقابل عمل متساوي القيمة. وتتيح المادة 

 أو تطبيق أجور تمييزية على العمل ذي القيمة المتساوية.

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

لي المفاوضة الجماعية ولائحة المتابعة خطوتين رئيسيتين إلى الأمام لتحسين ظروف عمل معلمات المدارس الخاصة في الأردن. ونظرا لوجود حواتعد اتفاقية 
 معلمة في المدارس الخاصة في الأردن، ستؤثر هذه الإنجازات على حياة العديد من العاملات في البلاد. 73.000

 موعة متنوعة من العوامل:يكمن نجاح هذه المبادرة في مج

 يتم إنشاؤها من خلال البحث في المشكلات التي تواجه معلمي المدارس الخاصة، مما وضع الأساس للتعبئة الاجتماعية من  قاعدة استدلالية قوية
 خلال حملة "قُم مع المعلم".

 عمل واللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة الضمان الاجتماعي( والمجتمع في البلاد، بما في ذلك الحكومة )وزارة ال دعم الحملة من الجهات الفاعلة المهمة
من أن الحملة المدني والمنظمات الدولية والشركاء الاجتماعيين. كما لعبت وسائل الإعلام دوراً هامًا في توثيق جهود الحملة والترويج لها. وبالرغم 

 ريجياً وأصبحت تضم المزيد من الجهات الفاعلة.بدأت كحركة شعبية لتمكين المرأة المحلية، إلا أنها توسعت تد
 التي وفرت أيضًا منصة لإجراء المناقشات. وقامت منظمة العمل الدولية ببناء قدرات بناء القدرات والدعم من قبل منظمة العمل الدولية ،

وجود الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية  النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل المشاركة في العملية. وقد كان ذلك ضروريًً حيث يندر
 . )European Commission, 2015[36](على مستوى القطاع في الأردن 

من التحسين. فعلى كلها إنجازات مهمة، لا يزال هناك مجال لمزيد   2019بالرغم من أن اتفاقية المفاوضة الجماعية واللائحة وتعديلات قانون العمل لعام 
لمساواة في الأجور. سبيل المثال، على الرغم من أن القانون يتضمن الآن بعض الأحكام الإضافية بشأن عدم المساواة في الأجور، إلا أنه لا يحظر صراحة عدم ا

لعاملات. على سبيل المثال، تم إبرام اتفاقية ويحاول أصحاب المصلحة معالجة هذا من خلال اتفاقيات المفاوضة الجماعية في قطاعات أخرى تهيمن عليها ا
لدعم عمال قطاع صناعة الملابس للحصول على الحد الأدنى للأجور ويتم بذل الجهود في الوقت الحالي لتأمين المساواة في  2017المفاوضة الجماعية في عام 

 الأجور للعاملين في قطاع الصحة.

 ريادة الأعمال .2.5

أن التشريعات المتعلقة بإنشاء وإدارة الأعمال التجارية محايدة من حيث نوع الجنس. حيث تستطيع للمرأة قانونًا توقيع عقد  في جميع البلدان الأربعة، نجد
صل . ولكن على الرغم من ذلك، يكشف الف)World Bank Group, 2020[45](وتسجيل نشاط تجاري وفتح حساب مصرفي بنفس طريقة الرجل 

من الأصول. ولكن  الأول أن رائدات الأعمال تواجهن في الواقع المزيد من التحديًت في الوصول إلى المعلومات والأسواق والخدمات المالية والأراضي وغيرها
 ت التجارية.بما أن هناك قصور في تمثيل المرأة في سَن القانون ووضع السياسات، فإنها لا تؤثر على كيفية صياغة التشريعات والسياسا

 التالية:تشير دراسات الحالة هنا وفي أقسام أخرى إلى أن البلدان الأربعة قد أدخلت بعض الإصلاحات لتشجيع رائدات الأعمال، وخاصة في المجالات 

 بتونس الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات. أصدرت مهام رائدات الأعمال (CNFCE ورقة مناصرة يلتزم فيها صانعو ) السياسة
ج الحكومة التونسيون بإطلاق العنان لإمكانيات رائدات الأعمال في تونس. تقترح الورقة وضع رؤية لريًدة الأعمال النسائية يمكن تضمينها في برنام

 في القسم السابق(. 2.5)دراسة الحالة  2019-2024
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 واتحاد الصناعات المصرية عددا من أنشطة بناء القدرات لدعم سيدات  . أعد المجلس القومي للمرأة في مصرالوصول إلى المعلومات وبناء القدرات
التي تم تأسيسها مؤخراً تدريبا  بتونس الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسساتأعلاه(. وتوفر أكاديمية  2.6ودراسة الحالة  2.7الأعمال )الإطار 

 (.2.5يق وقوانين العمل )دراسة الحالة لرائدات الأعمال على عدة موضوعات مثل الإدارة المالية والتسو 
 

 بناء قدرات رائدات الأعمال في مصر .2.7 الإطار

بن في بدء ترغعقد المجلس القومي للمرأة في مصر العديد من ورش العمل تحت عنوان برنامج رائدات الأعمال، والتي تهدف إلى دعم وتوجيه النساء اللاتي 
لقطاع أعمالهن الخاصة أو النهوض بالأعمال القائمة بالفعل. تركز ورش العمل هذه على تدريب رائدات الأعمال على التخطيط الاستراتيجي الفعال 

إلكتروني مصور يتضمن  الأعمال. كما نفذ المجلس القومي للمرأة مبادرة "المصرية"، التي تساعد سيدات الأعمال على تسويق منتجاتهن باستخدام كتالوج
 صور المنتجات وأسعارها وبيانات الاتصال.

الأعمال أصحاب بالإضافة إلى ذلك، يعد برنامج الدليل الأساسي لبدء الأعمال الخاصة مبادرة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لتعزيز قدرات رائدات 
البرنامج للنساء فرصة لتنظيم أفكارهن وتحديد الخطوات الأولية التي يجب اتخاذها عند التخطيط المشاريع الصغيرة أو الذين لديهم فكرة لمشروع ما. ويقدم 

ت رائدات لأي مشروع. كما أقام البرنامج دورتين من خلال المعهد المصرفي المصري. كانت الأولى عن "كيف تصبحين رائدة أعمال ناجحة" والتي استهدف
 المالي والإدماج المالي بأحدث التقنيات في تقديم الخدمات المالية في البنوك" بمحافظة أسيوط.التعليم ت الدورة الثانية "الأعمال ذوات الصلة بالمعهد. وتناول

  /http://ncw.gov.eg/ar (in Arabic)المصدر:

 
  تبذل البلدان الأربعة جهوداً مكثفة لإضفاء الطابع الرسمي على وتسجيلهامعلومات حول الأنشطة التجارية، وإضفاء الطابع الرسمي عليها .

دم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل تشجيع المزيد من رائدات الأعمال على إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهن، أصدر المغرب قانونا يق
تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المنزلية الصغيرة، التي تديرها النساء في وضع المقاول الذاتي. وراجع الأردن أطره القانونية والمؤسسية ل

(. وتشجع القوانين المنظمة للتمويل الأصغر في جميع البلدان الكيانات التي تتقدم لهذا النوع من التمويل على إضفاء الطابع 2.8الغالب )الإطار 
 الخاص بالدول الأخرى(. 2.9ر الخاصة بمصر والإطا 2.9الرسمي )دراسة الحالة 

 (. كما أصدرت مصر والأردن 2.8. أصدر الأردن والمغرب وتونس استراتيجيات الإدماج المالي )دراسة الحالة الحصول على الخدمات المالية
يقدم مصرف الاتحاد (. و 2.9استراتيجيات محددة للتمويل الأصغر. وكل هذه الاستراتيجيات تولي اهتماما خاصا للنوع الاجتماعي )الإطار 

الأردني مجموعة من الخدمات التي تركز على العميلات، على سبيل المثال حسابات ادخار خاصة وقروض خالية من الضمانات والقروض لبدء 
 (.2.8المشاريع الصغيرة لرائدات الأعمال )دراسة الحالة 

  الخاصة بمصر والإطار  2.9قطاع التمويل متناهي الصغر )دراسة الحالة  . جميع البلدان لديها قوانين تنظممتناهي الصغرالتمويل متناهي الصغر
الخاص بالدول الثلاث الأخرى(.  ولا يتم استهداف النساء على وجه التحديد في قوانين التمويل متناهي الصغر هذه، ولكن بما أن نسبة  2.9

شريعية ملائمة للقطاع بشكل عام يجب أن يكون له تأثير هام على النوع النساء مرتفعة نسبيًا في قطاع التمويل متناهي الصغر، فإن خلق بيئة ت
 الاجتماعي. وكذلك تقوم البنوك بوضع برامج خاصة للنساء.

 أدرجت مصر حكماً يتعلق بالمساواة بين الجنسين في قانون الاستثمار الخاص بها، يحظر التمييز في مجال الاستثمار الحصول على فرص للاستثمار .
غار المستثمرين، والذين عادة ما يكونوا من النساء. كما تم فتح نافذة خاصة للنساء في مركز خدمات المستثمرين حيث يمكن للمستثمرات ويشجع ص

 (.2.10الحصول على جميع المعلومات اللازمة واستكمال جميع الأوراق اللازمة في مكان واحد )دراسة الحالة 
 أساسية لرواد الأعمال، وخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية حيث تعتمد غالبية الأنشطة .  لا شك أن الأصول الحصول على الأرض

الاقتصادية على الأرض. فهي ضرورية لبدء مشروع تجاري بشكل عملي، وكذلك يمكن بيعها للاستثمار في الأعمال التجارية، ويمكن كذلك أن 
عمال التجارية. وتشير نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية تكون بمثابة ضمانات للقروض للمساعدة في تمويل الأ

( إلى أن النساء في شمال إفريقيا تواجهن أحد أعلى مستويًت التمييز في الوصول إلى الموارد الإنتاجية والمالية في SIGIوالمساواة بين الجنسين )
)الفصل الأول(. ويتناول الفصل الثالث هذه القضية  )OECD, 2019[3](٪ 27توسط عالمي يبلغ ٪ مقارنة بم45العالم؛ بنسبة تصل إلى 

 حيث أنها مرتبطة بقوانين الميراث في المنطقة.
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 الطابع الرسمي على أنشطة الأعمال النسائيةالموجز الإقليمي: الجهود المبذولة لإضفاء  .2.8 الإطار

 الأردن

. نصفهم مملوك )USAID, 2017[46](مشروع تجاري في الأردن من المنزل 5000وفقًا لدراسة أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يدار نحو 
 الرسمي. وواحدة من كل خمس شركات غير مسجلة في الأردن هي مشاريع تجارية تدار من المنزلللنساء ومعظم هذه الأعمال نشطة في القطاع غير 

(HBBs) شاريع ولا تقوم الغالبية العظمى من هذه المشاريع التجارية بتعبئة منتجاتها ويتم بيعها بالمشافهة. وقدرت الدراسة أنه إذا تم ترخيص هذه الم
 مليون دولار إضافية ستعود إلى الاقتصاد الأردني. 100يمكن أن يحقق أرباحا تصل إلى  وتشغيلها في القطاع الرسمي، فإن هذا

بدعم  2017و 2016ومن أجل تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع التجارية المنزلية، قام الأردن بإصلاح أطره القانونية والمؤسسية خلال عامي 
 طار مشروع دعم المشاريع المحلية. وتهدف الإصلاحات إلى تسهيل وتشجيع ترخيص المشاريع التجارية المنزليةمن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إ

قد وسع نطاقه ليشمل أيضًا الأفراد وأصحاب العمل  2010المتمركزة في أي منطقة سكنية في البلاد. وبالرغم من أن قانون الضمان الاجتماعي لعام 
من اشتراك/  قرر استثناء المشاريع التجارية المنزلية 2017(، إلا أن مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 4)المادة  الذين يعملون لحسابهم الخاص

أن تدفع  -لولا ذلك  -التي كان عليها تغطية الضمان الاجتماعي الإجباري. وهذا يوفر حافزاً إضافيًا لإضفاء الطابع الرسمي على المشاريع التجارية المنزلية
وترخيصها، يُسمح لها بتوريد منتجاتها إلى أسواق جديدة )مثل  اشتراكات عالية نسبيًا للضمان الاجتماعي. وبمجرد تسجيل المشاريع التجارية المنزلية

 متاجر السوبر ماركت( مما قد يؤدي إلى توسع كبير في قاعدة عملائها.

إصدار دليل تسجيل يوضح عمليات التسجيل ومتطلباتها لأنواع المشاريع المختلفة. كما تم (، تم USAIDوبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )
شاريع المنزلية عمل صحائف وقائع لتسجيل المشاريع المنزلية وترخيصها. وكذلك تم إجراء حملات توعية في أنحاء مختلفة من البلاد لدعم النساء صاحبات الم

 لزيًدة تطوير وتسجيل مشاريعهن.

 ربالمغ

امرأة من رائدات الأعمال في المغرب إلى أن  200في المغرب، أغلب النساء اللاتي تعملن في القطاع الخاص تعملن بشكل غير رسمي. ويشير مسح شمل 
فاء الطابع الرسمي على أعمالهم، . ومن أجل تشجيع المزيد من أصحاب الأعمال على إض (ILO, 2018[47])٪ منهن تدرن أعمالهن من المنزل24

. يوفر هذا النظام نظام تسجيل بسيط ومزايً مالية وتغطية ضمان اجتماعي. 201532أصدر المغرب قانونًا لاستحداث وضع المقاول الذاتي في عام 
٪ من المقاولين الذاتيين من 36ا منزلية وأن ويشير الموقع المغربي الرسمي الخاص بوضع المقاول الذاتي إلى أن نصف المقاولين الذاتيين يديرون مشاريع

دليلًا حول وضع المقاول الذاتي وتقدم خدمات الدعم ) مغرب المقاولات (بالمقاولة الصغرى والمتوسطة للنهوض الوطنية . وقد أصدرت الوكالة33النساء
 لأولئك الذين يرغبون في استخدام هذا الوضع.

 مصر

ناهية الصغر والصغيرة في مصر في الاقتصاد غير الرسمي. وتتركز معظم سيدات الأعمال اللاتي تملكن مشروعات ٪ من المشروعات المت80تعمل أكثر من 
رائدة أعمال شملهن المسح لم تسجلن  200٪ من 73صغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي. ويشير تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية إلى أن 

. وتملك معظم هؤلاء النساء مشاريع منزلية متناهية الصغر، ولاسيما في قطاع الزراعة. وأشار المسح أيضا إلى أن )ILO, 2017[48](مشروعهن 
 صاحبات المشاريع المتناهية الصغر عادة ما تقمن بتشغيل عمال غير رسميين، بينما تشغل صاحبات المشاريع الصغيرة العمال بشكل رسمي.

لصغيرة وتهدف مصر إلى زيًدة إضفاء الطابع الرسمي على المشروعات غير الرسمية من خلال مجموعة من المبادرات، بما فيها مشروع قانون الشركات ا
 .)ILO, 2017[48](والمتوسطة. ويشير بحث منظمة العمل الدولية إلى عدم وجود بعُد المساواة بين الجنسين محدد في مشروع القانون 

 تونس
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 ,ILO) قطاعات ذات معدلات غير رسمية عالية  -وفقًا لمسح لمنظمة العمل الدولية، تعمل غالبية رائدات الأعمال في تونس في قطاع الزراعة أو الحرف
 الرسمي تدرن أعمالهن من المنزل.. وما يقرب من نصف رائدات الأعمال الناشطات في القطاع غير 2017]37[(

 نظام الضمان وكانت أكثر الأسباب شيوعًا التي تذكرها هؤلاء النساء لعدم إضفاء الطابع الرسمي على مشاريعهن هي الالتزام بدفع الضرائب والاشتراك في
 الاجتماعي. كما أشار الاستطلاع إلى أن هؤلاء النساء لم تدركن فوائد تسجيل مشاريعهن.

للنهوض بالمقاولة الصغرى  الوطنية ، أطلقت تونس مشروع قانون خاص بوضع المقاول الذاتي. وقد تم وضع المسودة بالتعاون مع الوكالة2017ام وفي ع
 وعدة جمعيات تونسية مختلفة وكذلك الاتحاد الفرنسي للمقاولين الذاتيين. ولا يزال مشروع القانون قيد النظر.) المقاولات والمتوسطة )مغرب

 

 : مبادرات تعزيز الإدماج المالي للمرأة في الأردن2.8دراسة الحالة 

في، يمكن أن يعد حصول المرأة على الخدمات المالية جزءًا مهمًا من تمكينها الاقتصادي. فعندما تكون المرأة قادرة على فتح حساب توفير أو حساب مصر 
جدًا. فعلى سبيل المثال، يزيد ذلك من استقلاليتها المالية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد الحصول على الخدمات المالية بشكل عام منخفضًا 

نقطة مئوية )الفصل الأول(. يمثل الحصول على الخدمات المالية أيضًا تحديًً رئيسيًا أمام  20تتفوق حصة ملكية الحساب المصرفي للذكور على الإناث بحوالي 
 الأعمال الناشئات وأيضا تحديً أمام تحسين أداء مشروعاتهن.رائدات رائدات الأعمال أو 

 دراسة الحالة هذه الجهود العملية التي يبذلها الأردن لتعزيز الإدماج المالي للمرأة والتغلب على هذه القيود.وتتناول 

 ماذا تتضمن المبادرات وكيف تحققت؟

. وفي أعقاب هذا الإعلان العالمي، أصدر البنك المركزي 35إعلان المايً لتعزيز الإدماج المالي 34، أصدر أعضاء التحالف العالمي للإدماج المالي2011في عام 
. وأحد الأهداف الرئيسية لإعلان البنك )Alliance for Financial Inclusion, 2018[49]( 2016الأردني إعلان المايً الخاص به في سبتمبر 

، عُقد منتدى سياسي رفيع المستوى حول تعزيز الإدماج 2016كية الحسابات المصرفية. وفي نوفمبر المركزي الأردني هو تقليص الفجوة بين الجنسين في مل
بدعم من  202036-2018، أطلق الأردن استراتيجيته الوطنية للإدماج المالي 2017المالي للمرأة في العالم العربي تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله. وفي عام 

(. وكان الأردن هو أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق استراتيجية الإدماج المالي، حيث تقوم بالتركيز GIZاون الدولي )وكالة الألمانية للتعال
 لنساء.ها اعلى تقليص الفجوة بين الجنسين في التمويل، مما يساعد على إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية لرائدات الأعمال والمشاريع التي تقود

كينها الاقتصادي. على وبالإضافة إلى هذه الجهود على المستوى الوطني، يقوم عدد من البنوك في الأردن أيضًا بتنفيذ برامج لتعزيز الإدماج المالي للمرأة وتم
 سبيل المثال، حقق بنك الاتحاد نتائج مبهرة من خلال مناهجه الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

وبدأ منهجًا مراعيا لاعتبارات النوع الاجتماعي داخل البنك بقيادة  37(GBA) للمرأةم بنك الاتحاد إلى التحالف المصرفي العالمي ، انض2014وفي عام 
بات التوفير رئيسة مجلس الإدارة. ويقدم البنك برامج خاصة لعميلاته، حيث يقدم برنامج "شروق" مجموعة من الخدمات التي تركز على العميلات، مثل حسا

تواصل. ويقدم الخاصة، والقروض الخالية من الضمانات وقروض بدء المشاريع لرائدات الأعمال. كما تتاح للعميلات فرصة الاستفادة من خدمات التوجيه وال
احة مهنية للتركيز على أسرهن البنك أيضا خيارا للنساء في إجازة أمومة لإيقاف سداد القرض. ويدعم "برنامج العودة" التابع للبنك النساء اللاتي أخذن فترة ر 

سيرة ذاتية  1000، تلقى البنك أكثر من 2017والتواصل وفرص الخبرة العملية في مجال العمل. وفي عام  والتوجيهللعودة إلى قوة العمل من خلال التدريب 
 من النساء الراغبات في الانضمام إلى البرنامج.

عملاً في سوق العمل الأردني بعد ذلك مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، يصدر البنك جائزة "سيدات أعمال  امرأة في البرنامج ووجد نصفهن 19وبالفعل بدأت 
بتطبيق منتجات وخدمات مصرفية لدعم  -مثل البنك المصري "بنك مصر" -GBA للمرأةالعام". كما قام أعضاء آخرون في التحالف المصرفي العالمي 

 . )IFC, 2018[50](للمرأةالتمكين الاقتصادي والشمول المالي 
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ال، يتم توفير كما أن السياسات الداخلية لبنك الاتحاد تحرص على مراعاة النوع الاجتماعي، وكذلك يوفر البنك بيئة عمل صديقة للأسرة. فعلى سبيل المث
ث أو الذكور(. وكذلك فوسائل المواصلات متاحة لجميع الموظفين ويحرص البنك على أماكن في مراكز الرعاية النهارية لأطفال جميع الموظفين )سواء الإنا

في الأجر بين تشغيل العاملين في الفروع القريبة من منازلهم. وعلاوة على ذلك، فالبنك لديه أيضا سياسة خاصة بالتحرش الجنسي وسياسة بشأن المساواة 
٪ من موظفي البنك، ويشغلن 45ويمكن للموظفين الاستفادة من ترتيبات الوقت المرن. تشكل النساء حوالي الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية، 

 ٪ من المناصب الإدارية.21

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
هي بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح.  - 2020-2018مثل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي -إن إجراءات الحكومة على صعيد السياسات العامة 

( دوراً مهمًا في جمع الأدلة للدعوة إلى تطبيق الإدماج المالي في البلاد. كما دعمت المنظمة مالياً وتقنياً GIZوقد لعبت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي )
دعم الأسرة المالكة الأردنية. وقد يكون من المفيد إجراء استعراض منتصف المدة لتنفيذ  الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، والتي أصبحت حقيقة بفضل

 تقدم الجهود. كما يوضح إعلان مايً الصادر عن البنك المركزي الأردني التزام المؤسسة القوي بالشمول المالي للمرأة. مدىالاستراتيجية لمعرفة 

نهج بنك الاتحاد المراعي للنوع  يوضحعززت إجراءات القطاع الخاص حصول المرأة على التمويل. حيث  وبالتوازي مع وضع السياسات والاستراتيجيات،
اية توجهاته الاجتماعي أن الوصول إلى العميلات ليس مهمًا فحسب من منظور المسؤولية الاجتماعية للشركات، بل إنه يحسن أيضًا أعمال البنك. ومنذ بد

 ، ضاعف البنك عدد العميلات.2014المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي في عام 

 : تنظيم قطاع التمويل متناهي الصغر لدعم رائدات الأعمال في مصر2.9دراسة الحالة 

ت في الحصول على قروض يعتبر التمويل متناهي الصغر هو أداة رئيسة لدعم الشمول المالي للمرأة. فهو يقدم مزايً واضحة للمرأة بما أنها تواجه عددا من العقبا
٪ في منطقة 60٪ من عملاء التمويل متناهي الصغر هم من النساء. ويصل هذا الرقم إلى 83لم، نجد أن من المؤسسات المالية العادية. وفي جميع أنحاء العا

 .)Convergences/Zero Exclusion Carbon Poverty, 2018[51]( الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

ثر تنظيما سيؤدي هذا إلى مزيد من الحماية للمستهلكين، وتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على مصر أنه عندما تكون صناعة التمويل متناهي الصغر أك ترىو 
وتشجيع الاستثمار، وبالتالي مكافحة الفقر من خلال تمكين رواد الأعمال الفقراء.   38قطاعات التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

. وتقدم دراسة الحالة هذه نظرة عامة  )Egypt Today, 2018[52](والهدف الرئيس هو زيًدة الإقراض للمواطنين الضعفاء وذوي الدخل المنخفض 
 اع التمويل متناهي الصغر من أجل إعطاء النساء المزيد من الفرص.على جهود مصر لتحسين قط

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

، أصدرت مصر استراتيجيتها الوطنية للتمويل الأصغر التي تدعو إلى "تطوير صناعة التمويل متناهي الصغر بحيث يتم دمج الخدمات المالية 2005في عام 
. وكانت مراجعة التشريع إحدى التوصيات )Waly, 2008[53](التنمية الشاملة لقطاع مالي واسع وشامل ومتنوع" المستدامة لشرائح السوق الدنيا في 

جذب  أجل الرئيسة للاستراتيجية، بهدف توسيع قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال فتحه لمؤسسات التمويل متناهي الصغر التجارية غير المصرفية من
 .39المزيد من المقترضين

، وقد تم إصداره أخيراً بوصفه قانون التمويل متناهي الصغر  )Handoussa, 2010[54](مشروع قانون التمويل متناهي الصغر  وضعتم  2010وفي عام 
وينظم القانون القروض بالغة الصغر التي تقدمها الجهات غير المصرفية بما . وهو أول قانون للتمويل الأصغر في مصر. 2014في نوفمبر 141/201440رقم 

، كان يتم خدمة سوق التمويل متناهي الصغر فقط من قبل البنوك والمنظمات 141/2014في ذلك الشركات والمنظمات غير الحكومية. قبل القانون رقم 
ساعدة الائتمان المصرفي. كما أنشأ قانون التمويل متناهي الصغر الاتحاد المصري للتمويل متناهي غير الحكومية التي كانت تمول المشروعات الصغيرة والأفراد بم

 ( من أجل تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء مصر.EMFالصغر )
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(، التي أعيد تسميتها لتصبح باسم الهيئة العامة EFSAة )ويضع القانون الكيانات غير المصرفية التي تقدم قروضًا صغيرة تحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصري
 .2017( في عام FRAللرقابة المالية )

 أعقب القانون العديد من سياسات التنفيذ والمبادرات:

 التي يواجهها  ، والذي ناقش الربحية المتزايدة لقطاع التمويل متناهي الصغر والتحديًت2017في القاهرة عام  41عقد منتدى التمويل متناهي الصغر
 لكي يصبح جزءًا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية في مصر.

 ( تركز على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع التجارية وتستهدف النساء والشباب  إعلانمبادرة حكومية جديدة للتمويل الأصغر )"شركة "تمويلي
 في أجزاء مختارة من مصر.

  2020٪ من ائتمانها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول عام 20تعليمات من البنك المركزي المصري للبنوك بتخصيص 
)[55]Tawil, 2018(. 

  1.6مليار جنيه مصري )حوالي  30يل الأصغر، لتوجيه خطة وضعها البنك المركزي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمو 
. وفي إطار هذه المبادرة، تقدم ثمانية بنوك تمويلًا مدعومًا لشركات التمويل متناهي الصغر 2021مليون مستفيد بحلول عام  10مليار يورو( إلى 

 .)Oxford Business Group, 2017[56](ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية 
  2018]55[( 2018برنامج تدريبي مدعوم من البنك المركزي يستهدف المنظمات غير الحكومية للتمويل الأصغر في يونيوTawil, (  
  [57](إطار تأميني الأصغر وإرشادات لحماية مستهلكي التمويل متناهي الصغرEFG Hermes, 2017(. 

 .42والبنك الدولي GIZوقد أدت جميع هذه التطورات أيضًا إلى مزيد من الاعتراف والدعم الدوليين، على سبيل المثال من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي 

 ما هي التأثيرات وتحديًت التنفيذ وعوامل النجاح؟

ضمن الكفاءة  ساعد قانون التمويل متناهي الصغر على خلق بيئة تشريعية مواتية للقطاع. حيث أنه قد وحد معايير نشاط التمويل متناهي الصغر، وبالتالي
. ونتيجة لذلك، تلقت مؤسسات التمويل متناهي الصغر التجارية غير المصرفية تراخيص بأعداد كبيرة. )Tawil, 2018[55](المؤسسية والاستدامة المالية 

. 43مؤسسة تجارية تراخيص للعمل في التمويل متناهي الصغر 700، بعد عامين من إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، تلقت أكثر من 2016وبحلول عام 
 2016مليون بين عامي  2.53مليون )ذكر وأنثى( إلى  2ة ارتفاعاً في عدد عملاء التمويل متناهي الصغر في مصر من وشهدت هذه التطورات القانوني

 .)Al Tadamun Microfinance Foundation, 2017[58](  2017و

التمويل متناهي الصغر، ولا تعُد المرأة مستهدفة على وجه التحديد في قانون التمويل متناهي الصغر. ومع ذلك، ونظراً لأن نسبة النساء مرتفعة نسبيًا في قطاع 
من التمويل متناهي الصغر في مصر ٪ من المستفيدين 70فإن خلق بيئة تشريعية مواتية بوجه عام للقطاع له أيضًا تأثير هام على النوع الاجتماعي. فحوالي 

 ,Al Tadamun Microfinance Foundation) 2016٪ عن عام 22مليون مواطنة وبنسبة زيًدة  1.55من النساء أي ما يصل إلى 
2017[58]). 

، مثل التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي  المرأة في مصركما تبحث دراسة حديثة في تأثير التمويل متناهي الصغر على الجوانب المختلفة لتمكين
على المرأة المصرية هو تأثير نفسي حيث تكتسب المرأة قدراً أكبر الأصغر وتكشف الدراسة أن أكبر تأثير للتمويل  .)El Hadidi, 2018[59](والنفسي 

يتغير وضع المرأة  من الثقة بالنفس واحترام الذات من خلال اقتراض الأموال بشكل فعال وإنشاء مشروعاً صغيراً. وبسبب التأثير الاجتماعي للتمويل الأصغر،
. على الرغم من ذلك، أشارت الدراسة 44متع المرأة أيضًا بسلطة اتخاذ القرار بشكل أكبر داخل الأسرةمع زيًدة الاستقلال المالي، قد تتفداخل الأسرة أيضًا. 

تمويل متناهي الصغر، أيضًا إلى أن التمويل متناهي الصغر كان له تأثير محدود على التمكين الاقتصادي للمرأة. ويرجع ذلك إلى القروض الصغيرة المقدمة في ال
 45و سريع للأعمال.والتي لا تؤدي إلى نم

من مؤسسات التمويل وبالرغم أن نمو قطاع التمويل متناهي الصغر يعد تطوراً إيجابياً، إلا أنه يجب توخي الحذر للتأكد من ألا يصبح السوق مشبعاً بالكثير 
. فقد يؤدي هذا إلى منافسة شديدة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر وقد يجعلها أقل أهمية وأقل انفتاحًا على إقراض المقترضين غير متناهي الصغر

 ضمونين.الم
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الأعمال  روادشجع وعلى الرغم من أن القانون يهدف إلى زيًدة اندماج المشروعات في الاقتصاد الرسمي، إلا أن البيروقراطية والتكاليف الإضافية يمكن أن ت
 على البقاء في القطاع غير الرسمي والبحث عن طرق غير رسمية للحصول على قرض.

وتدفع الضرائب. ومن ثم، يتعين على  الهيئةأنه على مؤسسات التمويل متناهي الصغر أن تقدم تقاريرها المالية إلى هذه ويعني إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية 
القطاع الرسمي. رواد الأعمال الذين يرغبون في التقدم للحصول على قرض من مؤسسات التمويل متناهي الصغر هذه الالتزام بالإجراءات الإدارية والعمل في 

بع الرسمي. وبالإضافة ن هذا تحديًً كبيراً لرواد الأعمال الذين يفتقرون إلى أوراق الهوية أو الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الأوراق اللازمة لإضفاء الطاوقد يكو 
World Bank, 2019)[60]( ,Hafez)إلى ذلك، يعد إضفاء الطابع الرسمي على مشروع قائم بالفعل عملية تستغرق وقتًا طويلًا في مصر 

 . وبالرغم من أن إجراءات وتكاليف تسجيل الأعمال التجارية لا تختلف بشكل كبير بالنسبة للنساء والرجال، إلا أن النساء تواجهن تحديًت 2015]61[( .
. )World Bank, 2019[60](الحصول على إذن زوجها لمغادرة المنزل من أجل متابعة عملها إضافية في بدء عملهن. فبعكس الرجال، تحتاج المرأة إلى 

ة لقوانين الأحوال الشخصيوعلى الرغم من أنهن لا يحتجن إلى إظهار دليل على هذا الإذن لبدء عمل تجاري، إلا أن التهديد المستمر بأن تفقد المرأة نفقتها وفقًا 
 المصرية، يؤثر عليها في نشاطها الاقتصادي.

ات تجارية وليس على الرغم من ذلك، تحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية إلى حوافز لإضفاء الطابع الرسمي عليها حتى تتمكن من النمو كمؤسس
 شركة . وتحاول الحكومة معالجة تحديًت إضفاء الطابع الرسمي من خلال إعلان)7Oxford Business Group, 201[56](في إطار برامج التنمية 

. ومن أجل دعم المشاريع بشكل فعال لدخول الاقتصاد الرسمي، يجب تبسيط إجراءات )Oxford Business Group, 2017[56]("تمويلي" 
 التسجيل وخفض تكاليفه.

للضرائب وأنواع ومع ذلك، لا تزال العديد من النساء في مصر تعتبرن إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية مهمة معقدة بسبب الحاجة إلى الامتثال 
طة في مصر في مشاريع محلية أخرى من التشريعات. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما تعمل النساء العاملات في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوس

دات المصريًت )مثل بيع الخضروات والملابس المصنوعة في المنزل(، والتي يكون لديها فرص محدودة للتوسع في السوق. هذا هو أيضا السبب الذي يجعل السي
 .)El Hadidi, 2018[59](تتقدمن للحصول على قروض أقل من الرجال المصريين 

فادة من الفرص. هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لزيًدة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التمويل متناهي الصغر، مثل زيًدة الوعي حول كيفية الاست
 -التي تمنح القروض-ي الصغركما أن هناك حاجة إلى التوجيه والتدريب للمساعدة على تنمية المشاريع وتطويرها. والأمر متروك لمؤسسات التمويل متناه

يجب أيضا أن تساعد النساء و لاستكشاف المزيد من الفرص لتمكين المرأة وفهم كيفية زيًدة المضاعف الاقتصادي الناتج عن مشاريع التمويل متناهي الصغر. 
قانونية. وأخيراً، يجب على مؤسسات التمويل متناهي في العثور على أعمال مربحة للاستثمار فيها لزيًدة رأس مالهن، ومساعدتهن على إنهاء الإجراءات ال

)El [62]Nisser, 2017 ;على اتخاذ قرارات تجارية أفضل  عميلاتها الصغر توعيتهم بالآليات اللازمة لتحسين عادات الادخار وتوفير التدريب لمساعدة
)[59]Hadidi, 2018 تقييم احتياجات السوق واتجاهاته قد يكون صعبًا بسبب انتشار الشكل غير الرسمي على نطاق واسع في سوق . وبالرغم من أن

 المشاريع المتناهية الصغر، إلا أن هذا أمر في غاية الأهمية.
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 وتونسلوائح التمويل متناهي الصغر في الأردن والمغرب  .2.9 الإطار

 الأردن

٪ من العملاء الذين يحصلون على قروض 70. وحوالي 2016 ٪ من البالغين من مؤسسة للتمويل الأصغر في عام4في الأردن، اقترض ما يزيد قليلاً عن 
البنك المركزي الأردني ، تم اعتماد لائحة للتمويل الأصغر لتنظيم القطاع، وهي تمنح 2015من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من النساء. وفي عام 

 سلطة ترخيص مؤسسات التمويل متناهي الصغر والإشراف عليها. وهذا القانون غير متاح على الإنترنت.

-2016كان الأردن قد اعتمد استراتيجية للتمويل الأصغر والمرتبطة بخطة عمل التمويل متناهي الصغر التي تم تحديثها للفترة ما بين   2005وفي عام 
حول الأعمال المصرفية في الأردن، أصدر البنك المركزي الأردني أيضًا إعلانًا بشأن الشمول المالي في  8-2ا هو موضح في دراسة الحالة . وكم2018

 يعطي الأولوية لسد الفجوة بين الجنسين. 2016عام 
 nancial Inclusion Diagnostic Study in Jordan 2017, Synthesis ReportFi ,)[63](Hauser, Pavelesku and Vacarciuc, 2017 ,المصدر:

(GIZ, ; report-synthesis-2017-jordan-study-diagnostic-oninclusi-https://www.findevgateway.org/paper/2017/12/financial
New microfinance regulation in Jordan to foster outreach of the sector and improve consumer protection”, , “)]64[2015

-consumer-improve-sector-outreach-foster-jordan-regulation-microfinance-mena.org/news/new-http://microfinance
protection 

 غربالم

. ومنذ ذلك الحين، صدرت مجموعة من 1999للمغرب تاريخ طويل في تنظيم التمويل متناهي الصغر بقانونه الأول حول هذا الموضوع والذي صدر عام 
وطنية للإدماج  التعديلات على هذا القانون من خلال أطر تشريعية مختلفة. لكن لا يذكر أي منهم المساواة بين الجنسين. وقد أصدر المغرب استراتيجية

 .2018المالي في عام 
 )dit au Maroc : quand les pauvres financent les riches. Etude de éLe microcr, )[65]ATTAC CADTM MAROC, 2017المصدر:

-Maroc.Etude-content/uploads/2018/01/ATTAC-http://attacmaroc.org/fr/wp, ditéme du microcréterrain et analyse du syst
PDF.pdf-microcr%C3%A9dit. 

Loi n° 18-97 du 5 février 1999 relative au micro-crédit. 

 تونس

، أصدرت تونس قانونًا لتنظيم عمل مؤسسات التمويل متناهي الصغر وإنشاء هيئة إشرافية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر. لكن هذا 2011في عام 
 .القانون لا يذكر جوانب المساواة بين الجنسين

 .2022-2018المالي للفترة ما بين وأنشأت تونس مرصد الإدماج المالي الذي كُلف بتطوير استراتيجية الإدماج 
 

 ,Document: voici la Stratégie nationale d’inclusion financière ,(Medias24, 2019[66]) المصدر:
https://www.medias24.com/document-voici-la-strategie-nationale-d-inclusion-financiere-1284.html; (Central Bank of 
Tunisia, 2017[67]), Rapport d’activité de l’Observatoire de l’inclusion financiere, 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_OIF_2017_fr.pdf. 
Décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance 

 

 

https://www.findevgateway.org/paper/2017/12/financial-inclusion-diagnostic-study-jordan-2017-synthesis-report
http://microfinance-mena.org/news/new-microfinance-regulation-jordan-foster-outreach-sector-improve-consumer-protection
http://microfinance-mena.org/news/new-microfinance-regulation-jordan-foster-outreach-sector-improve-consumer-protection
http://attacmaroc.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/ATTAC-Maroc.Etude-microcr%C3%A9dit.-PDF.pdf
http://attacmaroc.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/ATTAC-Maroc.Etude-microcr%C3%A9dit.-PDF.pdf
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 : ترسيخ المساواة بين الجنسين في قانون الاستثمار المصري2.10الحالة دراسة 

والتي تفاقمت بسبب  2007عانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انخفاض كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 
ار الأجنبي المباشر لا سيما في مصر. ويبلغ الاستثم -وإن كانت متفاوتة  -. إلا أن هناك علامات انتعاش إيجابية 2011الاضطرابات الإقليمية منذ عام 

٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسير تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر على مسار تصاعدي، حيث 1.9حاليًا 
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر  على الرغم من انخفاض. و )CEIC, 2020[68]( 2018-2017مليار دولار أمريكي في السنة المالية  7.7بلغت 

 ,World Bank)إلا أنه لا يزال أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2.7ليصل إلى - 2017منذ عام 
. كما شهد الاستثمار المحلي في مصر )Enterprise, 2019[70](بي المباشر العالمي في الزيًدة وتستمر حصة مصر من الاستثمار الأجن 2018]69[(

 .)CEIC, 2017[71](زيًدة كبيرة في السنوات الأخيرة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم التدفقات ويلعب التمويل الخاص دوراً رئيسا في تعزيز اقتصاد أي بلد وكذلك في 
اث منظمة التعاون المالية العالمية الخاصة. لا يوجد تحليل إقليمي متاح عن النوع الاجتماعي والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أبح

. وهذا يشير إلى أن  )OECD, 2019[72](بعض النتائج من بلدان مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  الاقتصادي والتنمية الأخيرة تتضمن
 الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يدعم المساواة بين الجنسين بعدة طرق:

 العمل.  يمكن أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر الطلب على عمل الإناث مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور وارتفاع معدلات مشاركة الإناث في قوة
 يتم الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في قطاعات ذات حصص أقل من الموظفات، مثل -بما فيها مصر  -وبالرغم من ذلك، ففي معظم البلدان 

في الفصل الأول(. ويستثنى من ذلك الانتشار الواسع للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية،  1.9التمويل والنقل )الشكل 
مار (. كما يتم الاستث1أ - 1الذي يوظف النساء أكثر من الرجال. وهذا هو الحال أيضاً في الأردن والمغرب وتونس )الفصل الأول؛ الجدول الملحق

بميزة أولية بالنسبة  يتمتعالاستثمار الأجنبي المباشر وبالرغم من أن الأجنبي المباشر عادة في القطاعات التي بها فجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين. 
تظل النساء محاصرات في للنساء عن طريق جذبهن إلى قوة العمل في الوظائف ذات المهارات المتدنية والأجر المنخفض، فإن هذه الميزة تقل عندما 

 هذا النوع من الوظائف دون فرص للتقدم في حياتهن المهنية.
 التي  ويملك الاستثمار الأجنبي المباشر القدرة على تحسين التوازن بين الجنسين في قيادة المؤسسات. وبصفة عامة، فإن نسبة الشركات الأجنبية

المناصب الإدارية في الشركات الأجنبية، أعلى بكثير منها في الشركات المحلية. وقد  تشغل فيها النساء مناصب عليا، وكذلك حصة النساء في
 تحتذي الشركات المحلية مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الشركات الأجنبية.

 لدى المستثمرين الأجانب من البلدان  يمكن أن يكون للاستثمار الأجنبي تأثيراً إيجابيًا على ريًدة الأعمال النسائية في البلد المضيف. وعادة ما يكون
ق فرص المضيفة الأكثر مساواة بين الجنسين عدد أكبر من النساء صاحبات الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يخل

ن الشركات بها لديها نسبة مشاركة ٪ فقط م17.8عمل جديدة لرائدات الأعمال في البلدان المضيفة. وستكون هذه فرصة جيدة لمصر حيث أن 
 46نسائية في الملكية.

 توثق دراسة الحالة هذه جهود مصر الأخيرة في مجال المساواة بين الجنسين والاستثمار من خلال تقديم إطار قانوني ملائم.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
. يمثل قانون 199748لسنة  8، ليحل محل قانون الاستثمار رقم 2017 يونيو 1حيز التنفيذ في 47 2017لسنة 72دخل قانون الاستثمار المصري رقم 

علامة بارزة أخرى في جهود البلد لتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانًا واتساقاً للاستثمارات الأجنبية  -الذي تبعه مباشرة قانون الشركات المحدث  -الاستثمار الجديد
د على الإرادة السياسية القوية لمواصلة تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية. فهو يوفر مجموعة كاملة من والمحلية. وقد أعاد هذا الإصلاح الأخير التأكي

 من للمستثمرين ضمانات الاستثمار ومعايير الحماية المطلوبة لتوفير نظام قانوني آمن للمستثمرين، ولا سيما الحكم الذي يمنح معاملة عادلة ومنصفة لكلا
 يين.الأجانب والمصر 

، يخضع الاستثمار لمبادئ "المساواة في الفرص الاستثمارية وتكافؤ الفرص 2كما يتضمن قانون الاستثمار حكماً بشأن المساواة بين الجنسين. فوفقاً للمادة 
ات متناهية الصغر والصغيرة بغض النظر عن حجم وموقع المشروع ودون تمييز على أساس النوع. تدعم الدولة الشركات الناشئة وريًدة الأعمال والمشروع

 (3والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين ". )الفقرة 
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تمكين صغار  ويمكن للمستثمرات الرجوع إلى هذه المادة إذا واجهن أي قيود تتعلق بالنوع الاجتماعي في نشاطهن الاستثماري. كما تدعو هذه المادة إلى
شروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في مصر بشكل نسبي بمرور الوقت، إلا إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستثمرين. وعلى الرغم من زيًدة حجم الم

. ولذلك، فإن التركيز على صغار المستثمرين يؤدي في الواقع إلى  )ILO, 2016[73](المملوكة للنساء لاتزال أقل بشكل عام من تلك المملوكة للرجال 
 تمكين المرأة.

على إمكانية تشغيل ما لا  8التي تنظم ضمانات وحوافز الاستثمار أيضا تأثيرا غير مباشر على النساء. حيث تنص المادة  15و 11و 8وقد يكون للمواد 
٪ من العاملين الأجانب عندما لا تتوفر إمكانية تعيين 20من الأجانب. ويمكن زيًدة هذه النسبة إلى ٪ من العاملين في المشروع الاستثماري 10يزيد عن 

الأجنبية والتي  المشروعاتعمالة وطنية بالمؤهلات المطلوبة. وتشير هذه الأحكام القياسية إلى حد ما إلى ضمان عدد معين من الوظائف للعاملين المصريين في 
٪ من التكاليف 30خصمًا بنسبة  2رقم  11تمنح المادة و ر مساواة بين الجنسين. ولذلك قد يفيد هذا الحكم الباحثات عن عمل. تميل إلى أن تكون أكث

ت أصغر من الرجال، الاستثمارية في ظروف محددة بما في ذلك عند قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنشطة استثمارية. وبما أن النساء في مصر تمتلكن شركا
المستثمرين لدعم المشاريع الاجتماعية. وقد تركز هذه المشروعات على التمكين  15فقد تستفدن أيضًا من هذا الحافز. وعلاوة على ذلك، تدعو المادة 

 الاقتصادي للمرأة. وكذلك فإن النساء أيضا تملن إلى المشاركة في المشاريع الاجتماعية أكثر من الرجال.

كام المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم فتح نافذة خاصة للنساء في مركز خدمات المستثمرين لتكون مكانا موحدا مخصص لخدمة تسهيل تنفيذ الأحومن أجل 
 للمستثمرات.

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

والرجال. وبالرغم من ذلك، قد يكون التنفيذ العملي  التزام الحكومة المصرية بتوفير فرص استثمارية متساوية للنساء 2017يوضح قانون الاستثمار لعام 
 الممارسات الإدارية في جميع أنحاء الدولة.اتساق  للقانون صعباً بسبب الافتقار إلى اللوائح التنفيذية بالإضافة إلى عدم

منح حوافز موجهة للمشاريع الاستثمارية التي توظف نسبة معينة من العاملات و/أو للاستثمارات التي تملكها وتديرها النساء. وفي هي وستكون الخطوة التالية 
يتمتع الاستثمار بالقدرة على تمكين المرأة اقتصاديًً. لذلك من الضروري ضمان أن المستثمرين الأجانب )ملزمين  -كما هو الحال في أي بلد آخر  -مصر

 مبادئ المساواة بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في أنشطتهم الاستثمارية وداخل شركاتهم. وبما أن النساء ذوات المهارات يحترمونانونًا باحترام( ق
نمية قوة العمل المحلية حتى تتمكن النساء المتدنية هم عادة من تعملن في قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، فينبغي على المستثمرين الأجانب بذل الجهود لت

المتعلقة  ةالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديمن التقدم في السلم الوظيفي وتقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين. وهذا يتماشى مع 
الفرص المتساوية للنساء والرجال بما في ذلك في التدريب والتعلم مدى الحياة ، التي تنص على أنه من المتوقع أن تعزز المؤسسات بالمؤسسات المتعددة الجنسيات

نية (. وبما أن الشركات الأجنبية في مصر تتمتع عادةً بتوازن أفضل بين الجنسين فيما يخص قيادة المؤسسات من الشركات المحلية، فهناك إمكا2.10)الإطار 
 أن تقلد الشركات المحلية هذه الممارسة.

نية وصول افة إلى الحكم المتعلق بالنوع الاجتماعي في قانون الاستثمار، تدعم الحكومة المصرية رائدات الأعمال المصريًت بطرق أخرى، لضمان إمكابالإض
رنامج الأمم المتحدة الإنمائي النساء والرجال على قدم المساواة إلى إنشاء الأعمال التجارية وتنميتها. وتعمل الحكومة مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وب

(. ويهدف الإصلاح الأخير في قانون الميراث إلى حماية نصيب 2.9وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويل )دراسة الحالة 
ى الأرض، وبالتالي الحصول على الائتمان الذي يوفر المرأة في الميراث، بما في ذلك ميراث الأراضي. وسيؤدي ذلك إلى تسهيل حصول رائدات الأعمال عل

 ضمانات ملموسة لطلب قرض )الفصل الثالث(.
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 نوع الاجتماعي والاستثمارالالأدوات والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن  .2.10 الإطار

الاستثمار موضوعًا جديدًا نسبيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن أن تساعد المصادر الموضحة هنا يعد الاهتمام بالمساواة بين الجنسين في 
 واضعي السياسات والممارسين على أخذ منظور المساواة بين الجنسين في الاعتبار في المبادرات المتعلقة بالاستثمار.

 الجنسيات المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤسسات المتعددة

عنصر النوع الاجتماعي. وتنص المبادئ  المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات المتعددة الجنسياتمن  2011تتضمن نسخة 
المتساوية للنساء والرجال بما التوجيهية على أنه يجب على الشركات احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة. ومن المتوقع أن تعزز المؤسسات الفرص 

ركات العاملة في في ذلك في التدريب والتعلم مدى الحياة. كما أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإرشادات المتعلقة ببذل العناية الواجبة للش
. كما تشير هذه الوثائق التوجيهية المحددة إلى المساواة والقطاعات الاستخراجية وصناعة الملابس والأحذية والزراعة التعدينقطاعات محددة بما في ذلك 

 بين الجنسين.
 Edition, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, )[74](OECD, 2011 2011 ,المصدر:

en-https://doi.org/10.1787/9789264115415 

 الاستثمار الأجنبي المباشر  المتعلقة بخصائص ةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديمؤشرات 

يعرض مؤشرات جديدة حول تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر على  2019( تقريراً في عام OECDأصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي )
يتضمن التقرير فصلًا عن كيفية ارتباط الاستثمار الأجنبي المباشر بأربعة أبعاد للمساواة بين الجنسين: المساواة بين  .التنمية المستدامة في البلدان المضيفة

ية. يشرح الجزء الأول من الفصل القنوات الجنسين في العمل، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والنساء في المناصب الإدارية العليا، وريًدة الأعمال النسائ
لدان المضيفة من خلال التي يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يقوم من خلالها بالتأثير على النتائج الخاصة بالمساواة بين الجنسين المذكورة أعلاه في الب

 مراجعة الدراسات السابقة.

الاستثمار الأجنبي المباشر بأبعاد المساواة بين الجنسين المذكورة أعلاه لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  ويعرض الجزء الثاني مجموعة من المؤشرات التي تربط
 والمناطق النامية المختارة.

 impacts of investmentFDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development , )[75](OECD, 2019 ,المصدر:
www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm 

 دليل البنك الدولي حول أبعاد المساواة بين الجنسين في إصلاح مناخ الاستثمار

ت التعاون الإنمائي. ويتضمن الدليل ، أصدر البنك الدولي دليلًا يوفر أدوات ملموسة لمعالجة النوع الاجتماعي والاستثمار في مشروعا2010في عام 
 الأعمال ( ضرائب3( بدء الأعمال التجارية وتشغيلها )2( الحوار بين القطاعين العام والخاص )1ثماني وحدات حول تعميم المساواة بين الجنسين في )

( سياسة الاستثمار 8( المناطق الاقتصادية الخاصة )7( السبل البديلة لتسوية المنازعات )6( الإقراض المضمون )5التجارة ) لوجستيات( 4التجارية )
 .الأجنبي وتعزيزه

Gender Dimensions of Investment Climate Reform: A Guide for Policy Makers , )[76](Blackden, Manuel and Simavi, 2010المصدر:
-ntinvestme-of-dimensions-http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Genderand Practitioners, 

practitioners-and-makers-policy-for-guide-a-reform-climate 

 في الاستثمار المساواة بين الجنسينمبادرة شبكة الاستثمار ذات الأثر العالمي من منظور 

https://doi.org/10.1787/9789264115415-en
http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Gender-dimensions-of-investment-climate-reform-a-guide-for-policy-makers-and-practitioners
http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Gender-dimensions-of-investment-climate-reform-a-guide-for-policy-makers-and-practitioners
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المساواة بين الجنسين. ( مبادرة لاستكشاف فرص وتحديًت الاستثمار من منظور GIIN، أطلقت الشبكة الدولية للاستثمار المؤثر )2017في عام 
سين الفرص الاستثمار من منظور النوع الاجتماعي هو ممارسة الاستثمار للحصول على عائد مالي مع مراعاة الفوائد التي تعود على النساء، من خلال تح

المساواة بين الجنسين وزيًدة كمية رأس المال التي  الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. وتهدف المبادرة إلى لفت الانتباه للضرورة الملحة للاستثمار من منظور
ين الجنسين في يتم توزيعها من منظور المساواة بين الجنسين. لدى المبادرة صفحة على الإنترنت تحتوي على إرشادات حول كيفية دمج اعتبارات المساواة ب

هناك قاعدة بيانات لاعتمادات واستراتيجيات الاستثمار من منظور المساواة استراتيجية الاستثمار، وكذلك كيفية قياس تأثير مثل هذه الاستراتيجية. و 
المساواة بين الجنسين قيد الإنشاء. كما تعقد المبادرة ندوات عبر الإنترنت بشكل منتظم حول هذا الموضوع وتعقد مجموعة عمل للاستثمار من منظور 

 بين الجنسين.
  initiative-investing-lens-https://thegiin.org/genderالمصدر:

 الخلاصة والتوصيات .2.6

وة بين الجنسين تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أدنى معدلات مشاركة في قوة العمل من الإناث وأكبر فجوة في الأجور بين الجنسين وأكبر فج
نحاء العالم، وبهذا فهي تواجه في المرحلة الأولى من نشاط تنظيم المشاريع وأعلى نسبة من النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بدوام كامل في جميع أ

صبحن أكثر تعليما تحديًت كبيرة في التحرك نحو المساواة بين الجنسين في العمل. وبالرغم من ذلك، فإن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أ
 منافع كبيرة لسوق العمل. تحقيقمن أي وقت مضى ويمكنهن 

ما يمكن أن تجنيه البلدان اجتماعياً واقتصاديًً من زيًدة مشاركة الإناث في قوة العمل. وتبين دراسات الحالة أن القطاع تدرك المنطقة هذه التحديًت ومقدار 
تحسين الخاص يدرك بشكل متزايد أن جهود المساواة بين الجنسين ليست مهمة من منظور المسؤولية الاجتماعية للشركات فحسب، ولكنها مهمة أيضًا ل

 ل.نتائج الأعما

لمغرب وتونس لتشجيع وقد تناول هذا الفصل عددًا من الإصلاحات والمبادرات المتعلقة بمسائل العمل والحماية الاجتماعية التي تجري حاليا في مصر والأردن وا
الوظيفي وإصلاحات ومبادرات  المزيد من المساواة بين الجنسين في العمل. وهذا يشمل مبادرات سد الفجوة في الأجور بين الجنسين وتشجيع تقدم المرأة

لمرأة وقيادتها في منظمات الحماية الاجتماعية لمعالجة مسألة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتحسين التوازن بين العمل والحياة والاستثمار في زيًدة مشاركة ا
بة للنساء. كما اعتمدت البلدان تدابير محددة لتشجيع رائدات العمال وأصحاب العمل حتى يمكن أن يكون للمفاوضة الجماعية نتائج أكثر إيجابية بالنس

 الأعمال.

خلصة من دراسات ولمواصلة الاستفادة من الزخم الإيجابي الملحوظ في المنطقة، يمكن للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى النظر في التوصيات التالية المست
 الحالة:

 التوافق مع المعايير الدولية
 الاجتماعي لنوعاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة باالعمل مع الشرك .

(، وهما اتفاقيات 111( واتفاقية التمييز )في الاستخدام والمهنة( )اتفاقية 100صادقت البلدان الأربعة على اتفاقية المساواة في الأجور )اتفاقية 
لعمل الدولية. وتشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأخرى التي تركز على المساواة بين الجنسين، اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات أساسية لمنظمة ا

( التي صادق عليها المغرب فقط ولم 183( التي لم تصادق عليها أي من البلدان الأربعة، واتفاقية حماية الأمومة )اتفاقية 156العائلية )اتفاقية 
( ولم 190العمل والتي تم اعتمادها في الآونة الأخيرة )اتفاقية  عالمتصدق عليها البلدان الثلاثة الأخرى، واتفاقية القضاء على التحرش والعنف في 

الدولية بالعمل  يتم التصديق عليها بعد من قبل أي بلد في جميع أنحاء العالم حتى تاريخ كتابة تقرير هذه الدراسة. وسيسمح التصديق لمنظمة العمل
 مع البلدان كل على حدة لمساعدتها على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المصدق عليها.

 والتي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل.  مبادرة منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، الاستفادة من الزخم الذي خلقته
هذه المبادرة عن عمل تحليلي مفيد وخلقت شبكات لأصحاب المصلحة يمكن استخدامها للدعوة لمزيد من الإصلاحات. فعلى سبيل المثال، أسفرت 

https://thegiin.org/gender-lens-investing-initiative
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؛ الإطار EPICولا شك أن المشاركة في المبادرات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين في العمل، مثل التحالف الدولي للمساواة في الأجور )
 ى الزخم.(، يمكن أيضا أن تحافظ عل2.1

 تحسين الأطر القانونية بشكل أكبر
 رأة إدراج حكم خاص بعدم التمييز في قانون العمل إلى جانب أحكام خاصة بشأن حقوق المرأة في العمل، مثل المساواة في الأجر بين الرجل والم

 عن العمل ذي القيمة المتساوية.
  المرأة في سوق العمل، مثل تلك التي تمنع المرأة من مزاولة مهن معينة أو العمل ليلاً أو العمل إزالة جميع الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بمشاركة

 لنفس عدد ساعات عمل الرجل.
 تحسين مراجعة قوانين الأحوال الشخصية بحيث لا تحتاج المرأة إلى طلب موافقة أحد أفراد الأسرة من الذكور حتى تتمكن من العمل. ودعم برامج ل

 الاجتماعية المحيطة بمشاركة المرأة في سوق العمل.الأعراف 
 اواة بين إدراج جانب المساواة بين الجنسين في سياسات التشغيل وريًدة الأعمال والتأكد من أن الاستراتيجيات الوطنية للمرأة واستراتيجيات المس

 الجنسين تتناول جميع جوانب المساواة بين الجنسين في العمل.

 مكان العمل زيادة المساواة في
  المساواة بين الجنسين في قوانين حوكمة الشركات. بندتعزيز التوازن بين الجنسين في حوكمة الشركات من خلال حصص محددة وإدراج 
 .البحث عن مبادرات القطاع الخاص بشأن المساواة بين الجنسين وتوثيقها على المستوى القطري والإقليمي وإبراز هذه المبادرات بشكل أكبر 
  جال إدخال العمل المرن في التشريع وفي الممارسة العملية وتشجيع النساء والرجال على حد سواء على الاستفادة من هذا الخيار حتى يتمكن الر

 من تقاسم المسؤوليات العائلية.
 لقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين.تحسين عمليات تفتيش العمل التي تركز على المساواة بين الجنسين حتى يتم إنفاذ الأحكام القانونية المتع 

 توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتحسين التوازن بين العمل والحياة
 لعمل.مواصلة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدان مع التركيز على معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في قوة ا 
  الأمومة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة وإدخال نظام لا يتحمل صاحب العمل بموجبه تكاليف الحماية مواءمة مدة إجازة

من أجل الاجتماعية وحده، بل يتم توزيعها على العاملين والعاملات. إدخال نظام و/أو تمديد إجازة الأبوة وتشجيع الآباء على أخذ هذه الإجازة 
 لمسؤوليات العائلية.تقاسم ا

 لأطفال  الاستثمار في مرافق رعاية الأطفال عالية الجودة وتقديم حوافز للشركات التي ترغب في إنشاء مثل هذه المرافق. وجعل هذه المرافق متاحة
 العاملين سواء كانوا من الذكور أو الإناث.

 لاجتماعية.التأكد من أن العمل المرن ليس له تأثير سلبي على تغطية الحماية ا 
 قطاع بدء حوار بين القطاعين العام والخاص حول توفير خدمات الحماية الاجتماعية لمواءمة الخدمات التي تقدمها البلد مع تلك التي يقدمها ال

 الخاص.

 إشراك المزيد من النساء في الحوار الاجتماعي
  الحصص المحددة والأقسام النسائية والتدريب على المساواة بين الجنسين تعزيز مشاركة وقيادة المرأة في منظمات العمال وأصحاب العمل من خلال

 .للأعضاء. الاستفادة من مشاركة المرأة المتزايدة في الحوار الاجتماعي لإبرام اتفاقيات مساومة جماعية تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة
 دعم رائدات الأعمال 
 ى الخدمات المالية والتمويل متناهي الصغر وإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال.تشجيع رائدات الأعمال من خلال تسهيل الحصول عل 
 .تنفيذ استراتيجيات الإدماج المالي الحالية وتقديم برامج الخدمات المالية المصممة خصيصا للنساء 
 .مواصلة المناقشات حول المساواة في الميراث وتجريم الحرمان غير القانوني من الميراث 
 اء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية من خلال تقديم الحوافز وتبسيط متطلبات/إجراءات التسجيل.تسهيل إضف 
 ستفادة إدراج أحكام المساواة بين الجنسين في قوانين الاستثمار ومتابعة تنفيذها حتى تتمكن رائدات الأعمال من الحصول على فرص الاستثمار والا

 منها.
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الملاحظات

التمييز على أساس العرق واللغة والدين لكنه لا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مدرج بالفعل في دساتير المغرب وتونس ومصر. أما في الأردن، فالدستور ينص على مبدأ المساواة ويحظر   1
 يشمل النوع.
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لسنة 12من قانون العمل المصري رقم  35التمييز بين الجنسين في قانون العمل: المادة  التقريرالأخرى التي يغطيها  لبلدانالا ينص قانون العمل الأردني على مبدأ قانوني للمساواة. تحظر   2

 .2003من قانون العمل المغربي لعام  9: والمادة 1933بموجب قانون  1966مكرر إلى قانون العمل التونسي لعام  5؛ وأُضيفت المادة 2003

 في بداية هذا التقرير على ملخص "سريع" لجميع موضوعات دراسات الحالة والإطارات المفصلة 1-0يحتوي الشكل   3

 3تم تناول مشكلة التحرش الجنسي في الفصل   4

 (.156)رقم  1981اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال ذوي مسؤوليات عائلية،   5

عام أن تطلب العمل نصف الوقت مقابل نصف أجر. وفي تونس، قد يطلب الموظفون والموظفات في القطاع الخاص العمل بدوام جزئي من أجل في مصر، تستطيع الموظفة في القطاع ال  6
 .)OECD, 2017[2](تبهن إلى ثلثي رارعاية طفل دون سن السادسة أو فرد معاق أو مريض من الأسرة. أما في القطاع العام، يمكن للنساء العمل بدوام جزئي والحصول على ما يصل 

بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور. ومع ذلك،  ذي القيمة المتساويةلا ينص قانون العمل في مصر على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل   7
 لأجور على أساس النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الأيديولوجية".فإنه يحظر "التمييز في ا

مكرر من  5تمشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور. ومع ذلك، فإن الباب ذي القيمة المتساوية لا ينص قانون العمل التونسي على المساواة في الأجرعن العمل 
الحصول على ظروف عمل لائقة وعلى أجر  -ذكورا وإناثا -من الدستور على أنه "يحق لجميع المواطنين  40مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتنص المادة  -بوجه عام  -قانون العمل يرسي 

 عادل".

/https://wbl.worldbank.orgSource:  

 .2017فبراير  22المرن، الجريدة الرسمية،  التشغيلبشأن  2017لسنة  22لائحة رقم   8

 دينار أردني لغير الأردنيين. 150دينار أردني للأردنيين و 220الحد الأدنى للأجور هو   9

 .1982، صفحة 2018لعام  5509تعليمات العمل المرن، الجريدة الرسمية رقم   10

 ) ,OECDالمنقحة مرجعًا غير ملزم لصانعي السياسات لبناء عمليات فعالة لحوكمة الشركات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية /توفر مبادئ حوكمة الشركات لمجموعة العشرين  11
 )]7[2015. 

، بما فيها الجزائر إفريقياواقتصادات الشرق الأوسط وشمال  بلدانصناع السياسات وممثلو البورصات والمنظمات غير الهادفة للربح والعاملين في مجال الإعسار وقادة الأعمال من اجتمع   12
وريً والمملكة العربية السعودية وقطر واليمن والإمارات العربية المتحدة مع خبراء دوليين والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا  والمغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وتونس وس

وهيئة أسواق المال العمانية وأقره إعلان مسقط.  وإقليميين في المؤتمر الإقليمي الخامس لحوكمة الشركات الذي ينظمه معهد "حوكمة" لحوكمة الشركات ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
 https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf.راجع 

ية على:  التوازن بين الجنسين كأحد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار في تكوين مجالس الإدارة )متوفر باللغة الإنجليز  2012يتضمن قانون حوكمة الشركات الأردني لعام   13
www.ecgi.org/codes/documents/jordanian_cg_code_2012_en.pdf 2008(. تنص مدونة ولوائح ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات في المغرب لعام 

ضمان التنوع، بما في ذلك التوازن بين الجنسين، "من أجل إثارة نقاش حقيقي وتجنب البحث المنهجي عن  يكون من ضمن مواصفاتهم من أعضاءعلى أن الهيئة الحاكمة يجب أن تتكون 
 توافق الآراء" )متاح على:

  www.cgem.ma/upload/1151817115.pdf للمدونة واللوائح المغربية لحوكمة الشركات الحكومية لغة مماثلة، على الرغم من أن الملاحق التي  2011(. يستخدم ملحق
 تغطي الأعمال التجارية الصغيرة والمؤسسات الائتمانية لا تستخدمها

 

https://wbl.worldbank.org/
https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/jordanian_cg_code_2012_en.pdf
http://www.cgem.ma/upload/1151817115.pdf
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 (Code Spécifique de Bonnes Pratiques de Gouvernance des PME et Entreprises Familiales:متاح على ، 

.)www.ecgi.org/codes/documents/good_practice_code_morocco_oct2008_fr.pdf  

 183بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية أو رقم  130بشأن إعانات الشيخوخة والورثة أو رقم  128بشأن إعانات إصابات العمل أو رقم  121على سبيل المثال، الاتفاقية رقم   14
 (.1أ-2الملحق  راجعبشأن حماية الأمومة )

، وافق الأردن على الجزء الخامس، إعانة الشيخوخة والسادس، إعانة 2014فبراير  12(. في 102)رقم  1952د الأدنى( ،اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي )الح  15
 إصابات العمل والتاسع، إعانة العجز والعاشر، استحقاقات الأرمل/ الأرملة.

 .1978يوليو  30، المعتمد في 16/10/1978، 2816، الجريدة الرسمية رقم 1978لسنة  30قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم   16

 .معية المعهد الدولي لتضامن النساءتم جمع هذه المعلومات خلال مقابلة مع أسماء خضر، المديرة التنفيذية لج    17

العام وعدم المساواة في الأجور. وكانت  كما قامت "صداقة" بتوسيع محفظتها للعمل على الحواجز الهيكلية التي تحول دون دخول النساء إلى قوة العمل والتي تشمل نقص وسائل النقل   18
 العمل، وقد بدأت مؤخراً في العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة."صداقة" تعمل بالتعاون الوثيق مع مجموعة من أصحاب المصلحة بما فيهم منظمة العمل الدولية ووزارة 

امرأة على التوالي.  50و 100أكثر من  تشغيلتنص قوانين العمل في مصر والمغرب على أنه يتعين على أصحاب العمل في القطاع الخاص توفير مرافق الرعاية النهارية في الموقع عند   19
 ونسي أصحاب العمل بتوفير مرافق الرعاية النهارية.بينما لا يلزم قانون العمل الت

حب بشأن تعزيز المفاوضة الجماعية المفاوضة الجماعية على النحو التالي: تمتد المفاوضة الجماعية لتشمل جميع المفاوضات التي تجري بين صا 154اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تعرف  20
ظمة واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، من أجل )أ( تحديد شروط العمل وأحكام العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو من

 ال.أو منظمات العم الاستخدام و/ أو )ب( تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال و/ أو )ج( تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة العمال

 الفصل الأول وأيضًا  راجعيتم تعريف فجوة الأجور بين الجنسين على أنها الفرق بين متوسط أجور الرجال ومتوسط أجور النساء بالنسبة لمتوسط أجور الرجال.   21

gap.htm-agew-https://data.oecd.org/earnwage/gender 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متاح على  22

.https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

لفنلندية. وهي حاليًا في المرحلة الثانية من تنفيذه أطلقت منظمة العمل الدولية مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" بالشراكة مع وزارة الخارجية ا  23
https://www.ilo.org/africa/technical-: راجع(. لمزيد من المعلومات حول المشروع، 2021مارس  31 - 2018أبريل  1)

en/index.htm--cooperation/WCMS_673357/lang 

 للغة العربية متاح على الإنترنت على الرابط ، وزارة القوى العاملة المصرية. الملخص الشامل لمحتوى القرار با2019لعام  1قرار وزاري رقم   24 

https://sis.gov.eg/Story/181405/الجنسين-بين-المساواة-لتحقيق-بالوزارة-وحدة-بإنشاء-قرارا-يصدر-العاملة-القوى-وزير?lang=ar. 

 .2017لسنة  213لتعديل عدة أحكام من القانون رقم  2019لسنة  142، القانون رقم 1المادة   25

goals-http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib- راجع، الأهداف الإستراتيجية المرأة في مجال العمل في مجال العمل المرأةوحدة دعم اتحاد الصناعات المصرية،   26
ar )باللغة العربية( 

 

http://www.ecgi.org/codes/documents/good_practice_code_morocco_oct2008_fr.pdf
https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-ar
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-ar
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-ar
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فلات و Nilepreneur ومبادرة رواد النيل)ABWA (( وجمعية سيدات أعمال الإسكندرية NCWلجنة التوجيهية للشبكة هم المجلس القومي للمرأة )الأعضاء الآخرون في ال  27

 .Etijahومؤسسة "اتجاه"  Women of Egypt 21 (BWE 21) 21وجمعية سيدات أعمال مصر Entreprenelle  انتربرنلومؤسسة Flat6Labs  لابز 6

 network-entrepreneurs-http://www.seedegypt.org/women.المعلومات عن الشبكة متاحة على: مزيد من 

 ،2020فبراير  16"مسؤول منظمة العمل الدولية: مصر نموذج للمساواة بين الجنسين"،   28

 /https://www.youm7.com/story/2020/2/16باللغة العربية( /4633662بين-المساواة-في-يحتذى-نموذج-مصر-الدولية-العمل-ب -مسئول( 

 على وجه التحديد. الجنس نوعأساس ستور الأردني التمييز على أساس العرق واللغة والدين، دون الإشارة إلى التمييز القائم على من الد 6تحظر المادة   29

من قانون العمل المصري رقم  35 تحظر التمييز بين الجنسين في قانون العمل: المادة التقريرالأخرى التي يغطيها  البلدانلا ينص قانون العمل الأردني على مبدأ قانوني للمساواة.   30
 .2003من قانون العمل المغربي لعام  9: والمادة 1933بموجب قانون  1966مكرر إلى قانون العمل التونسي لعام  5؛ وأُضيفت المادة 12/2003

 قسم التمكين الاقتصادي للمرأة في وزارة العمل وكذلك مفتشي العمل. ةبما في ذلك رئيس  31

: راجعوالذي يتعلق بوضع المقاول الذاتي.  2015فبراير  19بتاريخ  13لسنة  13-114قانون رقم    32
.https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=98839 

 http://ae.gov.ma. راجع  33

 التحالف العالمي للإدماج المالي هو شبكة من البنوك المركزية والمشرفين وهيئات الرقابة المالية الأخرى.   34 

 declaration-.org/mayaglobal-https://www.afiالإعلان كاملا متاح على:   35

الاستراتيجية متاحة على:   36
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strate

.gy%20A9.pdf 

 https://financialallianceforwomen.org. راجع  37

 ٪ من الاقتصاد يعمل بشكل غير رسمي.50واليوم لا يزال   38

قروضًا تجارية لإقراض مبالغ أصغر للمشاريع  التمويل متناهي الصغرغالباً ما تحجم البنوك عن إقراض المشاريع الصغيرة بسبب ارتفاع احتمالات التعرض للمخاطر. تأخذ مؤسسات   39
 ن إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.متناهية الصغيرة، وبالتالي فهي أقل إحجاما ع

 . القانون متاح باللغة العربية على:2015وأكتوبر  2012تم تنفيذ القانون كمرسوم بسبب عدم وجود برلمان عامل في الفترة بين يونيو   40
.http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG33615UG33616.pdf 

 forum-ancemicrofin-annual-https://egyptinnovate.com/en/events/3rd .: راجعلمزيد من المعلومات عن هذا الحدث،    41

"، والذي تم تنفيذه في مصر والأردن إفريقيافي منطقة الشرق الأوسط وشمال  التمويل متناهي الصغرشروع "تعزيز قطاع بمهذه العملية  )GIZالوكالة الألمانية للتعاون الدولي )أرفقت   42
. كما دعمت السلطات لتعزيز الإطار القانوني والقدرات التمويل متناهي الصغروالسلطة الفلسطينية. وقدم المشروع المشورة الفنية لوضع السياسات واللوائح وهياكل الخدمات لمؤسسات 

 

http://www.seedegypt.org/women-entrepreneurs-network.
https://www.youm7.com/story/2020/2/16/مسئول-بـ-العمل-الدولية-مصر-نموذج-يحتذى-في-المساواة-بين/4633662
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=98839
http://ae.gov.ma/
http://ae.gov.ma/
https://www.afi-global.org/maya-declaration
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strategy%20A9.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strategy%20A9.pdf
https://financialallianceforwomen.org/
https://financialallianceforwomen.org/
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG33615UG33616.pdf
https://egyptinnovate.com/en/events/3rd-annual-microfinance-forum
https://egyptinnovate.com/en/events/3rd-annual-microfinance-forum
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ك الدولي أيضًا هذه العملية بمشروع "تعزيز الحصول على التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة"، مما ساهم في حد ائتماني . وقد أرفق البنالتمويل متناهي الصغرالإشرافية لتعزيز قطاع 
 وتمويل المشروعات الصغيرة. الأصغرللتمويل 

في مصر.  التمويل متناهي الصغرم للاستفادة من الإمكانات الهائلة لصناعة والمنظمات غير الحكومية والبنوك على كيفية تطوير أعماله التمويل متناهي الصغراليوم، تركز مؤسسات   43
إلى زيًدة عدد الناس الذين يحصلون على قروض وكذلك تقوية القطاع المالي الرسمي. وسيكون لتحسين إتاحة التمويل  التمويل متناهي الصغرويمكن أن يؤدي ازديًد عدد مؤسسات 

 يرة تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد على نطاق أوسع.للمشروعات متناهية الصغر والصغ

، أصبح من الممكن أن تطلب المرأة الخلع دون أن تكون ملزمة بإثبات أنها قد تعرضت للأذى. الشرط الوحيد 2000هذا صحيح سواء أثناء الزواج أوعند فسخ عقد الزواج. ومنذ عام   44
جعل الطلاق أكثر سهولة لدائرة أوسع من النساء؛ على الرغم  2000زل عن أي حقوق مالية. وبالتالي فإن إصلاح قانون الأسرة لعام هو التنا -بموجب هذا القانون -للحصول على الخلع

 2000لمرأة من إصلاح قانون الأسرة لعام تي اكتسبتها امن ذلك فإنه في الممارسة الفعلية لا يزال مقتصرا على النساء المستقلات مالياً. فلا يمكن ممارسة سلطة اتخاذ القرار الأكثر توسعا ال
، خطت الحكومة المصرية خطوة أخرى نحو تمكين المرأة وأعطتها الأدوات للحصول على التمويل متناهي الصغرإلا إذا كانت لدى المرأة الوسائل الاقتصادية لإعالة نفسها. ومع تطبيق قانون 

 لاجتماعي وحقها في تقرير المصير.مزيد من الاستقلال المالي، من أجل ممارسة التمكين ا

 ٪ سنويًً 17.56يورو(، ومعدلات الفائدة / السداد المتوقعة هي  146جنيه مصري ) 2760 التمويل متناهي الصغر قروضيبلغ متوسط   45

وفقًا لبيانات البنك الدولي، ويمكن الوصول إلى الموقع عن طريق الرابط:   46
https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.FEMO.ZS?locations=EG  (.2020في أبريل  استخدامه)تم 

and-https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-القانون متاح على الرابط:   47
.ws/Investment%20Law%20english%20ban.pdfRegulations/PublishingImages/Pages/BusinessLa 

مما أدى إلى تحسينات جوهرية على أحكامه الأساسية. بعد الاستقبال الفاتر لهذه التعديلات،  2015في عام  1997أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار لعام   48
مار، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإدخال قانون استثمار جديد آخر وهو القانون وفي محاولة متجددة للإشارة إلى موقف الحكومة المؤيد للاستث

. لم يتطور 2017في أكتوبر  ةالصل ذاتالتنفيذية وتعديلاته اللاحقة. وأعقب ذلك على الفور اعتماد اللوائح  8/1997، والذي حل محل قانون الاستثمار رقم 2017في عام  72رقم 
 .2015المحتوى الموضوعي للقانون الجديد بشكل كبير واحتفظ بمعظم التغييرات الرئيسية التي أدخلها تعديل 

 

 

https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.FEMO.ZS?locations=EG
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf
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اتفاقيات مختارة لمنظمة العمل الدولية وحالة التصديق   .A.2 الملحق
 للبلدان التي تغطيها الدراسة 

  اتفاقيات مختارة لمنظمة العمل الدولية وحالة التصديق للبلدان التي تغطيها الدراسة  A.2.1الملحق

 تونس المغرب الأردن مصر الاتفاقية
 مصدق عليها مصدق عليها مصدق عليها مصدق عليها 

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم )رقم 
87)  X X  

اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة 
     (98الجماعية )رقم 

اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر 
     (100رقم ) عم عمل ذي قيمة متساوية

الدنيا للضمان الاجتماعي اتفاقية بشأن المعايير 
 (102)رقم 

X  X x 

اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة )رقم 
111)     

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام )رقم 
138)     

اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة للعمال من 
)رقم  الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية

156) 
X X X x 

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 
     (182والإجراءات الفورية للقضاء عليها )رقم 

اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة 
  (183)مراجعة( )رقم 

X X  x 

 X X X x (189اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين )رقم 
والتحرش في اتفاقية بشأن القضاء على العنف 

 (190عالم العمل )رقم 
X X X x 
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عدم إغفال أي أحد " وتوجيه الدعم للمجموعات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وفي بالبلدان " 2030تناشد خطة التنمية المستدامة لعام 
ن معالجة وضع المرأة بشكل عام إلى استهداف مجموعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى العالم، كان هناك تحولًا م

كثر مختلفة من النساء، نابعًا من الإدراك أن النساء مجموعة متباينة وغير متجانسة. ويعُد هذا تطوراً إيجابيًا بما أن مجموعات النساء الأ
طوط العريضة للإصلاحات والمبادرات ضعفًا قد تحتاج إلى نهج مُوجهة وجهود خاصة للإصلاح القانوني. ويوضح هذا الفصل الخ

الأخيرة التي تمت في مصر والأردن والمغرب وتونس لتحسين حماية المجموعات الأكثر ضعفًا من النساء وتمكينها اقتصاديًً، وخاصة 
وتونس، بالإضافة  العمال المنزليين، والنساء الريفيات، واللاجئات. كما يعرض هذا الفصل حالات دراسة متعمقة من الأردن، والمغرب،

إلى عدة أطر تسلط الضوء على المبادرات ذات الصلة. ويختتم الفصل ببعض توصيات السياسات المستمدة من الدروس المستفادة من 
 دراسات الحالة والبحث. 

  

 العمل اللائق للفئات الأكثر ضعفًا . 3 الفصل
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 لنساء المستضعفات العمل اللائق .3.1 رسوم بيانية

 

العم  اللا  

لن ا  الم ت ع اتل

مم ر    وا دة 

    وص         ال   و

ال م   الم  ل   

من     تشكل الإنا  أك ر من 
العمال المنزليين في منطقة 
   االشر  الأوس  و مال إفريقي

بة من في بع  البلدان، تصل نس
    ليس لديهم عقود إل  

  طرلخ المنزليين العمال يتعرض
 الب ا  والذي كبير، بشكل الت ر 

 جنسي يكون ما

الموا    الد ل ة

 اقيةاتف عل  الأربعة البلدان صادقت
 ال د بش ن الدولية العمل منظمة
 ةوالاتفاقي الاست دا  ل   الأد ى
  الأ  ا  م    كا   سو  حظر بش ن

 ا ل ه للق ا  ال و ية  ا جرا ات

 بلدان من أي تصد  لم أنه  ير
 عدب إفريقيا و مال الأوس  الشر 
 المن ل    العما  ا  ا  ة عل 

المما سات الوا د 

 كنت لم الذين ،المن ل    العما     ي قوانين حالي ا والأردن المغرب من كل يمتل 
 قبل من تشملهم العمل تشريعات

 أن مكني والذي ،الا ت اد  الاست لا  المرأة ضد بالعنف الخا  التونسي القانون يحظر
 المنزلي العمل  ل  في بما والمهينة، الخطرة الأعمال  كل يتخذ

 العمل لقطا  م دد  اجتما  ة حماية برام  وتونس والمغرب ومصر الجزائر توفر
 المنزلي

 من بدعم ،العم    ت    يا ات تحسين عل  إفريقيا و مال الأوس  الشر  بلدان تعمل
 نالجنسي بين المساواة جان  عل  العمل مفتشو يركز حت  الدولية، العمل منظمة

ال     الر     

من نساء الشر       تعمل
راعة الأوس  و مال إفريقيا في الز

   للرجال  مقارنة بنسبة 

 ال ماية إل  معظمهم يفتقر
 الاجتما  ة

من سكان منطقة      يعي 
في  الشر  الأوس  و مال إفريقيا

 المناطق الريفية
 لزراعةا مجال في العاملين فق  المغربي العمل قانون يغطي الأربعة، البلدان مستو  عل 

ا ويتضمن  بهم  اصة  حكام 

 لريفيةا المرأة لصال  ل صلا  استدلال ة  ا د  بنا  في الأربعة البلدان است مرت

 مظلة     الريفية المرأة     ة وتونس والمغرب مصر في الخا  أو  و العام القطا  سه ل
 الاجتما  ة ال ماية

 لاحاتإص إجراء إل   عبية نسائية حركة دعت حي  الأ ا ي  لى المر    صو  المغرب ي  ر
 الجماعية الأراضي إل  الوصول في المساواة منحتهن تشريعية

المما سات الوا د 

 ةكا   لى الق ا  ا  ا  ة تلزم
 يوالت المر     د التم      كا 
 الأربعة، البلدان عليها صادقت
 ددةالمح التحديات بمعالجة البلدان
 الريفية المرأة تواجهها التي

 والستين ال انية الدورة هد  كان
 انعقدت والتي المرأة، وضع للجنة
 عل  التركيز  يادة هو ،  20 عام

 الريفيات والفتيات النساء

الموا    الد ل ة

ال     

 و س في المشاركة عل  السوريين اللاجئين لمساعدة  الأ دن ا  ا   الأردن اعتمد

ا 2020   20 السورية ل  مة الأردنية الاستجابة خطة وتضمنت  العم   يركز محور 

 الاجتما  ة ال ماية لمظلة بالنسبة المرأة وضع عل 

 الأجان  ابه يتمتع التي التش    حقو      اللاجئين المصري العمل قانون يمن 
 الآخرون

 ادة ي عل  مصر وتعمل  للاجئات الا ت ادية ال ر  توفير ومصر الأردن يعز 

 يادةور المهارات تنمية عل  التركيز مع اللاجئات، لد  الصمود عل  الذاتية القدرة

 ةملموس مبادرات تصميم تم الأردن، وفي  ب جر عمل فر  إل  والوصول الأعمال

 الزعتري بمخيم المرأة وتمكين عمل فر  لخلق

المما سات الوا د  الموا    الد ل ة

 والمغرب مصر صادقت
  ا  ا  ة عل  وتونس
  ال ر  وكو  اللاج   
 نيمنحا واللذين بها الملحق
 العمل في الحق اللاجئين
 معاملة وجوب إل  ويشيران
 التي ةالطريق بنفس اللاجئين
 اعندم المواطنون بها ي عامل
  المرأة بعمل  الأمر يتعلق

الأ دن

ل نان
و

 من اللاجئين في     استضافة

منطقة الشر  الأوس  و مال 
 إفريقيا

من     تم ل النساء أك ر من 

 اللاجئين المسجلين

 طا الق في اللاجئين معظم يعمل
 الرسمي  ير

 هذه ونشر لوتحلي النساء، من والهشة الضعيفة الفئات حول ا   د ل   ال   دة      مواصلة

 دوري ا البيانات

 م  م    ا          ال صد   أجل من الدولية العمل ومنظمة الاجتماعيين الشركاء مع العمل

 أن الدولية عملال لمنظمة  ل  سيتي   العمال من الضعيفة الفئات عل  تركز التي الدول   ال م 

 عليها المصد  الاتفاقيات مع الوطنية تشريعاتها لمواءمة جهودها في البلدان تدعم

 لهم قوانينال تضمن أن ويج   ال م     و         ر      ال   ال م   ل     الحماية توفير

 العمل قانون في عليها المنصو  الحقو  نفس

 بالمرأة ةخاص سياسة إصدار خلال من إما الر     ل مر ة بالنسبة للقلق الم يرة الأمور معالجة

 الزراعية السياسات جميع في الجنسين بين المساواة مفهوم تعميم أو الريفية

 بمشاركة  ةوالمتعل الصلة ذات السياسة و ا ق في   ل      الخا  الوضع  قرار مواصلة

 المضي ة البلدان عمل أسوا  في اللا  ين

 وذل    ال    الم     في ا  ما ي التعاون ومشروعات برام  من الم يد ت  يذ من الت كد

 والضعي ة ال شة ال  ات من الري  سكان  لى للوصول

 تركي ال مع الرسمي  ير الاقتصاد على الر م  ال           الرامية ال  ود مواصلة

 لا تماعيةا الحماية برام  في التس يل وتس يل  المرأ  علي ا ت يمن التي ال طاعات على

 ال   ولو    وا   دا  التس يل وشروط   راءات       خلال من

 وتدري  ةالخاص والأماكن الري ية الم اطق في ال م           را  ت  يذ  مكا ية  تاحة

  ليين،الم  والعمال ال راعيين للعمال الخا  الوضع في التح يق على العمل م تشي

 ال ساء وخاصة

 وص ات بش ن ال  اسات
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 مقدمة .3.1

، بشكل قوي، على عدم إغفال أي أحد. وقد أعطى ذلك زخماً لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كي توفر فرص 2030تركز خطة التنمية المستدامة لعام 
اللائق للمرأة ليس فقط في  عمل لائقة للنساء الأكثر ضعفًا، بصفة خاصة، في سوق العمل. ويتعين أن يتم تعزيز الفرص المتاحة للنساء للحصول على العمل

واجد في بلدان الشرق الأوسط وعادةً ما يت  )ILO, 2002[1](سوق العمل الرسمية، ولكن أيضًا بالنسبة لكل فئات النساء العاملات وأصحاب الأعمال 
في الفصل الأول لتعريف العمالة غير المنظمة(. وفي حين أن مستويًت العمالة غير المنظمة بالنسبة  1ب -1وشمال إفريقيا قطاع غير منظم كبير )راجع الملحق 

وظائف استقراراً )الفصل الأول(، وخاصة الأعمال المنزلية مدفوعة الأجر، إلا أن المرأة عادةً ما تكون ممثلة بإفراط في أقل الللمرأة أكثر انخفاضًا مقارنة بالرجل، 
 غير المنظم.  العملوفي الزراعة. كما تستضيف المنطقة عددًا ضخمًا من اللاجئين، ممن لا يكون لديهم خيار آخر إلا اللجوء إلى 

لى ذلك، تستبعد قوانين العمل في البلدان الأربعة صراحةً فئات معينة من العاملين، وبشكل عام، لا يغطي قانون العمل العاملين في القطاع غير المنظم. وإضافة إ
 .العاملون المساهمون من أفراد الأسرةبما فيهم العمال المنزليين، والزراعية، و 

درجة في هذا الفصل إلى أن البلدان تتخذ خطوات نحو تحسين الحماية القانون
ُ

ية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا كما تشير دراسات الحالة والأطر الم
ي العمال المنزليين، من العاملين، بما في ذلك العمال المنزليين، والنساء الريفيات، فضلًا عن اللاجئات. وقد أصدر كل من الأردن والمغرب تشريعات خاصة تغط

ل على معايير أدنى من قانون العمل العام، يتُوقع أن تساعد تلك التدابير في الذين كانوا فيما مضى خارج نطاق تشريعات العمل. وبرغم أن هذه الأطر تشتم
ي يغطي العمالة في القطاع إضفاء الطابع الرسمي والنظامي على قطاع العمال المنزليين وتمكين العمال المنزليين. ويعُد المغرب البلد الوحيد في دراسة الحالة الذ

به. كما أصدر المغرب أيضا قانونًا يمنح وصول متساوٍ إلى الأراضي الجماعية لكل من المرأة والرجل. أما تونس، فقد الزراعي في إطار قانون العمل الخاص 
انوني للّاجئين في قامت بتعديل التشريع لديها لتوسيع نطاق تغطية نظام الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات المختلفة من النساء الريفيات. ويبقى الوضع الق

ولهذا، ينفذ  ة معقدًا للغاية في ظل مواجهة البلدان المضيفة للصعوبات في توفير فرص عمل لائقة لهم. وتواجه اللاجئات تحديًت إضافية في هذا الصدد.المنطق
 كل من الأردن ومصر مبادرات مبتكرة لتوفير فرص لكسب العيش للّاجئات. 

لمبادرات، والأطراف الفاعلة المشاركة بها، وكيفية تنفيذ الإصلاحات، كما تسلط الضوء على وتبحث دراسات الحالة كيفية وأسباب نشأة الإصلاحات أو ا
الملحق أ في نهاية عوامل النجاح الأساسية. وقد تمت مناقشة المعلومات المذكورة في دراسات الحالة باستفاضة مع أصحاب المصلحة في البلدان المعنية )يشمل 

برة ممن يمكن الرجوع إليهم في كل بلد؛ وتصف الملحقات )ب، ج، د( المنهجية. وأيضًا، يتضمن الفصل الأطر التي تحلل الدراسة قائمة بالأشخاص ذوي الخ
وتسلط بعض الأطر الضوء على الأدوات التي يمكنها أن تساعد المشرّعين  .1استعراض الوثائق والملفاتالمبادرات المستهدفة للنساء الأكثر ضعفا بناءً على 

لسياسات في المشاركة في مثل هذه الإصلاحات. وأخيراً، يقدم الفصل بعض التوصيات بشأن السياسيات التي تستند إلى الدروس المستفادة من وصناع ا
 دراسات الحالة والبحث.     

 العمال المنزليون .3.2

التنظيف، وغسل الملابس، والصحون، والتسوق، والطهي،  يتم تشغيل العمال المنزليين في منازل أفراد آخرين لتقديم مجموعة خدمات منزلية متنوعة، وهي:
ات الأمن. وفي ورعاية الأطفال أو المسنين، أو المرضى، أو ذوي الإعاقة و/أو القيام بخدمات أخرى مثل أعمال البستنة، وقيادة السيارات، فضلًا عن خدم

تركز العمال المنزليين من المهاجرين، بشكل خاص، في بلدان الخليج،  يرتفع حيث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك طلب كبير على العمال المنزليين
%. ويتم تشغيل الغالبية العظمى من العمال المنزليين في منطقة الشرق 1.5أما في شمال إفريقيا، لا تتعدى حصة العمالة من المهاجرين نسبةً إلى جميع العاملين 

مع وجود خطر حقيقي  وتكون هؤلاء العاملات الأكثر ضعفًا. )ILO, 2015[2](مهم من النساء الأوسط وشمال إفريقيا بشكل غير نظامي ويكون معظ
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بتعرضهن للتحرش، وغالبًا ما يكون جنسيًا )الفصل الأول(. وتشير أحد الدراسات الاستقصائية التي أجرتها 

(AFTURD إلى أن )يزعمن وقوعهن ضحايً للاعتداء الجنسي في العمل 14عقد عمل وأن ما يزيد على  % منهن يشتغلن بدون97 %
)[3]Bougeurra, 2017( (.3.1ومعظمهم من الفتيات )الإطار  –. ويكون الكثير من العمال المنزليين تحت السن القانونية للعمل 
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بشأن  189ظمة العمل الدولية التي تتناول العمال المنزليين، أكثرهن صلة هي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وجدير بالذكر أن هناك عدد من اتفاقيات من
بلداً على مستوى العالم، وليس من ضمنها أي من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعُتبر  27، والتي صادقت عليها العمل اللائق للعمال المنزليين

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال من اتفاقيات منظمة العمل  182بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم  138العمل الدولية رقم اتفاقيات منظمة 
 .2والتي صدقت عليها البلدان الأربعة التي تغطيها الدراسة –الدولية الأساسية 

وشمال إفريقيا لا يغطي قانون العمل الوطني العمال المنزليين. وقد أصدرت بعض البلدان وتفيد تقارير منظمة العمل الدولية أنه في معظم بلدان الشرق الأوسط 
. يمكن )ILO, 2017[3](م في المنطقة، بما فيها المغرب والأردن، مؤخراً تشريعًا خاصًا يغطي العمال المنزليين، إلا أن معاييره أدنى مقارنة بقانون العمل العا

، قام الأردن بتعديل قانون العمل لديها لإلغاء حكمًا 2008النظر إلى الأردن كبلد رائد فيما يتعلق بالأطر القانونية التي تحمي العمال المنزليين بالمنطقة. وفي 
لوائح تنظيمية تغطي التزامات العمال المنزليين  كان يستبعد العمال المنزليين من نطاق تطبيقه. وسيراً على النهج نفسه المتبع في هذا التعديل، تم إصدار

لأحكام القانونية لا ومستخدميهم، وأيضًا تنظم عمل المكاتب الخاصة التي تتولى تعيين العمال المنزليين من غير الأردنيين والتعاقد معهم. غير أن بعض هذه ا
تم تطبيقها بشكل كامل. وتستمر وزارة العمل في تلقي عدد كبير من الشكاوى من العمال تتسق مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المنزليين ولم ي

لحركة، ومصادرة أوراق المنزليين بما فيها عدم دفع الأجور أو الاستقطاع غير القانوني لمبالغ من الأجور، والعمل الجبري لساعات إضافية، والقيود على حرية ا
 ني. الهوية، والتهديدات، والعنف البد

ل المنزلي )تمت كما يحظر القانون التونسي الأخير بشأن العنف الاستغلال الاقتصادي، والذي يمكن أن يتخذ شكل الأعمال الخطرة والمهينة، بما فيها العم
 في الفصل الرابع(.  4.4مناقشته في دراسة الحالة 

غرب لضمان الحد الأدنى من المعايير للعمال المنزليين، وخاصة النساء. فقد تبنى المغرب الجهود الأخيرة التي بذلها الم 3.1ومن جهة أخرى، تحلل دراسة الحالة 
ذه التدابير في إضفاء الطابع مؤخراً إطاراً تشريعيًا للعمل المنزلي. وبرغم أن هذا الإطار له معايير أدنى مقارنة بقانون العمل العام، إلا أنه يتُوقع أن تساعد ه

الخطوط العريضة للدور الرئيسي الذي يلعبه مفتشو العمل في تطبيق وإنفاذ  3.2ال المنزليين وتمكين العمال المنزليين. ويحدد الإطار الرسمي على قطاع العم
 ر كما ينبغي.  ذا الدو المعايير وتحديد فئات النساء الأكثر ضعفًا، كما يقدم أيضًا مقترحات بضرورة توفير مزيد من الدعم والتدريب للمفتشين من أجل القيام به
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 الأطفال في العمل المنزلياستخدام  .3.1 طارالإ

% بقليل. ويصعب عمل 67تبلغ نسبة الفتيات منهم أكثر من  –مليون طفل يشتغلون بالعمل المنزلي على مستوى العالم  11.5هناك ما يقرب من 
يكونوا  رس كماالأطفال على الفتيان والفتيات العثور على عمل لائق عند بلوغ السن القانونية للعمل لأنهم بهذا تكون قد فاتتهم فرصة الالتحاق بالمدا

لرسمية، بما فيها منطقة عادةً قد علقوا بالفعل في الدائرة المفرغة لسوء المعاملة والفقر والتي تستمر لأجيال. وغالبًا لا تنعكس عمل الأطفال في الإحصاءات ا
 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

في المنازل في المغرب، مشيرة إلى أن العديد من الفتيات الصغيرات  وقد أجرت منظمة هيومان رايتس واتش أبحاثًا مكثفة حول وضع الأطفال العاملين
لساعات  يعملن في ظروف مريعة وغالبًا ما يتعرضن للاعتداء اللفظي والبدني من أصحاب العمل. كما تتقاضى غالبيتهن أجوراً متدنية للغاية ويعملن

 طويلة. 

 في المنازل في تونس إلى أن العديد من الأطفال، بخاصة الفتيات الصغيرات، يتم استغلالهم وتشير دراسة لمنظمة العمل الدولية حول الأطفال العاملين
% من الفتيات اللاتي شاركن في 20ساعة لحوالي  12عامًا. وقد وصلت ساعات العمل اليومية إلى  16كعمال منزليين غير نظاميين في سن أقل من 

% منهن. وفي مصر، يبلغ عدد الفتيات اللاتي قد ينخرطن في عمل الأطفال ثلاثة أضعاف 14رب من ساعة يوميًا لما يق 13الاستقصاء، بل وتجاوزت 
 عدد الفتيان حيث تكون غالبيتهن من العمال المنزليين. 

Lonely Servitude, Child Domestic Labour in Morocco,, )[5](Human Rights Watch, 2012 المصدر: 
Working Children in , )[6](ILO/IPEC/CAPMAS, 2012; https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1205wcover.pdf

Egypt: Results of the 2010 National Child Labour Survey, 
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_21017/lang--en/index.htm. 

 : تحسين ظروف العمل للعمالة المنزلية في المغرب3.1دراسة الحالة 

المغرب منذ أواخر  دأبت مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية وفاعلين من المجتمع المدني بالمغرب على تناول قضية الأطفال المنخرطين في العمل المنزلي في
، والذي يبلغ بعضهم ثماني تسعينيات القرن الماضي. وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقريراً جاء فيه أن هؤلاء الأطفال الذين يعملون في المنازل

ساعة يوميًا طوال أيًم  12سنوات فقط، قد تعرضوا للإيذاء اللفظي من مستخدميهم ولا يحصلون على وجبات لائقة. علاوة على ذلك، يعمل بعضهم لمدة 
وهذا يجعل التحاقهم بالمدرسة أمراً مستحيلًا. وبرغم أن قانون . )Human Rights Watch, 2018[7](يورو تقريبًا شهريًً  9الأسبوع في مقابل 

بشكل غير نظامي، وفي  العمل في المغرب يحظر عمل الأطفال، إلا أنه لا يغطي العمال المنزليين. وبالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم استخدام العمال المنزليين
 العديد من الحالات لا يكون هناك عقد تشغيل مكتوب. 

 هو الإصلا  وكيف تحقق؟  ما

نزليين من الأطفال في أوائل الألفينيات، أصدرت منظمة العمل الدولية وهيومان رايتس واتش مجموعة من التقارير التي ذكرت أنه برغم تناقص أعداد العمال الم
 Understanding Children’s Work (UCW))في المغرب، لازال العديد من الفتيات المنخرطات في العمل المنزلي يعانين من ظروف بشعة 

)[9]; Human Rights Watch, 2005[8]Project, 2004  أصدرت هيومان رايتس واتش تقريراً آخر يدعو 2012(. وفي 3.1)الإطار ،
. ورغم أن التقرير أقر بالجهود التي تبذلها الحكومة )Human Rights Watch, 2012[5]( لتحسين وضع الأطفال العاملين في المنازل في المغرب

قانونية للعمالة المنزلية من المغربية لمعالجة قضية العمل المنزلي للأطفال، إلا أنه ذكر أنه مازال يتعين عمل الكثير في هذا الصدد، بما في ذلك تحسين الحماية ال
 قرير الحكومة على إسراع وتيرة عملية اعتماد مشروع قانون للعمالة المنزلية وتوفيق أحكامه لتتسق مع معايير منظمة العمل الدولية بشأنالأطفال. وقد حث الت

ن لتعكس ( أيضًا تقييمًا وتوصيات بشأن مشروع القانو CNDHالعمال المنزليين. واستجابةً لطلب البرلمان، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب )
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وشاركت العديد من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في عملية صياغة مسودة مشروع القانون، بدعم . 3بعض توصيات منظمة هيومان رايتس واتش
 ومساندة من هيئات الأمم المتحدة. 

. ويفتتح القانون بتعريف 20184، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2016عام  واستجابةً لضغط المجتمع الدولي، اعتمد البرلمان المغربي قانون العمال المنزليين في
نزلي وصاحب العمل، وفقًا العمال المنزليين وصاحب العمل، ثم يدرج قائمة بالمهام التي تعُتبر عملًا منزليًا. وينص القانون على ضرورة تحرير عقد بين العامل الم

ويتعين تقديم نسخة من عقد التشغيل إلى إدارة تفتيش العمل المعنية بحيث يتمكن مفتشو العمل من التحقق من . 5عقد تحدده مادة القانونمقرر للنموذج 
 محتوى العقد وتوافقه مع ما يقره القانون. 

منصوص في القانون، ويمكن عامًا. ومع هذا، هناك فترة انتقالية مدتها خمس سنوات كما هو  18ويحدد القانون الحد الأدنى لسن العامل المنزلي بحيث يكون 
عامًا أن يعملوا شريطة حصولهم على موافقات كتابية من الأوصياء عليهم. كما يحدد القانون قائمة بالأعمال الخطرة التي  18و 16خلالها الشباب ما بين 

 .6عامًا الاشتغال بها، وقد صدر مرسوم إضافي لاستكمال هذه القائمة 18و 16يحظر على الشباب ما بين 

ساعات العمل كما ينص القانون على وجوب التزام صاحب العمل باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان أمن وصحة وكرامة العامل المنزلي لديه. وتم تثبيت 
ترات الاستراحة للإرضاع، عامًا(. كما ينظم القانون الراحة الأسبوعية، وف 18و 16ساعة للعاملين في الفئة العمرية ما بين  40ساعة )و 48الأسبوعية لتصبح 

% من الحد الأدنى للأجور المعمول به في المهن الصناعية، والتجارية، والأعمال الحرة. ولا يمكن اعتبار 60والإجازات، ويحدد أن الراتب لا ينبغي أن يقل عن 
إنهاء الخدمة، وينص على إمكانية استفادة العمال المنزليين من برامج المزايً العينية كعنصر من عناصر الراتب النقدي. ويحمي هذا القانون العامل المنزلي في حالة 

 التعليم والتدريب التي تقدمها الدولة. 

نها، ستحاول وحدة ويمكن للعمال المنزليين ومستخدميهم التقدم بشكاوى لوحدة تفتيش العمل إذا لم يتم الالتزام بتنفيذ بنود العقد على الوجه الأمثل. وحي
نون، القيام بالوساطة. وإن لم تنجح الوساطة، قد يقوم مفتش العمل بإحالة القضية إلى مكتب رئيس النيابة العامة. وإن ثبت أن هناك خرق للقا تفتيش العمل

ذ القانون لتشجيع إنفا 2018قد يتعرض أصحاب العمل لعقوبات الغرامات المالية وربما الحبس. وقد أصدر مكتب رئيس النيابة العامة دورية في ديسمبر 
ممثلي النيابة حيث تدعو هذا الدورية إلى التواصل بين كل الأطراف المعنية، بما فيها مفتشي العمل. كما تصدر تعليمات أيضًا بتخصيص واحد أو أكثر من 

 في كل محكمة لتلقي الطلبات والقضايً ذات الصلة بهذا القانون. 

العمال المنزليين بتسجيل الأفراد العاملين لديهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ، دخل في حيز التنفيذ مرسوم يلزم مستخدمي2019وفي 
(CNSS وينص المرسوم على أن يتقاسم كل من صاحب العمل والعامل اشتراكات الضمان الاجتماعي. وبهذه الطريقة، سيتمكن العمال المنزليون من .)

. وتتضمن البلدان الأخرى )ALM, 2019[10]Medias24, 2019 ;[11]( موظفي القطاع الخاصالاستفادة من نفس مزايً الضمان الاجتماعي مثل 
 . )ILO, 2016[12](في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لديها برامج حماية اجتماعية خاصة بقطاع العمال المنزليين: الجزائر، ومصر، وتونس 

 ما هي الآ ار وتحديات التطبيق وعوامل النجا ؟ 

تكون داخل المنزل وتتضمن فئات ضعيفة من العمال. وقد أظهر المغرب  7يعُد تحسين ظروف العمل للعمال المنزليين أمراً صعبًا حيث يخص علاقة عمل معقدة
لى الوضع المزري للعديد التزامًا جادًا في التعامل مع وضع العمال المنزليين لديه. ويأتي الإصلاح نتاج سنوات عديدة من الدعوة والتفاوض المدعومين بالأدلة ع

ن الإطار التشريعي الجديد الخاص بالعمال المنزليين هو خطوة عظيمة للأمام ومن المتوقع أن يسهم بقوة في زيًدة من العمال المنزليين في البلاد. وجدير بالذكر أ
للعمال المنزليين  تمكين النساء العاملات في المنازل واللاتي كن في السابق مستبعدات من قانون العمل ويفتقرن إلى أي نوع من أنواع الحماية. ويمكن الآن

مان من الحد الأدنى من المعايير، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالأجور والإجازات. وعلاوة على ذلك، يمكنهم أيضًا الانتفاع من مزايً الض الاستفادة
 الاجتماعي. 

 لديهم؛ وإذا ما كان المفتشون ويبقى الأثر الحقيقي للقانون غير واضح بعد حيث أنه مرهونًا بإذا ما كان أصحاب العمل سيبرمون عقودًا مع العمال المنزليين
دثة عن عدد العمال سيقومون بالتحقيق في مدى الامتثال للقانون وكيفيته؛ وإذا ما كان يتم التعامل مع عدم الامتثال للقانون. وحاليًا، لا تتوافر أرقام محُ 

 المنزليين التي تم تسجيلهم بالفعل في المغرب. 
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فصلة التي قام
ُ

ت بها هيومان رايتس واتش وعدد من المنظمات الدولية إلى أنه يمكن إدخال مزيد من التحسينات على الإطار وقد خلصت التحليلات الم
 . وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من التوصيات التي أصدرتها هيومان رايتس)Human Rights Watch, 2018[7](التشريعي للعمالة المنزلية في المغرب 

بعض المشكلات  واتش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون العمال المنزليين لم تؤخذ في الاعتبار في النسخة النهائية من القانون. وتتلخص
 الرئيسة فيما يلي: 

  ،ينبغي أن يوفر القانون، على الأقل، للعمال المنزليين الضمانات نفسها التي تحصل عليها الفئات الأخرى من العاملين ممن يغطيهم أولًا والأهم
ساعة أسبوعيًا، في حين يحدد قانون  44قانون العمل المغربي. فعلى سبيل المثال، يحدد قانون العمل المغربي الحد الأقصى لساعات العمل بعدد 

 ساعة أسبوعيًا.  48المنزليين عدد ساعات العمل للعمال المنزليين بعدد العمال 
  أقل من العمال في القطاعات الأخرى المحددة.40يمكن أن يكون الحد الأدنى لأجر العمال المنزليين % 
 وهو أمر مكفول بنص الدستور وقانون العمل. 8لا يذكر قانون العمال المنزليين حرية التنظيم ، 
 تحديًت الكبرى فيما يتعلق بضمان الامتثال للقانون هو أن مفتشي العمل المغاربة لا يتم السماح لهم بالدخول إلى المباني الخاصة من ضمن ال

وحتى إن تم السماح لهم بالدخول، فقد يحتاجون لتلقي تدريبًا إضافيًا حول كيفية  (.3.2)المنزل( للتفتيش على وضع العمال المنزليين )الإطار 
 التفتيش على العمال المنزليين.  إجراء

 العمال المنزليين ليست كافية أو ملائمة لتأمين الوصول اللائق للعدالة في حالة  آلية تقديم الشكاوى المنصوص عليها بموجب قانون العمال المنزليين
 المختلفة في نزاع ما.    نشوب نزاع، كما لا يعُتبر مفتشي العمل الأطراف الفاعلة الأنسب للقيام بالوساطة بين الأطراف

بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والتي يمكن أن تكون القوة الدافعة  189أن يقوم المغرب بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  من الموصي بهو 
للترويج لهذه الاتفاقية ومساعدة  )ILO, 2012[13](ل دليل لتوفير مزيد من الحماية لحقوق هؤلاء العمال. وتمتلك منظمة العمل الدولية أدوات معينة مث

 البلدان على المضي من مرحلة التصديق نحو مرحلة التطبيق. 

في الإطار التشريعي  ويجري حاليًا التجهيز لحملات توعية لكل من المغاربة والوافدين على حد سواء لتسجيل العمال المنزليين لديهم واحترام الأحكام الواردة
 الجديد. وقد يفُيد تقديم حوافز مشجعة لأصحاب العمل وتوفير الدعم لهم في سبيل تسجيل العمال المنزليين. 
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 إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدانتفتيش العمل والمساواة بين الجنسين في  .3.2 طارالإ

مون في بناء القاعدة يلعب مفتشو العمل دوراً مهمًا في التأكد من أن الأحكام القانونية الخاصة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين يتم إنفاذها، كما يسه
 الاستدلالية الخاصة بظروف أماكن عمل المرأة من خلال توثيق أوضاعهن. 

المساواة بين الجنسين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددًا من التحديًت. ويتمثل التحدي تفتيش العمل التي تركز على قضية زيًرات وتواجه 
ملين في الزراعة، الأول في أن التشريعات في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تحمي فئات عديدة من العمال )بما فيهم العمال المنزليين، والعا

وقوة العمل النشطة في المناطق الصناعية الحرة(. ويكون معظم العاملين في هذه القطاعات من النساء. ولأن قانون  فراد الأسرةالعاملين المساهمين من أو 
عمل، في العمل لا يغطي هذه الفئات من العمال، لا يُسمح لمفتشي العمل بتنظيم زيًرات "لأماكن العمل" هذه. وإضافة إلى ذلك، لا تركز قوانين ال

ويرتبط في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على عدم التمييز. وهذا يعني أن مفتشي العمل لا يسعون إلى النظر في أمر الممارسات التمييزية.  العموم،
يوجد عامل قوي بهذا أن غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدرج مؤشرات المساواة بين الجنسين في عمليات تفتيش العمل، مما يعني أنه لا 

 يدفع مفتشي العمل للبحث في الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 

بر من وفي بعض البلدان، يُسمح لمفتشات العمل فقط بتفتيش أماكن العمل التي يكون أغلب العمال فيها من النساء. إلا أنه، وبرغم تعيين عدد أك
 إفريقيا مؤخراً، إ مازال عددهن قليلًا.  مفتشات العمل في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال

وعلى سبيل  وتساند منظمة العمل الدولية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق شتى لتحسين تفتيش العمل بحيث يركزون على المساواة بين الجنسين.
ل إفريقيا حول تفتيش العمل، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز. المثال، أصدرت المنظمة دليلًا استرشاديًً لإدارات العمل في بلدان الشرق الأوسط وشما

 معها ومعالجتها. ويضع الدليل الخطوط العريضة لقضايً التمييز بين الجنسين والتي قد تنشأ أثناء دورة التشغيل، ثم يقدم تدريبات عملية وأدوات للتعامل 
discrimination in the Arab States: Guide Book-Labour Inspection, Gender Equality and Non, )[14](ILO, 2014 ,المصدر: 

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_249296/lang--en/index.htm; ILO Convention No. 81 on Labour Inspection, 
available at https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081. 

 المرأة الريفية  .3.3

% من السكان يعيشون 35بما أن النزوح من الريف أصبح حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كجزء من التحول الهيكلي للاقتصادات، لازال 
 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( كما يسهم القطاع الزراعي بشكل قوي في بعض اقتصادات المنطقة% في بلدان 20في المناطق الريفية )مقارنة بنسبة 

)[15]; World Bank, 2017[14]World Bank, 2018( وتعُد الزراعة من القطاعات الغنية بفرص العمل ولكن ظروف العمل بها متردية في .
ه إلى أنظمة حماية أغلب الأحيان. فالزراعة هي مثال نمطي للقطاع غير النظامي الذي لا تغطيه عادةً قوانين العمل في البلاد، كما يفتقر معظم العاملين في

 اجتماعية شاملة.  

بما ية الكثير من التحديًت في قطاع الزراعة، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فغالبًا ما يكون لديهن أعباء عمل ثقيلة وتواجه المرأة الريف
جر. وتواجه المرأة الأأنهن يجمعن بين العمل البدني المرهق في المزارع )عادةً ما يكون ذلك في نطاق الأسرة وبدون راتب لائق( مع أعمال الرعاية غير مدفوعة 

(، والأسواق، 3.6ر الريفية تحديًت أكبر من الرجل الريفي في الوصول إلى التعليم والمعلومات والحماية الاجتماعية والموارد الإنتاجية )مثل الأرض، الإطا
لمرأة الريفية أقل حظاً، بشكل عام، مقارنةً بنظيرتها في الحضر حيث أن . كما أن ا )FAO/CTA/IFAD, 2014[17]( والخدمات المالية، والتكنولوجيا

ستوى المحلي ومحدودية سلطة الأعراف التقليدية والقوالب النمطية تكون أكثر ترسخًا في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى محدودية مشاركة النساء في القيادة على الم
 .  )FAO, 2019[18]( ن )الفصل الأول(اتخاذ القرار التي يتمتعن بها داخل أسره
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لرسمي وبالتالي تكون وقد بذلت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهودًا كثيرة مؤخرًا لتحسين وضع المرأة الريفية، والتي تعمل في الغالب في القطاع غير ا
 دراسات الحالة إحراز التقدم التالي: (. وتوضح 3.3مستبعدة من أي حماية قانونية )الإطار 

  .استثمرت البلدان في بناء القاعدة الاستدلالية من أجل الإصلاح الذي يخدم المرأة الريفية. ويتسم هذا الأمر بأهمية بناء القاعدة الاستدلالية
مصر والمغرب وتونس. وقد صدرت عن البلدان خاصة في البلدان التي مازالت الزراعة بها تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، مثل 

(؛ ومع هذا، مازالت هناك حاجة لجمع مزيد من البيانات 3.2الأربعة بيانات حول المرأة الريفية والمرأة التي تعمل في الزراعة )دراسة الحالة 
هيئات الأمم المتحدة، مثل هيئة الأمم المتحدة وتحليلها بصورة دورية حتى يمكن مقارنتها بمرور الوقت وبين البلدان بعضها البعض. وقد قدمت 

لخاصة عن للمرأة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية الدعم للبلدان من أجل إصدار التقارير ا
 لجهود بمرور الوقت من خلال رفع تقارير دورية. المرأة الريفية في البلدان الأربعة. وسيكون من المحبذ الحفاظ على استمرارية هذه ا

 .على سبيل المثال، أطُلقت مبادرات في تونس لتيسير التغطية الاجتماعية للمرأة  إتاحة الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية على نحو أكثر سهولة
الكثير من الإمكانات للمرأة الريفية. تماعي التضامني (. كما يوفر مفهوم الاقتصاد الاج3.5(، وفي مصر )الإطار 3.2الريفية )دراسة الحالة 

النسائية جزءًا من هذا المفهوم حيث يمكنها أن تقدم خدمات الدعم لأعضائها واستكمال خدمات المنتجين وتعُد التعاونيات الزراعية ومنظمات 
( وتتضمن 3.2الضمان الاجتماعي التي تقدمها الدولة. وفي تونس، يتم حاليًا صياغة مسودة لمشروع قانون حول هذا المفهوم )دراسة الحالة 

(. أما في مصر، أدت حملة موجهة للتأكد من وضع 3.3خاصة بالزراعة التضامنية )الإطار  خطة المغرب الزراعية )مخطط المغرب الأخضر( ركيزة
(. كما أن توفر بعض مبادرات القطاع الخاص ظروف 3.4المواطنة للمرأة الريفية إلى زيًدة كبيرة في وصولهن لمجموعة من المزايً الاجتماعية )الإطار 

 (. 3.5عمل أفضل للمرأة الريفية )الإطار 

 تمثل أحد أكبر التحديًت التي تواجه المرأة في المناطق الريفية في محدودية حصولها وامتلاكها للأراضي. ي يسير حصول المرأة على الأراضي.ت
وضع النساء السلاليات  3.3وضع وصول المرأة إلى الأراضي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تحلل دراسة الحالة  3.6ويصف الإطار 

 في المغرب وكيف نجحت نساء من القاعدة المجتمعية الشعبية في توحيد قواهن وتوصيل أصواتهن للنقاشات الوطنية الدائرة حول حقوق الأراضي
 الجماعية. ونتيجة لهذه الجهود الدعوية، منح القانون حقوق متساوية بين المرأة السلالية والرجل للحصول على الأرض الجماعية.

المادة  من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( البلدان بالتصدي للتحديًت الخاصة التي تواجه المرأة الريفية، كما تنص 14وتلزم المادة 
التدريب والتعليم؛ وتنظيم  على أن للمرأة الريفية حقوق متعددة، بما في ذلك الحق في الاستفادة المباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ والحصول على كل أنواع

راعي والقروض مجموعات المساعدة الذاتية وإنشاء التعاونيات من أجل الحصول على وصول متساوٍ للفرص الاقتصادية؛ والتمكن من الحصول على الائتمان الز 
لثانية اعي، ومخططات إعادة التوطين الريفية. وقد جاءت الدورة الزراعية، ومرافق التسويق، والتكنولوجيا المناسبة والمعاملة المتساوية في الأراضي والإصلاح الزر 

. وقد يكون هذا قد ترك )UN Women, 2018[19]( تحت عنوان "تمكين المرأة والفتاة الريفية" 2018( في CSW62والستين للجنة وضع المرأة )
بلدان الشرق والأوسط وشمال إفريقيا. وقد نظمت البلدان الأربعة فعاليات جانبية خلال انعقاد الدورة حيث سلطت أثره على زيًدة التركيز على هذا المجال في 

 .  )UN Women, 2018[20](لمبادرات التي تقوم بها تلك البلدان لدعم المرأة الريفية الضوء على ا

ون العمل العاملين في الزراعة. ويعني هذا فعليًا أن قطاع الزراعة غير رسمي إلى حد كبير، وأن العاملين به لا يستفيدون وفي الأردن ومصر وتونس، لا يغطي قان
 عهم.من الحماية القانونية اللازمة. ومن ناحية أخرى، يغطي قانون العمل المغربي العاملين في قطاع الزراعة ويتضمن أحكامًا خاصة تتناول وض
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 : سياسات المرأة الريفية في مصر والأردن والمغرب وتونسةإقليميجولة  .3.3 طارالإ

لمرأة با خاصة الوحيدة التي لديها استراتيجية وخطة عمل بلدهي ال تونسفالأربعة.  بلدانلمرأة الريفية على مستوى البا يختلف المشهد السياساتي الخاص
أما في (. 3.2 دراسة الحالةتمكين المرأة الريفية )ب المتعلقة وانبالج افة. وتغطي الاستراتيجية كلمرأة والأسرة والطفولة وكبار السناوزارة بقيادة الريفية، 

النوع الاجتماعي  سياسات الزراعة وسياساتطار إ، و/أو دبلخطة التنمية العامة للفي إطار لمرأة الريفية لا يتم تغطية المسائل المتعلقة با ى،خر الأ بلدانال
 للتحديًت التي تواجه المرأة الريفية.  شاملة عادةً استجابة تلك السياسات لا توفر حيث

 ,Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime) "مخطط المغرب الأخضر في إطار خطته "المرأة الريفية وضع  المغرب ويتناول
)[21]du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc, 2014 في الزراعة إحدى ركائز هذه الخطة تتمثل . و

)إكرام  ية للمساواةالخطة الحكومية الثانالمرأة الريفية. وتتضمن  ، في الأغلب،لدخل التي تفيدالمدرة لنشطة الأ)إنشاء ودعم التعاونيات الزراعية( و  التضامنية
 Moroccan Ministry of Family, Solidarity, Equality)التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ) محددًا يخصهدفاً في المغرب  (2
)[22]and Social Development, 2018الفقر في المناطق معالجة المغربية للتنمية البشرية على  الوطنية (. كما تركز المرحلة الثالثة من المبادرة

 .)Morocco Ministry of Interior, 2019( )[24]IFAD/ILO, 2018[23]( الريفيات بشكل خاصالنساء الريفية واستهداف 

ستراتيجية المصرية للتنمية الزراعية الا كما تتضمن.  في عدد من المواضع لمرأة الريفيةإلى ا 2030الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تشير ، مصروفي 
من فريق تصميم الاستراتيجية والذي  اجزءً  لنوع الاجتماعيا ان فريققد كدور المرأة في التنمية الزراعية. و لتعزيز ، هدفاً 2009المستدامة، والتي تعود لعام 

 (. 4.1 طارالإهذه الاستراتيجية )حاليًا تحديث تم ي. و بأكملها على مستوى الاستراتيجية بين الجنسين المساواةتعميم مبدأ ن اضمعمل على ي
للمرأة بالنسبة  النمو الأخضر يركز على مزايً والذي لتنمية الاجتماعيةباتتضمن الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن بعدًا خاصًا  (Jordanian 

Ministry of Environment, 2017[25]). 

 : تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية في تونس.3.2دراسة الحالة 

  %6المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغ % من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو ما يسجل أعلى قليلًا من 9.5تُشكل الزراعة 
)[16]World Bank, 2017( من النساء والفتيات التونسيات في المناطق الريفية 32. ومع وجود %Tunisian Ministry of Woman, (
)[26]Family and Childhood, 2017 .كان من المنطقي التعامل مع التحديًت التي تواجه المرأة الريفية باعتبارها أولوية ، 

الاجتماعية المطبقة ويتسم نظام الحماية الاجتماعية في تونس بأنه معقد ومتطور للغاية. فهناك عدد لا يُحصى من الأطر التشريعية التي تحكم أنظمة الحماية 
وعلى الرغم من هذه الأنظمة المختلفة،  .9كل من العمال الزراعيين الذين يتقاضون أجراً، والمزارعين العاملين لحسابهم الخاص  على قطاع الزراعة، والتي تغطي

% فقط من النساء الريفيات قد أبلغن انتمائهن، بشكل شخصي، 10.5لا تستفيد منها النساء بالشكل الملائم. وتشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 
. ويرجع هذا إلى أن مظلة )UN Women/European Commission, 2016[27]( (NSSFندوق الوطني للضمان الاجتماعي )صلل

لاجتماعية في الحماية الاجتماعية تغطي غالبيتهن بالفعل من خلال أزواجهن. وإضافة إلى ذلك، لكي تتمكن المرأة من الاستفادة من بعض أنظمة الحماية ا
 يومًا فقط خلال هذه المدة.  35لمتوسط، يومًا على الأقل كل ثلاثة أشهر، في حين أن معظم النساء يعملن، في ا 45قطاع الزراعة، يلزم أن تعمل 

 . لمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنوكما يرد في دراسة الحالة، أطلقت تونس مؤخراً مجموعة من المبادرات لتحسين وضع المرأة الريفية تحت القيادة القوية لوزارة ا

 ما هو الإصلاح وكيف نشأت الفكرة؟ 

زمام المبادرة لإعداد استراتيجية  لمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنأوضحت وضع المرأة الريفية في البلاد، تولت وزارة ا عقب إجراء عددًا من الدارسات التي
. وتتكون الاستراتيجية من خمس ركائز، كما تشمل خطة عمل 202010-2017وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات الريفيات 

 لتنفيذها: 
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الاقتصادي: يتضمن الانتقال من المدرسة للعمل وعدم توافق المهارات مع متطلبات العمل، وتحسين الوصول للموارد )بما فيها الأراضي(  التمكين .1
 والأسواق، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

التعليم، وتحسين الوصول للعمل اللائق )الإنصاف في الأجور، والحماية الاجتماعية، وتحسين التمكين الاجتماعي: يتضمن الحد من التسرب من  .2
 ظروف العمل(.

 المشاركة في الحياة العامة والحكم المحلي.  .3

 تحسين جودة ونوعية الحياة. .4

لاستخدام في تصميم خطط التنمية إصدار البيانات والإحصاءات: يتضمن البيانات المصنفة على أساس نوع الجنس والموقع )ريفي/حضري( ل  .5
 وتقييمها.

 ومؤخراً، تم اتخاذ تدابير مهمة لتحسين الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بما يتوافق مع الاستراتيجية: 

  15رأة الريفية )، استحدث رئيس الحكومة التونسية "أسبوع المرأة الريفية"، والذي سينعقد كل عام بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للم2018في 
 . وسيكون هذا بمثابة فرصة لرفع الوعي بوضع المرأة الريفية في البلاد وتضافر الجهود للتصدي للتحديًت التي تواجهها. أكتوبر(

 يتم للسماح للشباب العاطلين عن العمل بتأجير الأراضي من الدولة. وأعلن رئيس الحكومة التونسية أن هذا المنشور س 2018في 11أُصدر منشور
 .  )WMC/TAP, 2018[28]( % من هذه الأراضي مخصصة للمرأة الريفية20تعديله بحيث تكون نسبة 

  916، تم تعديل مرسوم لتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات المختلفة للنساء الريفيات. كما تم تعديل مرسوم رقم 2019وفي 
لضمان تمكن المرأة الريفية التي لا تستفيد حاليًا من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية من الاستفادة من نظام  2019في  2002لسنة 

وهذا من شأنه أن يساعد على إضفاء  (.]17WMC, TAP, 2019[) 32-2002الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في قانون رقم 
 ي على نحو أشمل. الطابع الرسمي على القطاع غير الرسم

  وشركة اتصالات تونس لمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، هو عبارة عن تعاون بين وزارة ا2019برنامج "احميني"، الذي أطُلق في مايو ،
تماعي سيدة ريفية إضافية في الصندوق الوطني للضمان الاج 500.000والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويهدف البرنامج إلى تسجيل 

حيث أنهن غير مدرجات حاليًا ضمن أي برنامج للحماية الاجتماعية. وقد تم تحديد خطوات مبسطة للتسجيل لدى الصندوق بحيث لا تضطر 
 المستفيدات إلى تقديم شهادة ميلاد بعد الآن. وبمجرد التسجيل، يمكن البدء في سداد المساهمات للصندوق من خلال الهاتف المحمول

)[29]WebManagerCenter, 2018( وقد تم تعيين فريق من المحللين لإدارة المستخدمين وتسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي عبر .
منصة رقمية سهلة الاستخدام. وستتمكن النساء حينئذ من سداد اشتراكاتهن، من خلال الهاتف المحمول، إلى البريد التونسي، والذي سيرسل 

 . )Tunisian Ministry of Agriculture, 2018[30]( المعلومات بدوره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وقد تم إقرار مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني  .12، بدأت تونس بتنفيذ مجموعة من المبادرات في إطار مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني2011في 
% بحلول عام 1.5% إلى 0.5، بهدف زيًدة نسبة السكان المشاركين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني من 2020-2016في خطة التنمية التونسية 

2020 (Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale de 
)[31]Tunisie, 2016 ويعُتبر نهج الاقتصاد الاجتماعي التضامني وثيق الصلة بقطاع الزراعة وبالمرأة الريفية، على وجه الخصوص، بما أن الأشكال .

. )Mbm Consulting, 2018[32](نتجين الزراعيين الأساسية للمنشآت الاجتماعية التضامنية في تونس تتضمن التعاونيات الزراعية ومنظمات الم
% من 6ة ما فقط وتقدم هذه المنظمات لأعضائها مجموعة من الخدمات التي يمكنها دعم النساء المزارعات بالتحديد. وحاليًا، تبلغ نسبة الأعضاء في تعاوني

. ولكي نضع قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني في )FAO/BERD, 2019[33]( مجال كبير للتحسينالمزارعين التونسيين، وبالتالي لا يزال هناك 
 Ministère de) 2016( بتقديم مسودة قانون خاص بالاقتصاد الاجتماعي التضامني في UGTTإطار أفضل، قام الاتحاد العام التونسي للشغل )
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)[34]la Formation Professionnelle et de l'Emploi de Tunisie, n.d. كما دأبت منظمات المجتمع المدني على الدعوة لتبني .
 نهج النوع الاجتماعي في صياغة هذا القانون حيث أنه حاليًا محايد من حيث نوع الجنس. ولم يتم اعتماد القانون حتى الآن. 

 تحديات التنفيذ وعوامل النجا ؟ ما هي الت  يرات، و

ريفية شاملة وتتناول جوانب تونس هي البلد الوحيد من بين البلدان الأربعة التي لديها استراتيجية وخطة عمل خاصة بالمرأة الريفية. وتعُد استراتيجيتها للمرأة ال
اتيجية على البيانات والإحصائيات أمراً مهمًا متعددة ومختلفة من حياة المرأة الريفية تستدعي الاهتمام، بما في ذلك التمكين الاقتصادي. كما أن ارتكاز الاستر 

ة قد تم تخصيصها لكي تعكس وضع المرأة الريفية بالشكل الصحيح. ويفُترض أن يكون تطبيق الاستراتيجية ممكنًا حيث أن الغالبية العظمى من الموارد المالي
. وعلاوة على ذلك، من المهم أن يتم تناول 2020-2016ادية والاجتماعية بالفعل لهذا الغرض. وترتبط الاستراتيجية بخطة تونس الوطنية للتنمية الاقتص

 وضع المرأة الريفية أيضًا في السياسات والخطط الأخرى، مثل استراتيجية التشغيل الوطنية والتي يتم تطويرها حاليًا. 

. ويتطلع نشطاء المساواة بين الجنسين 2019لم تصدر إلا في ، حيث أنها 2002-916ولازال الوقت مبكراً جدًا على تقييم أثر التعديلات على المرسوم 
ا خدمات الدعم في تونس إلى اعتماد مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني حتى يتسنى لمنظمات المرأة الريفية الاستفادة من الإطار القانوني وأيضً 

 الإضافية. 

  مبادرة مواطنة المرأة المصرية  .3.4 طارالإ

، في مصر بطاقات هوية، مما يقلل من حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد قررت الحكومة والمهمشات لا تمتلك العديد من النساء الريفيات
بطاقة هوية للنساء الريفيات والمهمشات  803.000، تم إصدار أكثر من 2011المشكلة. ومنذ  معالجة هذه ،من هيئة الأمم المتحدة للمرأةمدعومة 

حملات "طرق  –هن في الوصول إلى المستهدفات ورفع وعي اناجحً منهجًا استخدمت المبادرة قد . و المصرية لمرأةافي مصر من خلال مبادرة مواطنة 
لنساء اللاتي يحملن الآن بطاقات وتقول االمحافظات. جميع مصرية على مستوى  سيدةمليون  2.5ن الوصول إلى أكثر ملتتمكن بذلك من ، الأبواب"  

التمكين الاقتصادي حيث أصبح في إمكانهن الاستفادة من مجموعة من الخدمات، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية بتمتعهن بالمزيد من شعرن أنهن ي
 . مصرفيةرهن فتح حسابات والخدمات المالية بما أنه أصبح بمقدو 

https://egypt.unwomen.org/en/digital ,Achievements Report 2018, )[35](UN Women, 2019-المصدر: 
library/publications/2019/8/achievements-report-2018. 
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 المصرية لمرأة الريفيةامبادرات القطاع الخاص لتحسين وضع  نظرة متعمقة في .3.5 طارالإ

حيويًً في جمالي. وتلعب المرأة دوراً الناتج المحلي الإمن  ٪11.5في مصر حيث يسهم القطاع بنسبة  رئيسةعد الزراعة واحدة من الأنشطة الاقتصادية التُ 
 اوصولهالمتعلقة بعددًا من المعوقات  تواجه المرأة الريفية غير أن. )World Bank, 2018[35]( تقريبًاالنسائية  قوة العملنصف ظل تشغيل القطاع ل

أكثر شيوعًا الزواج المبكر يعُتبر إضافة إلى ذلك، و ، والخدمات المالية، وفرص التدريب. يضاالأر  الحصول علىإلى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها محدودية 
 ،أعلى نسبًا لأميةكما تسجل ا% من النساء في الحضر(.  7 مقارنةً بنسبة عامًا 20% من الريفيات تحت 13المناطق الريفية عن الحضرية ) وانتشاراً في

رجح أن النساء في الحضر. و عن بين الريفيات  ،بشكل ملحوظ
ُ

، جزئي وامدت الأجور المتدنية، والأعمال بالأعمال ذافي  الريفية غل المرأةتتشمن الم
. وأخيراً، فالغالبية العظمى من النساء اللاتي يعملن في علىتتطلب مهارات أو  مجزية وظائف ذات أجورشغل الرجل الذي يأكثر من والأعمال الموسمية 

لتحسين  الرامية . ويصف هذا الإطار مبادرات القطاع الخاص),UN Women 2018[37]( %(94في المناطق الريفية ) يعشنالقطاع غير الرسمي 
 حياة المرأة الريفية. 

 ةدور المرأة في قطاع الزراعتعزيز مبادرة سيكيم: 

 نتجكم شمال شرق القاهرة. وسيكيم هي مجموعة من الشركات التي ت  60في منطقة بلبيس، التي تقع على بعد  1977 عامتأسست مبادرة سيكيم 
حيوية،  ديناميكية: مثل مزرعة تمن عدة قطاعا سيكيم خارجها. وتتكونكما تُصدر تباع داخل مصر   ،منتجات زراعية عالية الجودة وصديقة للبيئة

التشغيل سيكيم فرص  وفروالأعشاب الطبية والعقاقير، ومنتجات القطن العضوي. وت التجميل،ومنتجات  الأعشابوشركات تجارة الأغذية، وشاي 
ر سيكيم البعد الاقتصادي والبيئي، تؤثوإلى جانب يعيشون أساسًا في القرى المجاورة. ممن منهم من النساء(  ٪ 20شخص ) 2000لحوالي ما يقرب من 

مجموعة شركات سيكيم تتلقى لديها مركز طبي ونظام تعليم يتضمن ريًض أطفال، ومدارس، وجامعة. و  حيث أن أيضًا على الحياة الثقافية والاجتماعية
المؤسسة الألمانية يومن و صندوق أكبالإضافة إلى ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةو  ،ومؤسسة فورد ،الأوروبيالاتحاد مالية من منظمات مثل  اتمساعد

 . للاستثمار

على  وتركز، (GIZالوكالة الألمانية للتعاون الدولي )مع  عاونبالت ،من أجل مجتمع متوازن للنوع الاجتماعي، طورت سيكيم استراتيجية 2015في و 
"من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية بسبب الأدوار التقليدية  تكافح  مصرنساء فيالتمكين الاقتصادي للمرأة. وتقر الاستراتيجية بأن ال

 قسمكل ويعمل  الحياة. نمط ا بشأن التعليم، والعمل، و اتهاتخاذ قرار لتتمكن من وتهدف سيكيم إلى دعم المرأة  .13التبعية الاقتصادية"اصة وبخ ،داخل الأسرة
 هذا الهدف.  على تنفيذ سيكيمفي منظمة 

 طاربما في ذلك الإ، الثاني التشريعات المصرية )الفصلالواردة في قانون العمل  معايير نص عليهاتانب تلك التي بجى العاملات في سيكيم مزايً إضافية تتلقو 
مكان في حضانة سيكيم لأطفالهن الرضع حينما يستأنفن عملهن. وبرغم أن التشريع المصري توفر  الأمهات العاملاتتضمن على سبيل المثال، ف(. 2.4

جازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة شهر. كما تقدم سيكيم ترتيبات عمل متنوعة للمرأة، إفي الحصول على  الحق لآباءا تمنح سيكيمإلا أن جازة أبوة، يتيح إلا 
 من الوفاء بمسؤولياتهن الأسرية.  ، في الوقت نفسه،البقاء ضمن قوة العمل مع تمكينهنمثل ساعات العمل المرنة لتشجيعهن على 

تقليل عدد العمالة اليومية غير نحو تقدمًا  % في كل قطاعاتها. كما تحرز50 تشغيل الإناث يبلغ معدل تحقيقتعمل سيكيم نحو وعلاوة على ذلك، 
جزء أنهن لسن  حيث هذه العمالة اليومية من النساءغالبًا ما تكون . و 2017في  168إلى  2015في  410من تراجعت في المزرعة، والتي النظامية 

لحصول على أوراق قانونية لمساعدة العمالة اليومية  يعد الخطوة المهمة على هذا الطريق هلا يحصلن على المزايً نفسها. وتُ ولذلك من قوة العمل الرسمية، 
المرأة من حصة سيكيم زيًدة  تتوقع. كما )SEKEM, 2017[38](الفرعية لسيكيم كيانات لأجل مع إحدى الفي علاقة عمل طويلة ا اجهمدمإو 
 . 2017% في 13 تي سجلتالإدارة العليا والمتوسطة وال على مستوى وظائفال

 في مصر ةالزراعيالتجارية ل اعمتمكين المرأة في قطاع الأ



   137 

تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  © OECD 2020 
  

إنشاء من أجل زراعية على مستوى مصر ال التجارية عمالفي مجال الأشركات  10لمرأة مع ل الأمم المتحدة وهيئةالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل 
بادئ السبعة لتمكين الم ،2015الذي بدأ في  ،طبق المشروعقد زراعية. و ال التجارية عمالالألمساواة بين الجنسين في قطاع مراعاةً لاعتبارات ابيئة أكثر 

سياساتها  بجعل فيما يتعلق لشركاتاهذه المبادئ  وترشد .14لاتفاق العالمي للأمم المتحدةاضعت بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة و المرأة، والتي وُ 
 المساواة بين الجنسين:لاعتبارات  استجابةً ا أكثر وممارساته

  للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.إعداد قيادة عالية المستوى : 1المبدأ 

  الإنصاف في معاملة جميع النساء والرجال في العمل واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز.: 2المبدأ 

  لجميع العاملين من النساء والرجال.الرفاه كفالة الصحة والأمان و :  3المبدأ 

  للنساءهني الم والتطويرتشجيع التعليم والتدريب : 4المبدأ. 

  تمكن المرأة. التي نفيذ التطوير المؤسسي وسلسة التوريد وممارسات الأسواقت: 5المبدأ 

  والدعوة.المجتمعية تعزيز المساواة من خلال المبادرات : 6المبدأ 

  في تحسين  المعنية لقد بدأت الشركاتو  تحقيق المساواة بين الجنسين نحوالتقدم المحرز  ونشر التقارير حول قياس: 7المبدأ
حتياجات من أجل تناول أفضل لا تسيير الأعمال العمل، وممارساتأماكن إجراءات الموارد البشرية لديها، وبيئات 

امرأة من العاملات الموسميات في  400عقود عمل آمنة لعدد  توفيرالعاملات من النساء. وتتضمن النتائج الملموسة 
وبدل الغذاء، والمعاش الاجتماعي،  ،اخل الشركات بحث تشتمل على مكافآتأجور مجزية د برامجمجال الزراعة و 

لأطفال، في حين وفرت باقي لعاية ر  مرافق شركةثلاث  أنشأتالآمن. والأكثر من ذلك،  الانتقالوالتأمين الصحي، و 
والاستثمار في توفير ظروف عمل  لوظائفطفل للأم العاملة. كما أدى ضمان الوصول المتساوي لال إعالةالشركات بدل 

على الشركات، والتي جاء في تقاريرها أن هناك  عادتلنساء والرجال( إلى مجموعة من المزايً التي ا من كلأفضل )ل
 المجتمعات المحيطة"داخل تحسن صورة الشركة فضلًا عن ، والإنتاجية، والربحية، مؤسسةلل عام"تحسن في الأداء ال

)[39]USAID/UN Women, 2019( . 
 ,The Business Case for Improving Women’s Working Conditions in the Agribusiness Sector in Egypt ، المصدر:

https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for-improving-women-
working-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt. 

 : حركة السلاليات: تعزيز وصول المرأة للأراضي في المغرب3.3دراسة الحالة 

 حركة السلالياتالتي نحن بصددها كيف نشأت  دراسة الحالةوصول المرأة للأرض. وتصف تعزيز تقدمًا مؤخراً في  أحرزتالتي المنطقة  هو بلد من بلادالمغرب 
 الأراضي الجماعية.  وية فيساتمحقوق وكيف ساهمت في حصول المرأة على  الشعبية

حرز وضع التقدمينبغي و 
ُ

. وتبلغ نسبة الأراضي الجماعية في البلاد في سياق النظام الفريد لإدارة الأراضي يضالأر اإلى في قضية وصول السلاليات في المغرب  الم
 يخضع. وهذا النوع من الأراضي  )World Bank, 2008[40]( مملوكة بشكل جماعي للمجتمع/القبيلةتكون و  –% من الأراضي 42في المغرب حوالي 

 منتدبينجمعية دار هذه الأراضي بمعرفة ، تُ المحلي وعلى مستوى المجتمع .15وزارة الداخلية تحت سلطة اختصاص يقعو  1919مرسوم ملكي يعود لعام  لأحكام
 .16للذكر المعيل للأسرةفقط عادةً ما تُمنح حقوق المستخدم المشار إليها الأراضي. ووفقًا للعرف، هذه ستخدم في الملديهم حقوق يكون 

إلى أصحاب حقوق ككل الأصلية  إدارتها من المجموعة  انتقلتو ملكية فردية الصالحة للزراعة  الخصبة المزيد والمزيد من الأراضي الجماعية أصبح، وبمرور الوقت
" تحت إشراف بأصحاب الحقوقة "عمل قائمب تقوم جمعية المنتدبين من المجتمع المحليهذا الانتقال،  ما يحدثعندو "(. ملكية خاصةهذه المجموعة )"فردية من 
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، وبالتالي لا تستفيد من المستخدم لا تمتلك المرأة حقوق عادةً  كر،. وكما ذُ الآخرين وققالحوزارة الداخلية. وفي حالة نقل الأرض، يتم دفع تعويض لأصحاب 
 . تحول الأراضي من جماعية إلى فرديةعملية 

 ,Inter-Réseaux Développement Rural) ضر(خالمغرب الأ مخطط) يةالمغرب الزراعية اسةسيي ووفقًا للضاوبسبب الضغط المتزايد على الأر 
 التحويلاتهذه  تكونما  )على سبيل المثال لمشروعات البنية التحتية والسياحة(. وغالبًا يةخارج أطرافإلى  يةعاراضي الجمالأملكية  نقل، يزيد 2016]41[(

، بما في ذلك التعويض المالي أو هااضيأر أنواع مختلفة من التعويض في مقابل  المحلية يكون لها أثر كبير على المجتمع. وتتلقى المجتمعاتومن ثم ، النطاقواسعة 
تعويض. تستوفي شروط الحصول على وبالتالي لا  وقعلى قائمة أصحاب الحق هاسماظهر يستخدم، ولا الم وقالمرأة حق تلكأراضي. ومرة أخرى، لا تم قطع

من والتي تمكن قوق الحقوائم أصحاب الإدراج ضمن تحدد على أساسها يول المعايير التي ح المحلية تلف المجتمعاتصراعات في مخ نشوب وقد أدى هذا إلى
 .)Berriane, 2015[42]( الاستفادة من التعويض

 نش ت الفكرة؟ ما هو الإصلا  وكيف 

جمعية المنتدبين ينبغي أن تجتمع نصت الدورية على أن . و التي تحدد إذا كان الشخص من أصحاب الحقوقلتوضيح المعايير دورية ، تم إصدار 2007في 
 استبعاد النساء. ، وعليه، تبرر قالحصاحب  التي تحدد المعايير يكون أحد الجنس يمكن أن أن نوع تذكر ، كما للموافقة على تلك المعايير

راضي الأ( للمطالبة بحقوق متساوية بين النساء والرجال في 17ركة نسائية )حركة السلالياتظهور حبمثابة النار التي أشعلت الفتيل ل 2007ت دورية كانقد  و 
وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتأتي معظم  (ADFMالمغرب )نساء ل ةالديمقراطي ، بما فيها الجمعيةمجموعة من المنظمات بدعم الحركةقد حظيت . و اعيةالجم

 .)Ollivier, 2017[43]( متعلمات وفقط القليل منهنالنساء العضوات في حركة السلاليات من المناطق الريفية، 

الحشد للمطالبة بحقوقهن والتوجه للقيادات ليتمكنّ من لنساء السلاليات االمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على بناء قدرات نساء ل ةالديمقراطي ودأبت الجمعية
ن لا يواجهن التحديًت بمفردهن وأن النساء يتسنى للنساء رؤية أنهلرب غالم فيلأماكن مختلفة  ةنسائي ت قافلة. وسافر لتحقيق ذلك المجتمعية والسلطات المحلية

كصاحبات من التسجيل  وطنية تمكنهن على بطاقات هوية يحصلن الدعم للنساء لأيضًا  ت القافلةدمقكما   في المناطق الأخرى يواجهن نفس المشكلات.
 لأراضي. حقوق مستخدم ل

. وكنتيجة لجهود الحركة، يضاالأر هذه المرأة والرجل في اعية يقر بالحقوق المتساوية لكل من لأراضي الجمتدعو لصياغة قانون للمدة عشر سنوات  ةلحركا وظلت
حقوق متساوية للمرأة  2012 وتمنح دوريةتسمح تدريجيًا بحيازة المرأة للأرض.  2012، و2010، و2009من وزارة الداخلية في دوريًت صدرت عدة 

رفيعة قدت حوارات وطنية عُ  ،2015و 2014. وفي المحلي وكذلك في حالة النقل داخل المجتمع أطراف خارجية الأرض إلىملكية والرجل في حالة نقل 
حصول المرأة والرجل على حقوق منها سلسلة من التوصيات  خلصت هذه الحوارات إلىالملك. و  جلالة تحت رعاية يةعاراضي الجمالأالمستوى حول قضايً 

 متساوية في الأراضي.  

مسودة  ت، صدر 2017في أي وقت. وفي  بطال العمل بهاكن إالقانون، ويميس لها نفس وضعية إلا أنها لبداية جيدة، الدوريًت هذه برغم اعتبار و 
 م)قانون رق 2019في يوليو  القانون وأقره مسودة اعتمد البرلمان قد. و يةعاراضي الجمالذي ينظم مسائل الأ 1919لتعديل المرسوم الملكي لعام 18قانون

يكفلها  كمالمساواة بين الجنسين  الأحكام الخاصة باالتشريع مع تحقيق اتساق أغراض القانون هو  أحد(. وخلال عملية الإقرار، ذكر مجلس الوزراء أن 62.17
  الدستور.

خاصة بإدارة أراضي المجتمع، وإدارة الموارد  أحكامو لتنظيم مجتمعات السلاليات، أحكام إلى سبعة أقسام ما بين أحكام عامة، و  62.17 رقم ينقسم قانونو 
السلاليات مجتمع تعريف القواعد التي تحكم  فيالقانون هذا الهدف من يكمن ، وأحكام عامة ختامية. و يةعقابإجراءات إدارية، و  إجراءاتو  المالية للسلاليات،

(. 6المادة ) مع الالتزام بحمايتها الاستمتاع بأصول المجتمع ،على حد سواء ،(. وينص القانون بوضوح على أنه بوسع النساء والرجال1المادة وإدارة أراضيه )
أو من أعضاء من الرجال والنساء من المجتمع يتم انتخابهم بحيث يتألف ، وهو النواب، في كل مجتمع من مجتمعات السلاليات اتمثيليً  كياناً   كما يشكل القانون

تطبيق القرارات التي تصدر  وايتولكما أمام المحاكم المغربية والكيانات الإدارية  الاتفاق على اختيارهم من قبل أعضاء المجتمع. ويمثل النواب مجتمع السلاليات 
المالية اللازمة لحفظ أراضي مجتمع و  على أنه في حالة الطوارئ، يمكن لوزير الداخلية اتخاذ كل التدابير الإداريةمن القانون  31المادة (. وتنص 11المادة )
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خضوع هذه الأراضي  واب. وقد تسلمت نساء السلاليات من مجتمعات مختلفة أراضي أو تعويضات مالية عنها في حالةبعد التشاور مع النوذلك السلاليات، 
  )UN Women, 2018[44]( طراف خارجيةأو نقل ملكيتها لأ "للملكية الخاصة"

 ما هي الت  يرات، وتحديات التنفيذ، وعوامل النجا ؟ 

 طريق تمكين المرأة على مستوى القاعدةعن السلاليات تأثيراً كبيراً في المغرب، ليس فقط بالنسبة لحق المرأة في الحصول على الأرض، ولكن أيضًا  حركة تركت
ه أن هذإلى  المغربنساء ل ةطيالديمقرا وتشير الجمعيةستوى المجتمعي. المعلى  ات السلطةتغيير جذري في ديناميفي نهاية المطاف أدت إلى و  المجتمعية الشعبية

في أنفسهن تزداد شيئاً  ة النساءبدأت ثقثم  .19قادة مجتمعاتهنالتواصل مع إلى تمكين النساء المشاركات، واللاتي لم يجرأن في البداية على  تقد أدالعملية 
الحركة إلى المستوى الوطني حيث طالبت النساء السلاليات  من الاحترام. كما وصلتقدر كبير في مجتمعاتهن، واكتسبن  قادةفشيئًا، حتى أن بعضهن أصبحن 

فيد بأنه تتقارير  المغربنساء ل ةالديمقراطي الجمعية قدمت . وإضافة إلى ذلك،على وجه العموم بحقوق باقي النساءليس فقط بحقوقهن في الأرض وإنما أيضًا 
حيث أن الهياكل القيادية المغربية لا تشمل  مهمة عد هذه نتيجةتُ و . يضاالأر  مسألة التي تدير المنتدبين في جمعيةحاليًا في بعض المجتمعات، يتم إدراج النساء 

 هالنخبة فقط ولكنا ات يقوم بهاحركبالضرورة ليست  الحركات النسوية التي تطالب بحقوق المرأةنساء السلاليات أن  ثبتتأوقد . بحكم التقاليد المتبعة النساء
 . لأعلى المجتمع دةمن قاع تنشأيمكن أن 

أنفسهن  النساء أن العامل الأساسي للنجاح كان إصرار أُجريت في إطار دراسة الحالة مجموعة من العوامل إلى نجاح الحركة. وتوضح المقابلات التيقد أدت و 
المحلية.  سلطاتال لتي تمكنهن من التواصل معا في البداية على دراية بحقوقهن وكن يفتقرن للثقة في أنفسهن النساء ولم تكن معظم .20يهنووجود الحافز لد

بأسلوب مقنع تقديم مطالبهن كن من تموهيئة الأمم المتحدة للمرأة،  المغربنساء ل ةالديمقراطي الجمعيةمن  التي بذلتها من خلال جهود بناء القدراتلكن و 
 انتصارات صغيرة. حققن و 

من ثم توطدت المشكلات. و لديهن نفس د تلفة من البلاالمخ الأنحاءجيد ببعضهن البعض وأدركن أن النساء في اتصال ، أصبحت النساء على بمرور الوقتو 
الملك وصناع القرار في وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية من  دعم حتى من أكثر نشاطاً على المستوى الوطني حيث حصلت علىالحركة وأصبحت 

 .عدة دوريًتأصدرت التعليمات للسلطات المحلية من خلال حيث ركة الأطراف الأساسية الداعمة للح

في المغرب وحقيقة أن التشريع الخاص بهذه الأراضي لم يعد  يةعاراضي الجمالأحول  على النطاق الأوسع الدائر النقاشكما استفادت حركة السلاليات من 
في كل مسودات  يضاالأر  وقتمكنت الحركة من إدراج مطالبها بالمساواة في حققد . و لخصخصةوالحاجة إلى نقل الأراضي للملكية الفردية وا يتوافق مع الواقع

العوامل المهمة في تنفيذ تلك القوانين هو التزام السلطات المحلية ضمن . ومن يةعاراضي الجمالألإصلاح نظام  ذات الصلة والتي تمت صياغتها مؤخراً القوانين
 مجتمعات الأراضي، إلا أن النقاشات التي دارت في في حقوق بين المرأة والرجل قاومة للمساواةتشتد المناطق، بعض المأنه في  بالرغمبالمساواة بين الجنسين. و 

النظر في قضايً  صبح أسهل عليهنيس، التشكيلات القيادية بالمجتمع المحلي عدد النساء في هذه ثرزيًدة وصول المرأة للأرض. وحينما يكإلى انتهت  أخرى
 المساواة بين الجنسين. 
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 إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدانلأراضي في علي ا حصول المرأة نظرة متعمقة في .3.6 طارالإ

المزارعات النساء  وتنتجلأراضي. وصولهن لحد أكبر التحديًت التي تواجه النساء في المناطق الريفية هي محدودية أأن  ة على نطاق واسعالموثقالحقائق من 
أقل من  يمتلكنمع حقيقة أن النساء  صارخ النامية. وهذا يتعارض بشكل بلدانمن غذاء ال ٪ 80إلى  60معظم الغذاء في العالم، بما في ذلك نسبة 

 Doss and) العاملة في مجال الزراعة هي من النساء ة% من القو 45، حوالي إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدانالم. وفي % من الأراضي في الع20
)[45]SOFA, 2011 ،من ملاك الأراضي من النساء5أقل من  يكون ولكن في المتوسط % Campos, Warring and De La O (
)[45]Brunelli, 2015 (3.1 دولالج.) 

ملاك الجزء الأكبر من الأراضي في . ويتمتع ثروة الشخصحجم بها  ددتحُ  حيث أصول الأسرةأهم أصل من عد الأرض في المناطق الريفية، تُ و 
للحصول على  تأمينًا وضمانةالأرض  يعُتبر الحصول علىالمجتمع. وإضافة إلى ذلك،  داخل قرارالتخاذ أكبر فيما يتعلق با سلطةبالمناطق الريفية 

 .   )FAO/CTA/IFAD, 2014[17]( للريفياتفي طياتها إمكانات تمكين هائلة حقوق الأراضي ، تحمل . وبالتاليالائتمان

المنصوص عليها  الدوليةالمعايير  فيالمساواة في الميراث يترسخ مبدأ لامتلاك الأصول، بما فيها الأراضي. و  هو آلية مهمة للنساء والرجالف ،لتوريثوبالنسبة ل
بين الجنسين، وغالبًا ما يتم الضغط على النساء  ة الخاصة بالميراث لازالت تفرقالوطني اتالتشريعغير أن . قيد الدراسةالأربعة  بلداندقت عليها الاوالتي ص

حصة الميراث التي يحصل عليها نصف حق الحصول على النساء  الورثة من الأربعة، يمنح التشريع بلدانحقهن القانوني في الميراث. وفي ال للتنازل عن
 المساواة في الميراث.  التي تبُذل للترويج لمبدأالجهود  الرابع في الفصل دراسات الحالةبالرجال. ومع هذا، توضح 

الأربعة  بلدانالجميع هي الزواج. ففي من خلالها  الأرضالحصول على  إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدانومن الآليات الأخرى التي يمكن للنساء في 
الزواج أو في  عوقت وقو  تغيير هذا النظام عندلخيارات  وجود مع الأصول الزواج هو فصل ملكية يكون الإجراء المتبع في تقرير الدارسة، التي يغطيها

. )OECD, 2017[47]( الأرض في وقت الزواج، ولكن أيضًا في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إلىالمرأة وصول ة لاحقة. ولا يحدد النظام فقط لمرح
 والتي قد يتم إعادة توزيعها. الأراضي المملوكة للدولة الأراضي من خلال سوق الأراضي أو  الحصول علىالأخرى الأساليب  وتتضمن

 إفريقياللأراضي الزراعية في الشرق الأوسط وشمال المالكات النساء  نسبة .3.1 دولالج

(1999% )5.2 مصر  

(1996% )4.4 المغرب  

(1997% )3 الأردن  

(6-2005% )6.4 تونس  

هذه البيانات من تستمد . و قاعدة بيانات الجنسين وحقوق ملكية الأرض التابعة لمنظمة الأغذية والزراعةلأراضي من لبخصوص وصول المرأة الموثوقة ظة: تأتي معظم البيانات و ملح
التحليل لهذا جة جديدة من التعدادات الزراعية و و . والبيانات قديمة، ولكن هناك مزراعةلمنظمة الأغذية والإطار البرنامج العالمي للتعداد الزراعي التابع  تُجرى فيالتعدادات الزراعية التي 

 . 2025و 2016ما بين تتم في الفترة سالبيانات 
: developments in Gender and Land Statistics. Recent , )[45](De La O Campos, Warring and Brunelli, 2015المصدر: 

FAO’s Gender and Land Rights Database, http://www.fao.org/3/a-i4862e.pdf 

حق المرأة في الحصول على  ،بشكل خاص ،أيضًا أطر إقليمية تضمنيوجد  والسياسات،قوق الإنسان الصكوك الدولية لحضافة إلى مجموعة من وبالإ
)بروتكول مابوتو(؛ وإطار  فريقياإ الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة فيالبروتوكول هذه الأدوات الأرض. وتشمل 

 ؤتمر الأول للأراضي العربيةانعقد الم، 2018قوق الإنسان. وفي لحالعربي  والميثاق؛ فريقياإالمتعلقة بسياسة الأراضي في الاتحاد الإفريقي والمبادئ التوجيهية 
لإجراءات على قائمة االعربية. ويقر الإعلان بحق المرأة في الحصول على الأرض كأولوية الأراضي في الدول  إدارةن أعلان دبي بشى إلى إصدار إحيث انته

 . )GLTN, 2018[48]( السنوات القادمة في المنطقةالمزمع اتخاذها خلال 

 الأفراد يمكن أن يتمتعو أية شروط.  تحتو  إلى متى،من الموارد، و  ماذاالأراضي التي تحدد من يمكنه استخدام حيازة الوصول للأراضي أنظمة  وينظم عملية
النامية  انبلدفي الفي المناطق الريفية للمرأة غالبًا ما يكون بحقوق مختلفة في الوصول للأرض، مثل حق الاستخدام، وحق السيطرة، وحق نقل الملكية. و 
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الأب، أو الزوج، مثل من الرجال ) مربهان خلال أحد أقا في أغلب الأحيان مصلن عليهتي يح، والض فقط بالنسبة لأراضي الأسرةر الأالحق في استخدام 
 يتمكنوا من ضمان الدخللن الرجال يجب أن يكونوا العائل الرئيسي للأسرة، وبالتالي يحتاجون للأرض بأ الاعتقاد وتعتمد هذه الأنظمة علىأو الأخ(. 

)[49]IBRD/World Bank, 2009(على سبيل المثال، يدعم التشريع في مصر والأردن فهذا المبدأ في القانون. يترسخ ، بلدان. وفي بعض ال
 .)OECD, 2017[47]( في مقابل حصولها على حقها في النفقة المالية أن تطيع زوجها واجب الزوجة مفهوم أنه من

 قوانينالفرض تُ وحتى حينما عرفية. الرسمية و القوانين المن  إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدانفي بالتعقيد الشديد كما تتألف  تتسم أنظمة حيازة الأراضيو 
إنفاذ بهذه القوانين أو تختار غالبًا لا تكون على دراية  لمجتمعاتا إلا أنالرجل والمرأة،  لكل منلأراضي ل يساو تالمالوصول تنص على التي  التشريعية

في إضفاء الطابع الرسمي على الأراضي ضعف  هذه الأنظمة المتداخلة لحيازةقد نتج أيَضًا عن لا تكون في صالح المرأة. و  عادةً التي فقط  القوانين العرفية
 ,Tempra, Sait and Khouri) أرض ولأي الأراضي صاحب حقوق ديد منتح ،بشكل عام ،من الصعبمما جعل حقوق الأراضي 

 20 زيد عن، مقارنة بمتوسط يمتلكاتالمتوسط لتسجيل الميومًا في  30، يحتاج الأمر إلى إفريقيا. وفي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال 2018]50[(
وجود بطاقة هوية. وفي عدد من  يلزممتلكات، الم. ولتسجيل )World Bank, 2019[51]( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بلدانفي  بقليل يومًا

 . تسجيل الملكية لإتمام إجراءات اشرطً التي تكون ة وياله، غالبًا لا تمتلك الريفيات بطاقات بلدانال

 الأراضي حيازةالمساواة بين الجنسين في تشريعات وسياسات  تحقيق أدوات

التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد  الخطوط الأغذية والزراعةنظمة التابعة لم لجنة الأمن الغذائي العالمي اعتمدت، 2012في 
. وللمساعدة في النوع الاجتماعيقضايً الخطوط لأقسام مختلفة من تتعرض . و )FAO, 2012[52]( الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني

ليات، الأراضي للمرأة والرجل. ويوصي الدليل بآ إدارةدليلًا فنيًا ودورة للتعليم الإلكتروني حول الأغذية والزراعة ، أصدرت منظمة تلك المبادئ تطبيق
تتناول الأراضي. و  مة حيازةبحوكالخاصة في العمليات، والمؤسسات، والأنشطة  الإنصاف بين الجنسينواستراتيجيات وإجراءات يمكن استخدامها لتحسين 

 . )FAO, 2013[53]( الفنية سائل، والمؤسسات والماتالسياسات، والتشريع صياغةلدليل مسائل لفة الفصول المختل
بين الجنسين في  يشتمل الدليل المرجعي للمساواة بين الجنسين في الزراعة الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي على نموذج لقضايً المساواةو 

ات القانونية وحقوق سياسات الأراضي وإدارتها والذي يتضمن أدوات عملية مثل قوائم التدقيق وقوائم المؤشرات. وتغطي المذكرة المواضيعية الإصلاح
 .(IBRD/World Bank, 2009[49])الملكية للمرأة 

 اللاجئات .3.4

داخل وحول منطقة  نزاعات الدائرةال إلىأغلب هذه الزيًدة ترجع ا على مستوى العالم بشكل ملحوظ. و قسرً النازحين على مدار العقد المنصرم، ارتفع عدد 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن  ت تقاريرقد وردسوريً، والعراق، واليمن، وجنوب السودان(. و  بما فيها) إفريقياالشرق الأوسط وشمال 

(UNHCR )اتركيا. كما تستضيف مصر عددً ثم عدد سكانها، ويليها الأردن إلى  ن لبنان مستمر في استضافة العدد الأكبر من اللاجئين نسبةً تفيد بأ 
 ,UNHCR) تقريبًا نصف عدد اللاجئين على مستوى العالمفتيات من اللاجئين، والذي يأتي أغلبهم من سوريً وجنوب السودان. وتمثل النساء وال اكبيرً 

)]54[2019 . 

وتمنح الاتفاقية  .21القانونية العالمية التي تغطي مشكلة اللاجئينأهم الصكوك لاجئين صين بوضع الالخا 1967 عام وبروتوكول 1951 عام عد اتفاقيةتُ و 
-24 )المادة المواطنون حينما يتعلق الأمر "بعمل المرأة" بها عامليُ  التيعاملوا بالطريقة نفسها كذلك أن اللاجئين ينبغي أن يُ   اللاجئين الحق في العمل وتذكر

لازال الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها. ولكن على أرض الواقع، هذه  دقت مصر والمغرب وتونس علىا، صالدراسة شملهاتالتي  بلدان(. ومن ضمن الأ1
 المستضيفة الصعوبات لتوفير فرص عمل لائقة لهم.   بلدانال ةواجهم في ظل وضع اللاجئين القانوني معقدًا للغاية

كان في هذا القسم أن اللاجئات في الأردن ومصر يواجهن مجموعة من التحديًت في العثور على فرص عمل لائقة. وقد  درجة والأطر الم دراسة الحالةوتشير 
 Jordanian Ministry of Labour - Syrian)% فقط من تصاريح العمل التي تم إصدارها للاجئين السوريين في الأردن 4المرأة  نصيب
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)[55]Refugee Unit, 2018أما في في القطاع غير الرسمي.  ن% من النساء اللاجئات في بعض مناطق الأردن تعمل60حوالي  . ومن المقدر أن
 . )Ritchie, 2017[56]( % فقط10-5 ما بين نسبة النساء اللاتي يعملن حيث تتراوح الوضع مختلفففي الأردن،  اللاجئينمخيمات 

المرأة  ددالشائعة التي تح يةتقليدعراف البالأ مقيداتسوق العمل العديد من العقبات التي عليهن تخطيها. فهن  دخولاللاجئات اللاتي يرغبن في وتواجه 
السوريًت فتيات ال وصول نسبة الزواج المبكر من الأمور الشائعة، معة أخرى، يعُتبر ومن ناحيالعمل غير مناسبة للمرأة. أنواع بالبقاء في المنزل وترى بعض 

. كما تواجه اللاجئات صعوبة التوفيق بين  )Hikmat, 2017[57]( ٪ 43.7 إلى 2015كن ضحايً الزواج المبكر في   اللاتي اللاجئات في الأردن
في  3.4 دراسة الحالةمثل الانتقال من المنزل إلى مكان العمل. وتبحث الفعلية التي تعترضها قيود ، فضلًا عن الأشكال العمل الأخرىو المسؤوليات الأسرية 

عمل لمساعدة النساء السوريًت في الحصول على فرص  -وهو أكبر مخيم للاجئين في الأردن –رحت في مخيم الزعتري للاجئين مجموعة من المبادرات التي طُ 
بين الوكالات، من شراكة لل يسمح النهج الفريدقصة مخيم الزعتري، واصفًا كيف  3.7الإطار  تكمل. ويسفعلية الكثيرةالقيود الاجتماعية وال هذه لائقة برغم

ن أو عدم اعتبارهن من عملهن برغم عدم وجود حسابات بنكية خاصة بهمقابل للنساء أن يحصلن على أجر  تقنية المواضعة البلوكتشين،استخدام خلال 
 المواطنين. 

القطاع شراكات بما فيها الشراكات التي تديرها الحكومة، و  -كيف تستفيد اللاجئات السوريًت في مصر من عدد من المبادرات  3.8 يوضح الإطاركما 
 في الاقتصاد.  جا دمنالاعلى  نلمساعدته –الخاص وبعض الشراكات بين القطاع العام والخاص 

 : فرص اقتصادية للاجئات السوريات في الأردن3.4الحالة دراسة 

 الهدف المهم للاتفاقيتمثل الأردن. و  إلىطويل الأجل للسوريين و  لنزوح الممتدكاستجابة ل  2016"اتفاق الأردن" في مؤتمر لندن  الدوليالأردن والمجتمع  اعتمد
نتيجة للاتفاق، قررت الحكومة الأردنية إلغاء رسوم تصاريح العمل للاجئين السوريين كمساعدة اللاجئين السوريين على المشاركة في سوق العمل الأردني. و  في

 الأردن"، وهي اتفاقتبعت "اللاحقة التي ؤتمرات قد أقرت المو تصريح.  ستخراجتبسيط إجراءات اأيضًا ، و يةالأجنب ةلعمالا أمام في بعض الوظائف المفتوحة
القائم على  اللاجئات السوريًت، بما في ذلك قضايً العنف وضع(، أهمية التركيز على 2019)مارس  3 - بروكسلمؤتمر ( و 2018) 2 -بروكسل مؤتمر 

 الدولي. كما أصدر الأردن والمجتمع  )19Council of the European Union, 20[58]( مشاركتهن في سوق العملكذلك و  أساس نوع الجنس
سبل (، والتي تجمع بين الاستجابات الفورية ومتوسطة الأجل. ويذكر الفصل الخاص بJRP) 2020-2018الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خطة 

يتضمن الفصل الخاص بالحماية الاجتماعية كما وظائف الجيدة للمجموعات المختلفة من السكان، بما في ذلك النساء،  ال إلى الحاجة في هذه الخطة الإعاشة
 .22على النساء اتركيزً 

 وبروتوكول 1951 عام أن الأردن ليس طرفًا في اتفاقيةحيث ح و وضبعدم الطبق على معاملة اللاجئين في الأردن طار القانوني الموعلى صعيد آخر، يتسم الإ
تشريع وطني  لم يُسن السياسي،تسليم لطالبي اللجوء ال من( يمنح الحماية ة الأولىالفقر  21لاجئين. وفي حين أن الدستور )المادة صين بوضع الالخا 1967 عام

 .23أو يستخدم مصطلح "لاجئ" لًا يفصت أكثر هذا الالتزام بشكليحدد 

مع التركيز على التحديًت التي تواجه اللاجئات السوريًت  الاستجابة الأردنية للأزمة السوريةخطة و  "للاتفاق" لموسالم التطبيق العملي دراسة الحالةتوضح و 
 .24الخاص باللاجئات السوريًت في مخيم الزعتري الوضععلى  ، كما تبنيفي العثور على فرص عمل

 ما هو الإصلا ، وكيف نش ت الفكرة؟ 

 80الي و ح ستضيف المخيمويقع في شمال الأردن بالقرب من الحدود السورية. وي 2012تم افتتاحه في قد جئين في الأردن. و للّا عد مخيم الزعتري أكبر مخيم يُ 
. ورغم انتقال  )Oxfam International, 2019[59](كيلومتر مربع، وهو أحد أكبر المراكز السكانية في الأردن.   5.2ألف لاجئ ويغطي مساحة 

المالية. وفي المخيم،  الإمكانات، بسبب الإعاقة، أو المرض، أو نقص االأكثر ضعفً هم  يعُتبر من تبقى منهمالكثير من اللاجئين الأصليين إلى بلدات أخرى، 
مديرية . وقد أسست وزارة الداخلية )UNHCR, 2018][60UNHCR, 2018 ;[61]( معيلة امرأةترأسها واحدة من كل خمس أسر حوالي أسرة 

 .25إدارة مخيم الزعتري نع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينمع مسؤولية مشتركة  ، والتي تعتبر مسؤولةشؤون اللاجئين السوريين في الاردن
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، ولكن بما أن معظمهم ساري المخيم حينما يكون لديهم تصريح عمل بمغادرةفيسمح لهم فقط  -الحركة على حريةفرض على سكان مخيم الزعتري قيود تُ و 
يكون العثور على مخيم الزعتري على تصاريح عمل،  في المقيمونحتى وإن حصل و  .26منذ وصولهم قط المخيم واغادر يليس لديه تصريح عمل ساري، فلم 

لمدخل ا إلى داخل المخيم منطقتهمالانتقال من المقيمين ينبغي على  حيث مشكلة أخرى، خاصة بالنسبة للنساءوسيلة تنقل من المخيم إلى مكان العمل 
أصبحت الدراجات لذا، يعمل فقط في أوقات محدودة. و كما ،  بأكملها الرئيسي للمخيم. وبرغم وجود نظام حافلات داخل المخيم، فهو لا يغطي المنطقة

المخيم، ولكنها للرجال فقط، حيث أنه ليس من المقبول ثقافيًا أن تركب المرأة الدراجة. وخارج المخيم، يقوم أصحاب العمل  وسيلة التنقل الأساسية داخل
تخشى الأسر على سلامة كما الزعتري.   مخيمعقبة أخرى أمام نساء  تبرعطويلة تُ  رحلات الانتقال التي عادةً ما تكون بشكل متكرر، ولكن بتنظيم الانتقالات

بما فيها رعاية الأطفال، ورعاية  –المنزلية الملقاة على عاتق المرأة الالتزامات  وإضافة إلى أنللغياب لفترات طويلة بشكل يومي.  يضطررناللاتي  ءنساقاربهم الأ
 بأجر.  يمكنهن إيجاد الوقت الذي يستغرقه الذهاب إلى عمل عني أنه لا ت –الأقارب كبار السن، والطهي والتنظيف 

بالتعاون مع  شغيل داخل المخيممكتبًا للت منظمة العمل الدوليةخارج مخيم الزعتري، فتحت  ة المحتملةالرسمي لوظائفتسهيل وصول اللاجئات السوريًت لول
 .)ILO, 2017[62]( والحكومة الأردنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

فرص اقتصادية داخل المخيم.  خلقمخيم الزعتري يواجهون تحديًت كبرى في الحصول على تصاريح العمل والوصول إلى مكان العمل، تم  المقيمين فيبما أن و 
هم المستفيد  الرجاليعُتبر من الناحية العملية، إلا أنه وبرغم أن معظم الفرص الاقتصادية المتوفرة في مخيم الزعتري موجهة للرجال والنساء على حد سواء، 

يأتون مخيم الزعتري  المقيمين فيمعظم وجدير بالذكر أن التي تواجهها النساء في مخيم الزعتري. والعملية  الاجتماعية من هذه السياسات بسبب القيود الرئيس
 خارج منازلهن االنساء في درععادةً لا تعمل . و اعيية المتعلقة بالنوع الاجتمالتقليدالأعراف تقع جنوب سوريً حيث تسود والتي ريفية، مدينة درعا المن 

)[56]Ritchie, 2017(. 

عد من على سبيل المثال، لا يسمح بزراعة الأشجار والأنشطة الزراعية لأنها تُ فأنواع فرص العمل في المخيم. لوائح تقيد إضافة إلى ذلك، هناك قواعد صارمة و و 
، تكون في الأغلب ل المخيمخالعثور على فرص عمل دا منلنساء اللاتي يتمكن وبالنسبة لوضع مخيم اللاجئين مؤقتًا. بينما ينبغي أن يظل الأنشطة "الدائمة"، 

وكيل نزلية وواجبات العمل. وغالبًا ما يقمن بتبين المسؤوليات المأن يوفقن  اكبيرً   تحديًً ويكون هذا الأمر  كلها.  بحياتهن هذه هي المرة الأولى التي يعملن فيها
عندما يتخوفن من ألا تكون ليس للأزواج. وفي العديد من الحالات، يترددن في الاستفادة من فرصة العمل لكن ، و بناتهن الأكبر سنًالمهام داخل الأسرة لا

المبادرات تتضمن النساء. و تصب أيضًا في مصلحة داخل المخيم و يُسمح بها  الوظيفة لائقة لهن. ويتطلب الأمر الكثير من الابتكار لتصميم فرص عمل مناسبة
 الناجحة ما يلي: 

  لتقديم برنامج النقد جهودهم 27الشريكة دوليةالنظمات ومختلفة الم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحدتالعمل.  مقابلالنقد
تعبئة ، والتعليم، وحماية الأطفال، و وعية بالنظافة الصحيةالتالصرف الصحي و العمل المياه، و لمخيم. وتشمل قطاعات با لمقيمينمقابل العمل ل

 Basic Needs and Livelihoods Working) المجتمع، والصحة، والمأوى، والاحتياجات الأساسية وسبل العيش، والغذاء
)[63]Group, 2017 فقط  6030 منهميشارك و  ،من السكان البالغين 675.32يوجد في المخيم حيث  محدودة. ومع هذا، ففرص العمل

 ,Basic Needs and Livelihoods Working Group)من الوظائف من نصيب النساء % 26بينما تكون  في العمل
وظائف على الغالبية  التناوب علىدة من مبادرة النقود مقابل العمل، يتم نح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأسر للاستفا. ولكي تمُ 2017]63[(

نهم يرون أن أ، ليستفيد من الفرصة بما المعيل الأسر الزوج، باعتباره رب الأسرةمعظم أسرة. وتختار  كل  فرد واحد فقط من لمبادرةبا يشاركأن 
يعمل الأزواج خارج المخيم، عندما أو  وتكون المعيل لها المرأة فيها الأسرةتترأس الزوجة ينبغي أن تركز على الأعمال المنزلية. وفقط في الحالات التي 

 لاستفادة من هذه الفرصة.لللمرأة أن تتُاح الفرصة يمكن 

 .يتم بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون وإعادة تدويرها، والذي  جمع النفايًتمشروع قود الفرص المتاحة للعمل مقابل النوتتضمن  جمع النفايات
وبيع  فرزهاويقوم المشاركون في مبادرة العمل مقابل النقود بجمع النفايًت وإحضارها لنقطة التجميع داخل المخيم حيث يتم وأوكسفام.  الدولي

لنساء حيث كان ل المطروحة هذا العمل في البداية الخياراتلم يكن . و هم مرة أخرىإعادة تدوير يتم ك والورق لقيمة منها مثل البلاستيالتي لها المواد 
إلى الانحناء لالتقاط  تضطر النساءأن يتطلب خاصة أن هذا و ، على الملأنظر إليه على أنه غير مقبول ثقافيًا أن تقوم النساء بجمع النفايًت يُ 

بين أوكسفام/الوكالة الألمانية للتعاون  اتنقاش عقباهتمامهن بهذه الوظيفة. و المعيلات لأسرهن قد أبدين مجموعة من النساء غير أن القمامة. 
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للحد دوات لالتقاط القمامة بأ تزويد النساءتم قد . و المذكورةالزعتري، تم التوصل إلى حل لدمج النساء في فرصة العمل  المقيمين في مخيمو  الدولي
المناطق يمكنهن العمل في  في الشوارع الرئيسية القمامة نمعيج إذا شوهدن وهنالنساء اللاتي قد يشعرن بالحرج كما أن   .ن إلى الانحناءتهجاحمن 

 . بدرجة كبيرة المشاركات النساءزاد عدد المحلية. ونتيجة لذلك،  السكنية

  تجعل لكنها توفر أوكسفام المساعدة و و خيم الزعتري. بم للنساء اللاجئات فقطمتوفرة وكسفام لأهو مبادرة  "للحياة"مشروع  ."للحياة"مشروع
 فوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينلمتحويل الخيم القديمة التابعة حول 28"للحياة"مشروع ويتمحور النساء المشاركات يتولين القيادة. 

 المشاركات يب النساء غير الماهرات على استخدام ماكينات الخياطة ويمكن أن تتولىويتم تدر )والتي تم استبدالها بكرافانات( إلى حقائب عصرية. 
منح النساء الفرصة لترك المنزل واكتساب  في ، أساسًا،هذا المشروعمن دف يكمن الهمهارات الإدارة. و اكتساب و الأخريًت الماهرات منهن تدريب 

قد نتج عن المشروع ثانوية حيث أن الحقائب لا يتم تسويقها على نطاق واسع. ومع هذا، فالنتيجة الاقتصادية لهذا تعُتبر مهارات جديدة. و 
منظمة العمل بالتعاون مع  ،تعيين المشاركات في المبادرة. وأقام المصنعفي  رغبتهجانب اقتصادي حيث أعرب مصنع أردني للملابس عن المشروع 

لرعاية الطفل لكل  فزوا. وقدم المصنع ح)ILO, 2018[63]( الشابات النساء تعيينف بهدداخل مخيم الزعتري  لفرص العملمعرضًا  ،الدولية
اخل المخيم بحيث تتمكن النساء من الوصول نتقال دحافلات للاجدول لتنظيم  منظمة العمل الدوليةخططت كما طفل أصغر من أربع سنوات،  

يلتحق بالعمل لدى مصنع لم ، الأمر برغم حقيقة أن العديد من النساء قد أظهرن اهتمامهن في بدايةو  .)ILO, 2018[63]( لبوابة الرئيسيةإلى ا
ساعة  ذكرت العديدات منهن أن تمضية ،النساء اللاتي عملن بالمصنع . وبالنسبة لهؤلاء)Almasr, 2018[65]( نسوى عدد قليل منهالملابس 

لالتزامات المنزلية الملقاة على عاتقهن. وإضافة إلى ذلك، تخشى في ظل اجدًا  طويلًا  اوقتً  يعُتبر مكان العمل كاملة في الانتقال من المخيم إلى
 .29نظراً لعملهن خارج المخيمعدم تواجدهن ل أن يفوتهن توزيع النقد خيم الزعتريبم يةمن مركز توزيع النقدساعدات النقدية النساء المستحقات للم

 اتو الأمية، وتدريبمحالواحة مجموعة من الخدمات التي تتضمن فصول وفر . تدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة "الواحة" في مخيم الزعتري. وتالواحة 
 ,UN Women)القائم على أساس نوع الجنس قضايً العنفمعالجة تركز على التي نشطة الأ، و النهارية لرعايةا رافقعلى المهارات، وم

يومياً مقابل النقود موجهة للنساء فرصة عمل  200النقود مقابل العمل الذي يوفر حوالي  برنامجأيضًا  "الواحة"كما تتضمن .  2017]66[(
)[67]2016UN Women, ( ،للنساء.  من فرص العمل %80يتم توفير أكثر من . وعلى عكس برامج العمل مقابل النقود الأخرى

 –، ولكي تتقاضى اللاجئات2018. وفي النهاريةل الرعاية اعمأ، والتدريس، و ياكةالشعر، والح أعمال مصففيوتشمل هذه الفرص مهام إدارية، و 
بالبدء في أول  ،بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ،قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أجورهن ول للأنظمة المصرفيةغالبًا يفتقرن إلى الوصاللاتي 

الاسترداد تتمكن اللاجئات من طلب والتي من خلالها ، والمراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسينتجربة للكتل المتسلسلة المشتركة بين الوكالات 
تعاقدة المتاجر في النقدي

ُ
سكان لالرجال والنساء العاملون يقدم (. و أدناه 3.7طار الإ) صرفأو الشراء مباشرة بدون تدخل طرف ثالث مثل الم الم

مجموعة أدوات للرضع ويقوم  والحياكة زين، والتفصيل(. ويجهز برنامج التفصيلتالمخيم الخدمات المجانية )فصول تعليمية، وتصفيف للشعر وال
 لأطفالهن حديثي الولادة.   اللازمة الأساسية دوات والأجهزةبالأ والدينعلى وحدة الأمومة بالمخيم لتزويد ال هابتوزيع

كز "الاتفاق" ومن السبل الأخرى المحتملة لمساعدة اللاجئات السوريًت على الاندماج في النظام الاقتصادي هو تأسيس أنشطتهن التجارية الخاصة. ولقد ر 
ح تصاريح العمل وبالتالي لم يتناول مشكلة تسجيل أنشطة الأعمال السورية في الأردن بالشكل الملائم. وبرغم التقدم الأخير في إرساء لوائ بشكل كبير على

الأنشطة يعتبر مستحيلًا بالنسبة للاجئين ، إلا أن تسجيل هذا النوع من )USAID, 2017[68]( منظمة لأنشطة الأعمال التي تُدار من المنزل للأردنيين
. ويشكل هذا الأمر عقبة أمام اللاجئات السوريًت على وجه التحديد حيث أنهن قد يرغبن في 30السوريين بسبب الاشتراطات المعقدة للحكومة الأردنية

. وفي حقيقة الأمر، تنخرط الكثيرات منهن )Ritchie, 2017[56]( العمل من المنزل أو بالقرب منه والقيام بمهام مثل الحياكة، والتنظيف، وتوريد الطعام
 بالفعل في هذه الأنشطة في القطاع غير الرسمي. 
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 التطبيق والتحديات وعوامل النجا  

خطوات  ردنمقارنة بعدد سكانه. وقد اتخذ الأمن اللاجئين على مستوى العالم حصة ستضيف ثاني أكبر يحيث  ،بشكل كبير ،تأثر الأردن بالأزمة السورية
الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وخطة  "اتفاق الأردن" في إطارعلى المدى المتوسط، وذلك أيضًا ليس فقط للتعامل مع القضية على المدى القصير ولكن 

 . الدوليالمجتمع بدعم من ، و 2018-2020

. ومع هذا، ةالعمل الرسميسوق السوريين في غلة في تشغيل رية للمتابعة مما سلط الضوء على العديد من الجهود المستفي مؤتمرات دو  "الاتفاقتنفيذ "تم تقييم 
حيث يكونون أكثر عرضة  إلى سوق العمل غير الرسمي ،بشكل متكرر تنضم،في الأردن بدون تصاريح عمل و  تقيم اللاجئينالغالبية العظمى من لازالت 

 للاستغلال. 

زيًدة التركيز على هذا الموضوع، كما  "لاتفاق الأردن"تواجه اللاجئات السوريًت تحديًت إضافية في الدخول لسوق العمل. وقد أوضحت مؤتمرات المتابعة و 
ى إلى هذه النتائج مما أدفرص عمل التي تواجه النساء في العثور على  عقبات. وقد راعت المبادرات المذكورة هنا النفس المسألةستجابة الاخطة  ذكرت

ن بقدر أكبر من هتمتععلى ذلك إنما يعربن كفي دخل الأسرة و فقط ساهمن لا يعلى فرص للعمل، بالفعل صل اللاجئات السوريًت تحالمشجعة. وحينما 
كما ذكرن أن العمل داخل أسرهن منذ مشاركتهن في بعض مشروعات المخيم.  أنهن أصبحن في وضع أقوى الزعتري مخيم نساء ورد عن التمكين. وقد 

 . )UN Women, 2016[67]( جديدةإضافية الاجتماعي داخل المخيم، وكسر دائرة العزلة واكتساب مهارات  التواصل شبكة عزيزساعدهن على تي

 لدفع أجور اللاجئات البلوكتشين )سلسلة الكتل(تقنية استخدام  نظرة متعمقة في .3.7 طارالإ

 ابلدً  62مليون شخص في  24.5، تلقى 2018في ففي الاستجابات الإنسانية.  تستخدم، بصورة متزايدة، برامج تحويل النقود كانتفي العقد الماضي،  
وجرى العرف أن %. 150، مما يمثل نموًا سنويًً بنسبة 2009في  شخص مليون 1.1 ارتفاعًا عن(؛ WFPمن برنامج الغذاء العالمي )نقدية مساعدات 

أو مشغلي شبكات المحمول. وهذا نادرًا ما يساعد صارف الإنسانية على طرف ثالث موثوق فيه، مثل الممن أجل المساعدات  ةتعتمد التحويلات النقدي
دراسة أجرتها  شارت، أعلاوة على ذلكأوراق تعريف الهوية. و افتقارهن إلى بسبب  ئيًا، وذلك جز في الوصول للأنظمة المالية ة أكبراللاجئات اللاتي يجدن صعوب

 تقديم عملياتبسبب عدم استيعابهن ل هنأعربن عن عدم ثقتهن في مؤسسات التنمية وارتباكقد أن اللاجئات في الأردن  إلى الأمم المتحدة للمرأةهيئة 
مساعدات برغم  واالجيران والمعارف تلقبعض حول مدى استدامة تلك المساعدات، وأن  لديها معلومات. وضربت بعضهن الأمثلة عن عدم توفر اتالمساعد

 . ةالمالي ا من الناحيةاستقرارً أكثر أنهم يبدوا 

في مخيمات  2018في  البلوكتشينتقنية لبإطلاق تجربة  ،شراكة مع برنامج الغذاء العالميفي إطار  ،وللتعامل مع هذه المشكلات، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة
تقنية عد الإنسانية. وتُ المساعدات سياقات  فتيات فيكيف يمكن لهذه التكنولوجيا الناشئة أن تحسن المعاملات المالية للنساء والبحث  لأردن لباالزعتري والأزرق 

 للثقة في امبررً  ملا يوجد لديه ممن، بدونها،أو أطراف أفراد الثقة بين من تؤ الموجودة بالفعل يمكن من خلاله إنشاء شبكات  تالتكنولوجيا مزيًجا بين البلوكتشين
 الرسوم الباهظة، وإبطاء النشاط الاقتصادي، تحصيلتقليل دور الوسطاء، والذين يمكنهم توجيه قوى السوق، و  البلوكتشينلتكنولوجيا . ويمكن بعضهم البعض

على المعلومات الشخصية. وبالرغم من شهرتها بسبب تطبيقات الأصول المالية الرقمية )مثل بيتكوين(،  بالضرورة محل ثقة أو مؤتمنين  يكونوالا كما أنهم
مبلغ شهري مستحق في  تلقيأنه بدلًا من  تقنية البلوكتشينويعني استخدام  .31على مجموعة كبيرة من القطاعاتلتأثير اوشك  على البلوكتشينفتكنولوجيا 

 استرداد النقدية من( طلب 3.4 صورة نقدية وفي تاريخ محدد، يمكن للمشاركين في برنامج النقود مقابل المال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة )دراسة الحالة
التابع  تعريف الهوية البيومترية العين المربوطة بنظام حدقةة مسح . ومن خلال تقنيبشكل مباشر المشتريًتالمتاجر المتعاقدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو عمل 

 فوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يمكن للاجئات تلقي الأموال بدون الحاجة لأوراق تعريف هوية.  لم
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)دراسة  نالية في واحاتهالممية الأو لمحة للمرأة بتنظيم ندوات وبالتوازي، لكي تتمكن اللاجئات من الاستفادة الكاملة من هذه الخدمة، تقوم هيئة الأمم المتحد
هيئة الأمم المتحدة الذي تتبعه  شامل،ال النهجهذا يعكس . و البلوكتشينض حساباتهن على اعر استعلى  المتلقيات للمساعدات(، حيث يتم تدريب 3.4 الحالة

 . إعاشةفرص ير توفلمرونة وتمكين المرأة اقتصاديًً من خلال ا ، لتحقيقللمرأة

بين قواعد بيانات هيئات  وقد أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن القيمة الفريدة التي توفرها تقنية البلوكتشين لهذه المبادرة المشتركة بين الهيئات هي الربط
هيئة واحدة. وفي إطار الشراكة بين التنمية المتعددة. وفي سياقات المساعدات الإنسانية، كانت معظم تجارب تقنية البلوكتشين التي أُجريت تتم من خلال 

ز الشفافية في مجال هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الغذاء العالمي، بما أن كل هيئة بمقدورها إثبات صحة معاملات الهيئة الأخرى، يمكن للمنصة أن تعز 
لة. كما أن استخدام تكنولوجيا البلوكتشين من قبل هيئة الأمم المساعدات الإنسانية، وكذلك الكفاءة، من خلال الحيلولة دون ازدواجية الجهود المبذو 

 المتحدة للمرأة يعُد مواتيًا لتعميم النوع الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية على مستوى أنظمة العمل الإنساني بأكملها. 
 ent: Emerging Opportunities for Mobile, Identity and AidBlockchain for Developm, )[69](GSM Association, 2017 ,المصدر: 

-rfo-content/uploads/2017/12/Blockchain-https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp
 –Leveraging blockchain technology in humanitarian settings , “)[70](Thylin and Duarte, 2019; Development.pdf

opportunities and risks for women and girls,” https://doi.org/10.1080/13552074.2019.1627778. 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/12/Blockchain-for-Development.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/12/Blockchain-for-Development.pdf


   147 

تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  © OECD 2020 
  

 جئات في مصرج الاقتصادي للّا ا دمفي الإنظرة متعمقة  .3.8 طارالإ

فوضية بم لاجئًا 289.231 ، سُجل2017في فإفريقيا.  شرقالوافدين إليها من الشرق الأوسط و  المستضيفة للّاجئينمصر هي بلد أخرى من البلدان 
 لاجئ.  يينملا خمسةالرئيس المصري أن البلد تستضيف صرح  حيث لشؤون اللاجئين في مصر السامية الأمم المتحدة

ن الظروف حسالطعام والمساعدات النقدية، لم تتتوزيع قسائم رغم من ل، با2016 (EVAR) في مصر ينالسوري اللاجئين ضعف تقييمطار لإوطبقًا 
 لبرنامج وفقًاضعف في الاستهلاك الغذائي أو هم عرضة لذلك اللاجئين السوريين في مصر من ما يقرب من نصف المعيشية للاجئين السوريين. ويعاني 

وتعُتبر النساء المعيلات للأسر الأكثر تأثراً بذلك على وجه الخصوص حيث تبلغ نسبة الأشد ضعفًا وتعرضًا منهن لضعف الاستهلاك العالمي.  الأغذية
 تقييم.   لل خضعن% ممن 72الغذائي 

 هاتحفظإبداء  )مع 1951 لعام كغيرهم من الأجانب. وقد وقعت مصر على اتفاقية اللاجئينلعمل  الحقوق في ا نفس ينللاجئاقانون العمل المصري  يمنحو 
قوق الحاللاجئون  نحنظريًً يمُ رغم من أنه . وبال1980لعام  331رقم وطني بموجب القرار الجمهوري الاتفاقية كقانون اعتمدت ( و أحكامعلى خمسة 

نفسها في العمل كغيرهم من غير المصريين، ولكن في الواقع، توجد عقبات مثل صعوبة الحصول على تصاريح عمل، ومحدودية فرص العمل في سوق 
. دون تشغيلهم حائلًا قف وهذه العقبات ت؛ في المهاراتمع المجتمعات المضيفة، والفجوات التوترات ، و القائم على أساس نوع الجنس العمل الرسمية، والعنف

متناهية الصغر مشروعات عيش حيث يشارك معظمهن في ال بديلة لكسب وبالتالي، فغالبية اللاجئات السوريًت اللاتي يعملن في مصر يلجأن إلى سبل
 المصرية.  العمل قوانين تكفلهاقطاع غير الرسمي وبدون أي حماية الفي 

التركيز زيًدة للاجئين والمجتمعات المضيفة، مع  ةنة الذاتيو المر  تعزيزتدابير لبعض ال 2018-2017خطة الاستجابة المصرية  تقترحاوفي هذا السياق، 
على قابلية الاستخدام، في المقام الأول، و  بتعزيز التشغيللأجر. وسيركز الدعم الخاص العمل مدفوع اعلى تنمية المهارات، وريًدة الأعمال والوصول إلى 

 ة. يثقافلأسباب  المتاحة لهم مقارنة بنظرائهن من الرجال محدودية أكبر في فرص العملالنساء اللاتي يواجهن 

  قطاع الغذاء القطاع العام والخاص في  ةشراك

 أنهوقد أظهر  غذاء، قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية بعمل تحليلًا لسلسلة القيمة في قطاع ال2014في 
العاطلين نسبة كبيرة من اللاجئين ظهرت للاجئين السوريين في مصر. وقد أتوفير فرص تشغيل الأرباح و تحقيق الأعلى للنمو و  تالإمكاناالقطاع الذي يتيح 

جنب الساعات الطويلة من المنزل في قطاع الغذاء لتجنب التحرش في العمل وفي الشارع ولتبأنشطة تجارية ، خاصة النساء، اهتمامًا في العمل عن العمل
بالتعاون و مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للمرأة، بالتنسيق مع  ، أسس المجلس القومي2018. وفي بين المنزل ومكان العمل في التنقلات

حاليًا  المحلي أة في الجيزة. ويعمل مطبخ المجتمعالمجلس القومي للمر مقر مطبخًا محترفاً داخل  -وهي شركة مصرية ناشئة لصناعة الأغذية المنزلية –مع "مم" 
فرص با في مصر لنساء الأكثر ضعفً ايعمل على توصيل مهارات  شراكة بين القطاع العام والخاصللنموذج  إطار تحت إشراف المجلس القومي للمرأة في

. ووفقًا لبعض اللازمة ، وكذلك توفير المكان والمعداتيةغذالأ تصنيع وتجهيزدهم بالتدريب على يمن خلال تزو  ةالمصري غذاءلدخل في سوق المدرة ل
( شهريًً في دولار أمريكي 300جنيه ) 6.000ما يصل إلى كسب من   لمشاركاتا تكنتمدورة مجانية في الطهي مع مم، حضور التقديرات، بعد 

المطبخ في يوليو  وتطوير ديثتح. ويطط المجلس القومي للمرأة مع المفوضية  )71Gray, 2017][( أضعاف الحد الأدنى للأجور ة، وهو خمس2017
 التقييم. بحاجة إلى هذه المبادرة  لايزال أثربشكل أفضل لأغراض التدريب والإنتاج. و هيزه من أجل تج 2019

 ، Egyptian women cook their way to financial independenceA new app is helping “, )[71](Gray, 2017”المصدر:
A Guide to , )[72](ILO/UNHCR, 2014mumm; -homecooking-women-https://www.weforum.org/agenda/2017/05/egyptian

Market-based Livelihood Interventions for Refugees, https://www.unhcr.org/594b7d7f7.pdf. 

 دعم اللاجئات للعثور على عمل منزلي لائق

أجراه . ووفقًا لاستقصاء العمل به للاجئين يمكن آخر مجالًا  -تنظيف المنزل، والطهي، ورعاية الأطفالأعمال بما فيه  –جر مدفوع الألمنزلي ا العملويعُتبر 
. ولا يغطي قانون العمل )Abdel Aziz, 2017[73](كعاملات منزليات   اشتغلن% من اللاجئات 54، 2017المعهد الدولي للبيئة والتنمية في 
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 ادة، تضمنت الم2018نزلي. وفي عمل للمشاركة في العمل الم لترخيصأن اللاجئين لا يحتاجون  ضمنًا يعني مما، ينل المنزلياالعم 2003لسنة المصري 
في التي تشتغل اللاجئات لا تحمل ولكن القانون مازال قيد المناقشة. ونتيجة لذلك،  ضمن نطاقهامن مسودة قانون العمل الجديد الخدمة المنزلية  43

عام  أجراه جوريديني . وفي استقصاءأساس نوع الجنسالقائم على العمال المنزليين مستندات قانونية سارية وأحيانًا يعانين من العنف الجنسي أو العنف 
% من المشاركات من التحرش الجنسي، بما فيها الاغتصاب، 10لقاهرة، اشتكت بافي المنازل  تعملو  مولودة في الخارج ة )أجنبية(خادم 633على  2009
 وطلب خدمات جنسية.  ةغير لائق بطريقة واللمس

لهن في  العمال المنزليين من خلال مصاحبتهن في اليوم الأول اللاتي يشتغلن في، قدمت بعض المنظمات غير الحكومية الدعم للاجئات لذلك وكاستجابة
الوطنية  المنظمة المصرية ت، بدأ2017. وفي هندعمتشبكة  نساء لديهنهد على البنود المتفق عليها، وإخبار صاحب العمل أن الاشوالقيام بدور  العمل

عثور القطاع الخاص لمساعدة اللاجئين على المن  يكشر مع  يبيًاتجر مشروعًا  ،، وهي منظمة غير حكومية(Refugee Egypt) للاجئينا دمةلخ
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ، تطور هذا البرنامج بشكل أكبر بالشراكة مع 2018. وفي من خلال وكالة تشغيل موثوقةالعمل المنزلي  على

 لاجئين في مصر. لمزيد من الجر أكثر تنوعًا لشغيل مدفوعة الأثر وتقديم فرص تلأمن أجل مضاعفة ا جئيناللا

 الأعمال ائداتلمساندة اللاجئات من ر  الشعبية القاعدة على مستوىحركات 

المبادرات الحديثة على مستوى القاعدة الشعبية تلعب دوراً إضافة إلى المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية والمجتمع الإقليمي والدولي، هناك بعض 
(، وهي منصة نظمتها شبكة Women on the Moveمهمًا في التمكين الاقتصادي للّاجئات في مصر. فهناك مبادرة المرأة في مسيرة التقدم )

من المهاجرات واللاجئات بالنظام الإيكولوجي وتهدف إلى ربط رائدات الأعمال  (Startups Without Borders"شركات ناشئة بلا حدود" )
، بالشراكة مع منظمة إنتربرنل 2019للأعمال التجارية المحلية في مصر. وفي إطار الحدث الأول الذي نظمته منصة المرأة في مسيرة التقدم في القاهرة 

(Entreprenelle) ( لتمكين المرأة، والشبكة السورية "خطوة"، ومؤسسة فردFARD) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نجحت ،
ألف جنيه  15من رائدات الأعمال من سوريً، واليمن، والسلطة الفلسطينية، وخمسة اقتصادات أخرى. وتم منح جائزة بقيمة  250في تجميع أكثر من 

 من أجلالأعمال ائدات رللاجئات  المنصة مهمة عد هذه. وت  لفترة حضانة أعمالهن الرياديةمصري لاثنتين من الفائزات كرأس مال 

 المعلومات.  تبادل، وفر  العمل، ولتشبي ا
https://www.unhcr.org/eg/wpEgypt –Livelihood & Economic Inclusion Annual Report 2018 , )[74](UNHCR, 2018 ,-المصدر: 

3RP Regional Refugee & Resilience Plan , )[75](UNHCR, 2017Report2018.pdf; -content/uploads/sites/36/2019/10/LH_Annual
-refugee-regional-https://reliefweb.int/report/egypt/3rp Egypt, –in Response to the Syria Crisis  2018-2017

Migrant women , “)[76], 2018(Entrepreneur Middle East; egypt-crisis-syria-response-2018-2017-plan-resilience
entrepreneurs showcase their business ideas at Cairo's women on the move”, 

.https://www.entrepreneur.com/article/311649 

 الخلاصة والتوصيات .3.5

إقراراً مجموعات مختلفة من النساء، ناول وضع توضع المرأة في العموم ل تناولوعلى مستوى العالم، كان هناك تحولًا في  إفريقيافي منطقة الشرق الأوسط وشمال 
 وجهة. م نهجًاقد تتطلب  االأكثر ضعفً بما أن مجموعات النساء  اإيجابيً تطوراً يعُتبر هذا . و غير متجانسةالنساء مجموعة بأن 

من العاملات وتمكينهن اقتصاديًً، بما فيهن  االأكثر ضعفً خطوات لتحسين حماية الفئات  تتخذ بلدانفي هذا الفصل أن الالمذكورة  دراسات الحالةوتوضح 
لك المجموعات، والتي تشكل الأساس حول التحديًت التي تواجهها ت استدلالية ببناء قاعدة بلدانوالريفيات، واللاجئات. أولًا، تقوم ال ،اتالمنزلي املاتالع

على دمج بعض هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي من  بلدانمن العمالة النسائية. وثانيًا، تعمل ال االأكثر ضعفً صالح الفئات ل اتيللإصلاح القانوني/السياس
العمال من المغرب والأردن تشريعًا خاصًا يغطي  تنطبق على مجموعات معينة من العمالة. وقد أصدر كل اتخلال إصدار تشريعات ووضع أطر سياسي

ضمن تشريع المغرب الخاص كما خاصة للريفيات.   وخطة عمل ، والتي لم تكن تقع تحت مظلة تشريعات العمل من قبل. وقد أصدرت تونس استراتيجيةالمنزليين
 وضعالخاصة بأزمة اللاجئين اهتمامًا زائدًا ب السياساتية الاستجاباتأظهرت قد لسلاليات. و ل الأراضي الجماعية الأراضي الحق المتساوي فيصلاحات بإ

https://reliefweb.int/report/egypt/3rp-regional-refugee-resilience-plan-2017-2018-response-syria-crisis-egypt
https://reliefweb.int/report/egypt/3rp-regional-refugee-resilience-plan-2017-2018-response-syria-crisis-egypt
https://www.entrepreneur.com/article/311649
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على سبيل المثال، و توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئات من النساء. ملموسة لتشجيع مبادرات  بلدانالأردن ومصر. وثالثاً، تتخذ الكل من اللاجئات في  
يحمل الكثير الذي ، التضامني الاقتصاد الاجتماعي لمفهوم، فيروجان المغرب وتونس أماريفيات. اتخذت في مصر وتونس مبادرات لتسهيل التغطية الاجتماعية لل

 دعم للفرص الاقتصادية للاجئات في مصر والأردن.   كما يتممن الإمكانات للريفيات.  

 : ت الحالةدراسامن  استخلصتهذا الزخم من خلال اتباع التوصيات التالية، والتي يمكن الحفاظ على استمرارية و 

  من النساء. وهذا يعني تصنيف البيانات ليس فقط بحسب النوع، ولكن أيضًا  الأكثر ضعفاالاستمرار في بناء قاعدة البيانات الخاصة بالفئات
 الموقع والسن وهكذا، وجمعها وتحليلها ونشرها بشكل منتظم. 

  الأكثر  العمالة تركز على فئاتالتي  منظمة العمل الدوليةعلى اتفاقيات التصديق نحو  منظمة العمل الدوليةالعمل مع الشركاء الاجتماعيين و
الشرق الأوسط وشمال  بلدانمن ، والتي لم تصدق عليها أي 189ين رقم لعمل اللائق للعمال المنزليل منظمة العمل الدولية، مثل اتفاقية اضعفً 

 لتوفيق تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات المصدق عليها.  بلدانبدعم ال نظمة العمل الدوليةالتصديق لم يسمحسو حتى الآن.  إفريقيا

 معينة من العاملين،  نطاق قانون العمل. ويمكن تطبيق ذلك من خلال إصدار قوانين منفصلة لفئات خارج توفير الحماية لفئات العمالة التي تقع
 العمل. القوانين الحقوق نفسها التي ينص عليها قانون  على أن تضمن تلك

  لسياسات ذات الصلة: افي أطر  االأكثر ضعفً للفئات إيلاء اهتمام خاص 

o  السياساتعلى مستوى المساواة بين الجنسين تعميم مفهوم الريفيات من خلال إصدار سياسة خاصة بالمرأة الريفية أو  اكلمشمعالجة 
 الزراعية. 

o  بلدانذات الصلة والمتعلقة بمشاركة اللاجئين في سوق العمل في ال اتالسياسوثائق لاجئات في الإقرار بالوضع الخاص لالاستمرار في 
 المضيفة. 

 االأكثر ضعفً  الريفين من أجل الوصول للسكاننائية التنمية في المناطق اللأغراض التعاون  ومشروعات التأكد من تطبيق مزيد من برامج . 

 وفي الوقت النساء، تسودها الاقتصاد غير الرسمي مع التركيز على القطاعات التي  في بذل الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على ستمرارلاا
الاجتماعية من ماية الحشتراك في مخططات التسجيل للاتسهيل السماح للعاملين في القطاع غير الرسمي بالتمتع بخطط الحماية الاجتماعية. و ذاته 

 استخدام التكنولوجيا. و التسجيل واشتراطات خلال تبسيط إجراءات 

 بالعاملين المنزليين والزراعيينالخاصة الأوضاع على التحقيق في  العمل وتدريب مفتشيالخاصة  بانيلعمل في المناطق الريفية والماتفتيش  إتاحة ،
 خاصة النساء. 
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 المتعمقة. الأطرو  حالات الدراسةيحتوي على ملخصًا "سريعًا" لكل الموضوعات التي تشملها  الدراسةه في بداية هذ 0.1الشكل   1

 .الثاني في الفصل 1أ-2 الملحق راجع الدراسة، هشملها هذتالأربعة التي  بلدانوحالة التصديق عليها من ال دوليةالتفاصيل عن كل اتفاقيات منظمة العمل اللمزيد من  2

_https://cndh.org.ma/sites/default/files/documents/CNDH-توصيات وتقييمات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باللغة الفرنسية على الموقع:  تتوفر 3
._.pdf-AVIS_FR_Travail_domestique_ 

4.12 des travailleuses et travailleurs domestiques-Loi n°19  

5  17 355 du 31 août 2017 fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur -Décret n° 2
.domestique 

6356 du 27 septembre 2017 complétant la liste des travaux dans lesquels il est interdit d'employer les -17-Décret n° 2 

. à 18 anstravailleuses et travailleurs domestiques âgés entre 16  

بما فيها لبنان،  إفريقيامختلفة من الشرق الأوسط وشمال  بلدانوأصحاب العمل في  العمال المنزليينبإجراء دراسات حول احتياجات، ومحفزات، ومشكلات  الدوليةقامت منظمة العمل  7
من الحلول العملية حول كيف  اليقترح عددً  العربية دولوأصحاب العمل في ال المنزليينالعمال حول  دوليةنتائج هذه الأبحاث، جاء تقرير منظمة العمل ال إلىوالأردن، والكويت. واستنادًا 

تقع تحت  العمال المنزليين. وتستنتج الدراسة أن أهم التدابير هي التأكد من أن )ILO, 2017[4]( وأصحاب العمل المنزليينالعمال التنظيمية تحقيق التوازن بين احتياجات وائح يمكن للّ 
 القانون، كما تقترح الدراسة استراتيجيات أخرى مبتكرة.  نفاذمظلة تشريعات العمل وأن هناك آليات لإ

. القطاعية يةعمالالتحادات شكيل الاهؤلاء العمال بتبإمكانية قيام  ينالمنزلي املينلعاالحق في قانون  وسيسمح تضمين هذاللمجموعات المختلفة من العاملين.  أصيلًا  يعد حقًاالتنظيم حرية  8
 د من أجل تحسين وضعهم. ة الآخرين في البلاحتسمح لهم بتوصيل أصواتهم والدخول في حوارات مع أصحاب المصلسوف وهذه الاتحادات 

 لحماية الاجتماعية وأطر تشريعية: لاعي في تونس من خلال أنظمة مختلفة في القطاع الزر النشطين يمكن تغطية العمال  9

  6يغطي القانون of 1981-Law n° 81 جر.الأ مدفوعين العاملين الزراعيين 

  1166يغطي مرسوم of 1995-Decree n° 95 في أراضيهم. ومع هذا، يمكنهم أيضًا اختيار التغطية وفق نظام  لحسابهم الخاص صغار المزارعين الذين يعملونLaw 
32 of 2002-n° 2002  2002وتطبيقه-decree 916 . 

 http://www.femmes.gov.tn/wp-فقط نسخة للملخص باللغة الفرنسية على الموقع: تتوفر الاستراتيجية الكاملة غير متوفرة على الإنترنت،  10
. 2020.pdf-content/uploads/2017/07/Presentation_Strategie_FR_2017 

فر على: اتو ت"، تدابير تخصيص أراضي الدولة للخريجين العاطلين عن العملالقيروان: بعنوان " (2018) فلاحتنافي  ت الدوريةشر نُ  11
.chomeurs-diplomes-aux-manialesdo-terres-des-dattribution-mesures-https://www.flehetna.com/fr/kairouan 

 والمؤسسات، والاتحادات، والمؤسسات، التعاونية ، والجمعياتالتعاونيات الزراعيةوالمنظمات )المشروعات إلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، يشير مصطلح الدوليةوفقًا لمنظمة العمل  12
 .السعي لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية محددة وتعزيز التضامنتخدمه من خلال  تيالاجتماعية( التي تنتج السلع، والخدمات، والمعرفة التي تلبي احتياجات المجتمع ال
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http://www.cnss.tn/documents/10156/20609/Salari%C3%A9s%20agricoles%20Ind%C3%A9pendants%20et%20autres%20cat%C3%A9gories.pdf
http://www.cnss.tn/documents/10156/20609/Salari%C3%A9s%20agricoles%20Ind%C3%A9pendants%20et%20autres%20cat%C3%A9gories.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2017/07/Presentation_Strategie_FR_2017-2020.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2017/07/Presentation_Strategie_FR_2017-2020.pdf
https://www.flehetna.com/fr/kairouan-mesures-dattribution-des-terres-domaniales-aux-diplomes-chomeurs
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  strategy-gender-women-life/empowering-https://www.sekem.com/en/societalتتوفر الاستراتيجية على الموقع:  13

for-case-business-library/publications/2019/04/the-https://egypt.unwomen.org/en/digital-: راجع الموقعلمزيد من التفاصيل  14
egypt-in-sector-agribusiness-the-in-conditions-working-women-improving  

 .نقل ملكيتها( الذي ينظم الإشراف الإداري على مجتمعات السكان الأصليين وتنظيم إدارة السلع الجماعية و 1919أبريل  27) 1337رجب  26في  الصادر هرالظا 15

يأتي الأراضي. وحقوق  لتسجيل و اشتراطة، وهبطاقات هويفتيات التفاصيل الدقيقة لهذه العادات قليلًا من كيان جماعي لآخر. وعلاوة على ذلك، غالبًا لا تحمل النساء أو القد تتباين  16
 هذا نتيجة لحقيقة أن الآباء غالبًا ما يسجلون الأطفال الذكور ولا يسجلون الإناث.

 .جماعة إلى هذه الجماعةأعضاء يربط الذي  يالعرق علم الأنساب إلى سلالة مصطلحيشير  17

18nt le dahir du 26 rejeb 1337 (27 Avril 1919) organisant la tutelle administrative des Proposition de loi modifia 

.collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des terres collectives 

 معية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.ناشط وعضو مؤسس في الجوهو مع ربيع ناصري،  التي تمت تعتمد المعلومات على المقابلة 19

 هيئة ن، وأمينة لطفي المنسق السابق لبرنامجقامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعمل مقابلات في الرباط مع عبد الرازق الحنوشي، رئيس المجلس، والمجلس الوطني لحقوق الإنسا 20
 ؤسس في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.المعضو ، اللنساء المغرب، والناشط ربيع ناصري ةالديمقراطي للجمعيةلمغرب، والرئيس السابق الأمم المتحدة للمرأة با

     convention.html-refugee-https://www.unhcr.org/1951.تتوفر المعلومات على:  21

 plan-response-https://jordankmportal.com/resources/jordan-2018-2020.للتفاصيل، انظر:  22

تسمح المذكرة و لشؤون اللاجئين.  السامية بين الأردن ومفوضية الأمم المتحدة 1998امل الأردن بموجبه مع اللاجئين هو مذكرة التفاهم الموقعة في عام الإطار القانوني الوحيد الذي يتع 23
لمصطلح "لاجئ"، مبدأ عدم الإعادة القسرية )الذي  1951وفقًا لمذكرة التفاهم، يقبل الأردن تعريف اتفاقية و . اختصاصهاللمفوضية بتوفير الحماية الدولية للأشخاص الذين يقعون ضمن 

في الوقت و على الأرجح لخطر الاضطهاد( وحقيقة أن اللاجئين يجب أن يتلقوا العلاج وفقًا للمعايير الدولية.  ايحظر على الدولة التي تستقبل طالبي اللجوء إعادتهم إلى بلد قد يتعرضون فيه
 يشير إلى اللاجئين السوريين على أنهم "زوار"، مما يؤكد الطبيعة المؤقتة لإقامتهم.و . الوطنية ين رسمياً في قوانينهنفسه، يتجنب الأردن الاعتراف باللاجئ

مع المستفيدين والمديرين حول خدمات الدعم الاقتصادي  المركزة ماعيةالجناقشات الم. ونظم الزيًرة مكتب أوكسفام بالأردن. وتم تنظيم 2018المخيم في أكتوبر  تأليف الدراسةزار فريق  24
 المختلفة المقدمة للمرأة.

وعة في إدارة المخيم وتقدم مجموعة متن ردنية الهاشميةالهيئة الخيرية الأتدعم دولية منظمات عدة  . وهناكردنية الهاشميةالهيئة الخيرية الأإلى من الحكومة خرى في المخيم الأدارة الإوتحال أمور  25
، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وأوكسفام، وبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينمن الخدمات داخل المخيم )مثل: 

 نقاذ الطفولة(.إ، وهيئة هيئة كير الدولية، و الدولية لألمانية للتنميةوالوكالة ا، كالة التعاون التقني والتنميةو و ، المنظمة الدولية للهجرةو الغذاء العالمي، 

مع السكان. وأي دخول إلى المخيم  تبادل المعارفبوجود أكبر رابع مدينة لديهم، فليس لديهم الفرصة لزيًرة هذه المنطقة وبالتالي لا يتمكنوا من على دراية  وابرغم أن الأردنيين قد يكون 26
 فردي.بشكل  فيهيتم التحقيق 

ووكالة التعاون التقني للهجرة،  لدوليةي، والمنظمة االيونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الغذاء العالم 27
، وكويست سكوب، وآكت ألاينس، وهيئة انقاذ دولية، ولجنة المساعدات الالمعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية، و الدولية، وهيئة الإغاثة منظمة طوارئ اليابان، وأوكسفام، و والتنمية

للاجئين، ومؤسسة نور  يجيالنرو ، والمجلس الطفولةوالاتحاد اللوثري العالمي، وهيئة انقاذ  "أطفال بلا حدود"، مرسي كور، والجمعية الأهلية اليابانيةمؤسسة ، و دوليةلالطبية االطفولة، والهيئة 
 الحسين.

 

https://www.sekem.com/en/societal-life/empowering-women-gender-strategy
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for-improving-women-working-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for-improving-women-working-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for-improving-women-working-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-le-dahir-du-26-rejeb-1337-27-avril-1919-organisant-la
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-le-dahir-du-26-rejeb-1337-27-avril-1919-organisant-la
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://jordankmportal.com/resources/jordan-response-plan-2018-2020
https://jordankmportal.com/resources/jordan-response-plan-2018-2020
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 .معنىلها قد أصبح  حياتهن أنه من خلال المشروع بدأن يشعرن بأن لهن فائدة مرة أخرى وأنذكرن اختارت النساء المشاركات اسم المشروع "للحياة"، حيث  28

 دينار أردني من برنامج الغذاء العالمي. 20في كل شهر، يتلقى اللاجئون في مخيم الزعتري  29

 .جواز السفر وبطاقات الإقامة، والتصريح الأمني الأختام علىدينار أردني، الإقامة من خلال  0000.30 – 100.000: إثبات ضمان مصرفي بقيمة الاشتراطاتتشمل  30

  Primer.pdf-Blockchain-g/finance/OECDwww.oecd.or.لمزيد من التفاصيل انظر:  31

http://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf
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لن يصبح للإصلاحات الأخيرة التي شهدتها جبهة العمل والاقتصاد لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة تأثير يذُكر إذا استمرت الأعراف 
الفصل بالتحليل الجهود والمبادرات الإصلاحية الأخيرة التي  الاجتماعية التقييدية والتشريعات التمييزية في إعاقة مسيرة المرأة. يتناول هذا

قامت بها كل من مصر والأردن والمغرب وتونس لمواجهة الأعراف الاجتماعية التقييدية والتشريعات التمييزية المتعلقة بوضع المرأة داخل 
لإرث والزواج والجنسية، وبدأت في التصدي للمعدلات الأسرة والمجتمع. فقد اتخذت البلدان تدابيراً فيما يتعلق بالمساواة في حقوق ا

 المرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات، على الرغم من أنه لا يزال الطريق طويلًا.

  

 المرأة في الأسرة والمجتمع . 4 الفصل
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 الميراث والزواج والجنسية :المرأة داخل الأسرة والمجتمع .4.1 رسوم بيانية

 
 

 

المر   دا   الأسر   الم تم 

الم را   ال  ا   ال ن  ة
مم ر    وا دة و وص    

     ال      

الم را 
الموا    الد ل ة

ال وا  وال     

  في أيضًا تترس  را الأع هذ  فبع   ال ساء  عاقة في الت ييدية ال مطية وال وال  الا تماعية الأعرا  استمرت  ذا محدود ت  ير  لا والاقتصاد العمل  ب ة على تمت التي الأخير  ل صلاحات يكون لن

 البلدان تل  في ال  سين بين بالمساوا  الخاصة الدستورية المباد  مع يتعار  الذ  الأمر وهو الأربعة، بلدانال  الأسر  قوا ين  تشريعات

القوا    الو ن ة

 النساء نأ )سيداو( المرأة ضد التمييز أ كال كافة عل  القضاء اتفاقية لجنة أوضحت قد
 ال   همل يكون أن ينبغي المتوف  الشخص م  القرابة د جة     عل  هم الذين والرجال

 اتفاقية عل  الأربعة البلدان صادقت وقد  التركة في مت ا ية     ة  لى ال  و   ي
 المرأة ضد التمييز أ كال كافة عل  القضاء

 حقو  بش ن والشعوب الإنسان لحقو  الإفريقي بالمي ا  الملحق )مابو و بر  وكو ( يذكر
 ضمانات  إل الإ ارة مع والرجال للنساء الميرا  في المتساوية الحقو  إفريقيا في المرأة
 الاختياري البروتوكول عل  تونس أو المغرب من أي تصد  ولم  ل رامل محددة

 ل نا  حقي حي  والرجل المرأة بين الميرا  في المساواة تحقق الوطنية القوانين تضمن لا
 دأمب مع هذا  يتنا    عليها الحصول للرجال يحق التي ال  ة     فق  تر  أن

 الأربعة البلدان دسا  ر في المترس  المساواة

 ق ات   ا  ة

  الشر ي ه         للتنا   الأسرة أفراد قبل من للضغ  الأمر،  ال  في النساء، تتعرض
 الميرا  من

 الأسرية بالعلاقات يضر قد  ل  أن حي  المحكمة في بحقوقهن المطالبة في النساء تتردد

 سرةالأ أفراد يحرمون من عل  صا مة  قوبات لفرض المصري الميرا  قانون تعديل تم

 الم ا ا  عل  يؤكد مسبو   ير نهائيا   حكما   القاهرة استئنا  محكمة أصدرت  ميرا هم من

 الميرا  في الأ  ا   الن ا  الرجا  ب  

 هذه أن من الر م عل  وتونس، مصر في ممكنة المور  حياة خلال بوصايا التوري  أصب 
ا الخيارات  الواقع في منها الاستفادة يتم ما نادر 

 المرأة بين الم را   ي الم ا ا مبدأ بتونس والمساواة الفردية الحريات لجنة تقتر 
 ةالمنطق في حاد ا جدلا   أ ار أنه إلا ،البح  قيد  ال ما هأن من الر م وعل   والرجل

 لا ة  مرور لحين الم را   ي حقو ه   ق  الور ة عل    ظر لائحة الأردن استحد 
 المور  وفاة عل  أ هر

مما سات  ا د 

 وص ات بش ن ال  اسات

 لمشارا الوعي رفع   ود تست د  أن وي ب ي  الم را  في المرأ     و  الو   ر  

 سواء حد على والر ال ال ساء من كل  لي ا

  الميرا في بح  ا المطالبة في تر   التي للمرأ  ال   و    الم   دة ت ديم

 المرأ   ح و على الميرا  و  راءات ب رارات المع يين ال  وم    الم  ول    در  

 الح و  هذ  على الحصول تعيق قد التي الم تمع وممارسات

 الميرا  في المرأ  ح و  لصال  تصدر التي الم  م   رارا        ضمان

 مع ريعالتش هذا مواءمة أ ل من الو     ال  ر     في الميرا  في المساوا  مبدأ ترسي 
 البلدان دساتير تك ل ا التي المساوا  مباد 

 ي ب ي الي،الح السياسي الم ا   ل في التح يق صعبة تكون قد الساب ة التوصية أن بما
 أن ي  و  والر ال ال ساء بين الميرا  في المساوا  مبدأ حول ال     تواصل أن للبلدان
  م  تحة برو  ت ر  وأن ح ا ق  لى ال  اشات هذ  تست د

 الم ط ة أ حاء  ميع في المرأ  ورا ة بش ن ال  دة والمم ر    ال  را     د 

الموا    الد ل ة

 من كل س   بينما ،ات   ظ الأردن أبد  وقد     اله  ب ن  ة يتعلق فيما والمرأة الرجل بين ال قو   ي الم ا ا  عل  المرأة ضد التمييز أ كال كافة عل  القضاء اتفاقية من 2   رقم المادة تنص
    ظا ها وتونس والمغرب مصر

مما سات  ا د القوا    الو ن ة

 والمغرب، دنوالأر مصر وفي  الموا ن   ب   التم    من ب  كال الجنسية قوانين بع  تسم 

 الأجن ي ال    إل  جنسيتهن نقل للزوجات يمكن لا

 بع  في زللتميي أجان  من يتزوجن اللاتي أفريقيا و مال الأوس  الشر  نساء تتعرض قد

 واطنيم من  يرهم بها يتمتع التي ال قو  بن       اله  أ واجهن يتمتع لا وقد  الحالات

 البلد

 للحصول بطلبات والتقدم الإقامة، تصاري  عل  الحصول في صعوبات الموا ن     ر يواجه

 ليمالتع قطاعات في المتاحة المزايا من والاستفادة العقارات، و راء القيادة، رخص عل 

 والاست مار والعمل والصحة

  نقلب ل مهات لل ما  بهم الخاصة الجنسية قوانين وتونس والمغرب مصر من كل عدلت

    اله  إل  جن  ته 

  الأجن ي ها  ج إل  جن  تها نقل في الحق ال  جة تمن  التي المنطقة في الوحيدة هي تونس

 الم ل    ر م  بال  ا  التونسية للمرأة البلاد تسم  كما

  موا ن  ال   ر الأ د  ات أبناء يحتا  لا بحي  به الخا  العمل قانون مؤخرا   الأردن عد ل

 الأردن في للعمل تصري  عل  الحصول إل  الأردن في يقيمون ممن

 وص ات بش ن ال  اسات

   لى             في متساوية ح وقاً المرأ  لم   ،وال وا  ال        ر     مرا عة ال م   وة    و    ل   ا      ا  وا  م  ر   تس يل

 في   ا         و ود وعدم الكاملة ال ا و ية المساوا  ضمان ي ب ي كما  وا      ا  وا 

 والر ال ال ساء بين ال  ل   راءات
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 العنف ضد المرأة :المرأة داخل الأسرة والمجتمع .4.2 رسوم بيانية

 
 

 

المر   دا   الأسر   الم تم 

العن   د المر  
 وص    ومم ر    وا دة 

     ال      

 و مال الأوس  الشر  نساء من    

 الشري  لعنف تعرضن إفريقيا

 دض للعنف الإجمالية التكلفة تقدر
  بحوالي وأسرهن الناجيات النساء
ف من التونسيات تعرضن للعن     رمص في سنوي ا يو   مل ون    

 في المجال العام

 من الفتيات في منطقة الشر     
ت الأوس  و مال إفريقيا تتزوجن تح

ا   سن   عام 

العنف الاقتصادي في    ا  
 سنوات 0 المغرب خلال 

 منطقة في نساء  لا  ك  م   احد  تتعرض
 للعنف إفريقيا و مال الأوس  الشر 

العال 

من قة الشر  
الأ س    ما  

  ريق ا

بنسبة مقارنة

35%

38%

لعنيفة هنا  اعتقاد قوي ب ن المرأة يج  أن تتحمل المعاملة ا

 من قبل الزو  حت  تحاف  عل  وحدة الأسرة

ن  عل  عكس المناطق الأخر  ، لا تتب
 الأجيال الشابة من الرجال في منطقة
ت الشر  الأوس  و مال إفريقيا وجها
 نظر أك ر ليبرالية من كبار السن

 هذا الرأي مشتر  بين الرجال والنساء

مصر في    

المغرب في    

مصر في    

المغرب في    

القا ون الدسا  رالموا    الد ل ة

ا من الأحكام التي صادقت عليها البلدان الأربعة، عدد     س دا  ا  ا  ة الق ا   لى كا ة   كا  التم     د المر   تتضمن 

 المتعلقة بالعنف ضد المرأة

ال  العم   لعن   الت ر   ي  بش ن الق ا   لى اا  ا  ة منظمة العم  الد ل ة لم تصاد  البلدان الأربعة بعد عل  أي من 

لتعا ن     وص ة منظمة ا ا  ا  ة اس ن و   ا  ا  ة الم ل  الأ   بي لمن   مكا  ة العن   د المر    العن  المن لي 

ما ي الاست لا  ال ن ي  الا تدا   الت ر  ال ن ي  ي   ا  التعا ن ا  ال اصة بالق ا   لى  التنم ة الا ت ادية 

  الم ا دات ا   ا  ة

ضد  الدستوران المصري والتونسي العنف ي ظر
 المرأة

و أ وا    جديد  أصدرت البلدان الأربعة كلها 
ف الأطر القانونية القائمة الخاصة بالعن  دل 

) انظر أدناه(ضد المرأة 

م  و  ا ص     ال   و   
مما سات  ا د 

 المر    د العن   عري 

 هي تونس ،الم ال سبيل فعل   بالتشريع مشمولة  ير العنف أنوا  من العديد تزال لا
 ال  جي الا ت اب تجرم والتي الدراسة تغطيها التي الوحيدة البلد

 ضد عنفبال الخاصة القانونية الأطر في الا ت اد  العن  والمغرب تونس أدرجت وقد
 المرأة

 العم  مكان  ي ال ن ي الت ر 

 عل ( العمل مكان في الجنسي التحر  لمعالجة إصلاحات وتونس والمغرب مصر أجرت
 عل  سلطة لهم يكون الذين الجناة عل  أ د عقوبات فرض خلال من الم ال، سبيل

 )الضحية

 الجنسي للتحر  سياسة الاتحاد بن  أصدر ، الأردن في
 العن  من 

ا والمغرب تونس أدرجت  ردنالأ ويعالج  القانونية أطرهما في العنف منع بش ن أحكام 
 بهما الخاصة الوطنية الاستراتيجيات إطار في القضية هذه ومصر

 القوال   تجن خلال من العنف منع في ا  لا  دور ب همية الأربعة البلدان تشريعات تقر
 الاجتما ي بالنو  ال اصة النم  ة

 ال نا   قوبات

 ا    وا  وأدرجت العنف أعمال مرتكبي عل  المفروضة العقوبات الإصلاحات  لظت
 الجرائم م  جديد 

 المر   حماية

 عل ( للعنف نتعرض اللاتي النساء حماية  ليات لتعزيز تشريعاتها بإصلا  البلدان قامت
 )ال ماية    امر ا بلا  قنوات من المزيد استحدا  خلال من الم ال، سبيل

 ال  ايا   اية

 الرعاية افقمر في والاست مار الضحايا لرعاية مؤسسات إنشاء عل  البلدان قوانين تنص
  ير المنظمات تديرها والتي الموارد نقص من تعاني التي الحالية المرافق لاستكمال
 الحكومية

 الد لي الم تو   لى الا  ا 

  المر   د  بالعن  المتعلقة للتشريعات للمرأة المتحدة الأمم هيئة دل   تونس استخدمت
 الدولية الالتزامات مع الوطنية القانونية أطرها لمواءمة

 وص ات بش ن ال  اسات

 الوط ية ال ا و ية الأطر مواءمة أو و المرأ  ضد الع   بش ن   م     و   صدار
 المختل ة

 الوط ية المد   الم  م  م  م    درا  و     ال مو   توفير

    وال   الر    و شرا  ،ورا   ال  م   ا      ومعال ة الع   م   في الاست مار
 ذل  في أيضًا

 لمرأ ا ضد الع   معال ة عن المس ولة الدول  م      مختل  بين ال      ضمان

 منتض  ذا المرأ  ضد الع   بش ن الدولية المعايير مع الوط ية التشريعات موا م 
 لذل  ماد  الدستور
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المر   دا   الأسر   الم تم 

  اب  العن   د المر   

مم ر    وا دة و وص    

     ال      

ال م          ر الموا   وال  و    
مما سات  ا د  

 الاستدلال ة القا د  بنا 

 تو المس عل  الممارس العنف    كا  ح   لتو يق الاستق ا ات البلدان تستخدم
 الوطني دون وأحيان ا الوطني،

 لدراسةا خلال من الم ال سبيل عل  البلدان، بع  في العن    ا  الأس اب بح  يتم
 مصر يف أ جريت التي الجنسين بين والمساواة الرجال بش ن الدولية الاستقصائية
 والمغرب

  ال  جي  العن  كال   لتقدير نمو   م ل ،الأدلة  لى القا مة الد و  منه  ات تطوير تم
 مصر في

  المناصر  الد و 

 ونويقدم المشرعين عل  الوطنية الفاعلة الجهات ومختلف الدولي المجتمع ي   
 الدولية المعايير مع الوطنية القانونية الأطر لمواءمة مقترحات

  ال  اسات الاسترا    ات

 يالوطن القانوني ل طار مكملة واستراتيجيات سياسات بصيا ة البلدان قامت

 وص ات بش ن ال  اسات

  ل ص  ال م   ال      لدعم و رام   م  و    و       ا  را       اعتماد
 المرأ  ضد الع  ب الخا  ال   و  

 يف المستخدمة الم شرات وموا م   و    وي    ا   د ل   ال   دة ب اء مواصلة
 أن   ي كما  الوقت وبمرور البلدان بين البيا ات م ار ة يمكن بحي  الاست صاءات

 والر ال ال ساء من لكل والموا   وال صورا  الم      في أيضًا الاست صاءات ت  ر

 شكلب للمرأ  الاقتصاد  والتمكين الع   بين الروابط ل  م ال    م  م  د   راء
 أفضل

 ةالم ط  أر اء في ال ا و ي ا صلا  م ال في ال يد  والممارسات الخبرات    د 

      ا ص    
مما سات  ا د 

 الت و ات     ر

 اسة،الدر بلدان بع  في العنف عن العا   الر   الت و ات في تحول حدو  ي لاح 

 هضد موقف ا بالمنطقة الدينية والقيادات السلطات اتخا  الم ال، سبيل فعل 

ا الاجتما ي التواص   سا   تلع  ا دور   توالمحظورا المحرمات حاجز كسر في مهم 

 القضية بهذه تحي  التي

 ضد لعنفا تجاه  ال لوك ات الموا       ر عل  تركز برامج تنفيذ في البلدان بدأت

 بذل  والفتيان الرجال وإ را  المرأة

ا الأوروبي، المجلس مع بالتعاون العدل، و ارة أخرجت المغرب، في  ا   ر     لم 

 انتشار عل  المترت  المنزلي العزل تدابير سيا  في المر    د العن  حو  للتو  ة

    كو  د( المستجد كورونا فيروس

 الو ي      التو  ة

 ممن الةالعد القا ون م ا   ي  الم س ات المهن    ال  را   و  ة عل  البلدان تعمل

 عل  تؤ ر التي والتشريعات المرأة ضد بالعنف الخاصة التشريعات تنفيذ في دور لهم

 المرأة حقو 

 العدالة  لى الوصو 

 من سيالمؤس والتنسيق الحماية أنظمة البلدان في تمت التي الأخيرة الإصلاحات عز ت

 النساء عل  الضغ  يتم ما  الب ا  ل ، ومع  ا بلا  قررن اللاتي العنف ضحايا النساء أجل

 التهم لإسقاط

  الإبلا لتسهيل إجراءات البلدان تتخذ ،)   كوفيد( المستجد كورونا فيروس جائحة خلال

 هالدي الم ا د      م  سا ات تونس مددت الم ال، سبيل فعل   العنف وقائع عن

 ضحية انمك لتحديد تطبيقا المغرب صمم كما  القا و  ة للم ا د   ا   ة  دمة وأطلقت

  قدي  من ياالضحا تمكن  لكتر   ة من ة أطلقت كما  للاستغا ة اتصالها حالة في العنف

 بعد    الشكا  

 المنتظمة الد  ية المتابعة

  قا ير    قدي  المرأة ضد العنف  متابعة لرصد وطنية مؤسسات وتونس المغرب أنش 
 دوري بشكل عنه

 المر   حماية

 وناكور فيروس أ مة خلال النساء لحماية الرامية التدابير  يادة عل  البلدان تعمل

ا تونس فتحت الم ال، سبيل فعل   المستجد  من الناجيات منيق أن يمكن حي  جديد ا مركز 

 التقليدية واءالإي دور إل  الانتقال قبل الذاتي بالعزل الجنس نو  أساس عل  القائم العنف

 وص ات بش ن ال  اسات

 المرأ  دض الع    تا    شر في الا تماعي التواصل ووسا ل الت ليد  ا      شرا 
 ساءال  التوعية   ود تست د  أن ي   كما  بش    الأخير  ال ا و ية وا صلاحات

 سواء حد على والر ال

  عمل م  اءأ  تطبي  ا من يتمك وا حتى الأخير  ا صلاحات على الدول  م  ول  تدري 
 لا تماعيينا الأخصا يين وأيضًا الش ون ومو  ي وال ضا  الشرطة ضباط ذل  في بما 

  التعليم خبراء من و يرهم والمعلمين والأطباء

  الم ا ية  ال   و   الم   دة ت ديم كذل   الع   وقا ع عن ل بلا  للمرأ  الدعم ت ديم
  لى ا يال  لت ديم ت د  التي ال ضا ية ا  راءات أ  اء ال     م  ل       والد  
 العدالة

 س وياً ع  ا    ر ر و  د   و    م   ا صلاحات ت  يذ مرا   
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 مقدمة .4.1

إلى ضم المزيد من النساء مي يزداد إدراك البلدان الأربع أنه حال رغبتها في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها، يتعين عليها اتخاذ مجموعة من التدابير التي تر 
ركزت  لمنظومة قوة العمل وتوفير وظائف جيدة لهن. وقد حدد الفصلان الثاني والثالث مجموعة من الإصلاحات التي أجريت لمواجهة هذا التحدي حيث

 تلك الإصلاحات في غالبيتها على تنقيح التشريعات الخاصة بالعمل والاقتصاد.

تعد خطوة مهمة إلى الأمام، لن تترك الإصلاحات التي تشهدها جبهة العمل والاقتصاد إلا أثراً محدودًا وغير ملموس  على الرغم من أن هذه الإصلاحاتو 
ل الرئيس للأسرة إذا استمر وجود الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية المقيدة التي تعوق التمكين الاقتصادي للمرأة. فهذه الأعراف تصور الرجل كالمعي

فتيات، والذي تنظر إلى المرأة على أنها المسئول عن المهام المنزلية وحسب. وتعُتبر هذه الأعراف أيضًا محركًا مهمًا لممارسات العنف ضد النساء والوربها، و 
طول العنف حوالي واحدة ترتفع معدلاته للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم )على الصعيد العالمي، سي

 من كل ثلاث نساء وفتيات في مرحلة ما من حياتهن(.

الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام  التمكين الاقتصادي للمرأة في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياوقد أشار تقرير 
في قوانين وتشريعات )الأسرة( في البلدان الأربع، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية بشأن إلى أن بعض هذه الأعراف منصوص عليها أيضا  2017

لاق، واتخاذ القرارات في عدم التمييز والمساواة بين الجنسين. فلا تزال المرأة لا تتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل عندما يتعلق الأمر بالزواج والط
. ويشير مؤشر المؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين الخاص )OECD, 2017[1](حقوق الملكية، فضلًا عن حرية التنقل الأسرة، والميراث، و 

 فعلي سبيل المثال:بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه التحديًت لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحسب. 

  [2](لديه أحكام قانونية سارية تُخضع المرأة لسلطة زوجها  1اقتصادًا 57في جميع أنحاء العالم، هناكOECD, 2019( ويشمل ذلك بعض .
 عليهن طاعة أزواجهن. البلدان التي تغطيها الدراسة: ففي مصر والأردن، ينص قانون الأسرة على أن الزوجات تجب

 /أو الزوجات وعلى الصعيد العالمي، يوجد لدى غالبية الاقتصادات قوانين تقوم على الأعراف أو التعاليم الدينية أو التقاليد وتنص على أن البنات و
بلدًا فقط لا تملك هذه  64. وهناك )OECD, 2019[2](الأرامل يحصلن على حصة أقل من الميراث مقارنة بالأبناء و/أو الأزواج الأرامل 

 . وفي البلدان الأربع التي تغطيها هذه الدراسة، تنص قاعدة الميراث العامة على أن الرجال يرثون ضعف ما ترثه النساء.2القوانين
  ل. وقد ترتبط هذه القيود بالحق في اكتساب جنسيتهن أو تحظي النساء بحقوق مواطنة أقل مقارنة بالرجا 3اقتصادًا على مستوى العالم، 50وفي

. كما أن النساء المتزوجات في )OECD, 2019[2](تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو بالحق في منح جنسيتهن لأطفالهن أو لزوج غير مواطن 
 نقل جنسيتهن.نح/بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال فيما يتعلق بمالبلدان الأربع التي تغطيها هذه الدراسة لا يتمتعن 

نبراً للتعبير عن وبينما تعد المناقشات حول قضايً الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة صعبة وحساسة، أتاح ظهور وسائل التواصل الاجتماعي للأجيال الشابة م
المحظورات لفترة طويلة، كما نوقشت على الساحة السياسية. ويرجع الفضل في ذلك أيضًا إلى  آرائهم. فتم تسليط الضوء على موضوعات ظلت تعُتبر من

 (.5منظمات المجتمع المدني التي كانت تناضل بلا كلل وتمارس الضغوط من أجل إجراء إصلاحات تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة )راجع الفصل 

ان في الوقت الحالي خطوات لتحسين الأحوال الشخصية للمرأة ووضعها في المجتمع. ويعرض هذا الفصل وعلى الرغم من بطء وتيرة التغييرات، تتخذ البلد
 الخطوط العريضة للإصلاحات والمبادرات الأخيرة التي تمت في البلدان الأربع والتي تهدف إلى:

 .تعزيز المساواة في حقوق الميراث 
 .ضمان المساواة في حقوق الجنسية والزواج 
  العنف ضد النساء والفتيات.مناهضة 

كما تسلط الضوء تتناول دراسات الحالة السبع المدرجة تحت هذا الفصل بالفحص كيفية وأسباب إجراء الإصلاحات والجهات الفاعلة المشاركة وآليات التنفيذ  
أصحاب المصلحة في البلدان المعنية )ويتضمن الملحق  على أبرز عوامل النجاح. وقد نوقشت المعلومات التي تم عرضها من خلال دراسات الحالة باستفاضة مع

ارات متعمقة أ في نهاية الدراسة قائمة بأسماء الأشخاص ذوي الخبرة في كل بلد؛ بينما تصف الملاحق و، ج، د العملية المنهجية(. كما يتضمن الفصل إط
تم الفصل ببعض التوصيات في مجال السياسات التي تستند إلى الدروس المستفادة . ويخت4استعراض الوثائق والملفاتتحلل مبادرات العنف ضد المرأة بناءً على 

 من دراسات الحالة والأبحاث.
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 الميراث .4.2

ورود المساواة في يعتبر الميراث آلية مهمة لكل من المرأة والرجل من أجل الحصول على الأصول والإسهام في تحقيق التمكين الاقتصادي لهم. وعلى الرغم من 
لقائم على أساس نوع في المعايير الدولية التي صدقت عليها البلدان الأربع، لا تزال التشريعات الوطنية الخاصة بالميراث في هذه البلدان يشوبها التمييز ا الميراث

 الجنس. بل أنه غالبًا ما تتعرض النساء للضغوط للتخلي عن نصيبهن القانوني من الميراث.

، والتي صادقت عليها البلدان الأربع، تضمن (CEDAWعليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )إن مبادئ عدم التمييز المنصوص 
لنساء والرجال ممن للمرأة حقوقاً متساوية في الميراث. وفي حين أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام محددة بشأن الميراث، إلا أن لجنة الاتفاقية أوضحت أن ا

من البروتوكول  21. وتشير المادة )CEDAW, 1994[3](درجة القرابة للشخص المتوفى يحق لهم الحصول على حقوق متساوية في الميراث هم بنفس 
للنساء والرجال مع ذكر الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا )بروتوكول مابوتو( أيضا إلى حقوق الميراث المتساوية 

البروتوكول  صادقت علىشمال إفريقيا التي تغطيها هذه الدراسة، التي  تونس هي الوحيدة، من بين بلدان غير أنعدد من الضمانات المحددة الخاصة بالأرامل. 
 5(.6المشار إليه )الفصل 

دة العامة في قانون الأسرة وبينما تتضمن دساتير البلدان الأربع مبدأ المساواة، لا تضمن القوانين الوطنية المساواة في الميراث بين النساء والرجال. وتنص القاع
على أنه يحق للمرأة أن ترث فقط نصف حصة الرجل. وقد تم إرساء هذه القواعد في أول الأمر على اعتبار أن الرجال هم المسؤولون عن بالبلدان الأربع 

بشكل  ا ما تساهمالإنفاق على أسرهم، أما النساء فلا يقع على عاتقهن هذا الالتزام. ولكن هذه القاعدة لا تعكس واقع ما يحدث اليوم حيث أن المرأة غالبً 
 كبير في دخل الأسرة.  وترسخ هذه القاعدة عدم المساواة بين الجنسين عبر الأجيال حيث تظل البنات يرثن أقل من الأبناء الذكور.

هن من الميراث. ى نصيبوفي ظل اعتبار القاعدة العامة للميراث يشوبها التمييز بين الجنسين بالفعل، يوجد المزيد من التحديًت التي تواجهها النساء للحصول عل
طالبة بحقوقهن في فغالباً ما تتعرض النساء لضغوط من قبل أفراد الأسرة للتنازل عن نصيبهن المشروع في الميراث. وبالإضافة إلى ذلك، تتردد النساء في الم

  المحكمة لأن ذلك قد يضر بالعلاقات الأسرية ويضعهن في موقف ضعيف.

لخيارات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من المساواة في حقوق الميراث، برغم أن هذه الخيارات نادراً ما يتم الأخذ بها. وقد بدأت بعض البلدان في تقديم بعض ا
وَرّث. ويمنح هذا التشريع المرأة

ُ
بعض الوقت للنظر في  فقد وضع الأردن تشريعًا يمنع الورثة من نقل حقوقهم في الميراث لحين مرور ثلاثة أشهر بعد وفاة الم

وَرّث حتى تتمخ
ُ

كن المرأة من ياراتها ومقاومة ضغط أفراد الأسرة للتخلي عن )بعض أو كل( ميراثها. ومن ناحية أخرى، تشجع تونس الوصايً خلال حياة الم
صية تمنح إرثًا إضافياً الحصول على هبات من والديها، أو زوجها أو أخوتها، كنوع من الميراث المتوقع الحصول عليه. وإضافة إلى ذلك، من الممكن تحرير و 

وَرّث، كما يمكن الاتفاق بين الورثة لتقسيم الميراث بالتساوي 
ُ

 .)OECD, 2017[1](للنساء. أما في مصر، فيمكن تحرير وصية خلال حياة الم

تحليلًا لهذه  4.2و 4.1و المزيد من المساواة في المواريث. وتعرض دراسات الحالة ويُلاحظ مؤخرا وجود تحولات مثيرة للاهتمام في المنطقة تنم على التحرك نح
  التطورات في كل من تونس ومصر بالتفصيل.

  لجنة الحريًت الفردية والمساواة التونسيةالتدابير التي اتخذتها  4.1تتناول دراسة الحالة (COLIBE فقد أعدت اللجنة، التي أنشأها الرئيس .)
 الباجي قائد السبسي، مسودة تقرير يقترح مواءمة التشريعات الوطنية مع الأحكام الدستورية، بما في ذلك في مجال المساواة بين الجنسين.السابق 

لرغم من أن على اويقترح التقرير المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وترك أولئك الذين لا يقبلون بفكرة المساواة لتوزيع ميراثهم بصورة مختلفة. و 
ن الرئيس السابق السبسي قد أيد توصيات التقرير، ظلت تشريعات المواريث دون تغيير. غير أن توصيات اللجنة قد أثارت نقاشات كبرى في بلدا

 أخرى في المنطقة حول حقوق المرأة في الميراث والمساواة بين الجنسين بوجه عام.

  لفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يحرمون أفراد الأسرة  2017قانون الميراث في عام كيف قامت مصر بتعديل   4.2وتشرح دراسة الحالة
نوني من من الميراث. وعلى الرغم من أن هذا التعديل لا يمنح المرأة حقوقاً إضافية في الميراث، إلا أنه ينص على عقوبات على الحرمان غير القا

في المحاكم، لا يتم غالبًا تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالح المرأة على أرض الواقع. ومع ذلك، فقد  تلك الحقوق. وبينما يتم تطبيق القانون بالفعل
، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً 2019حدث تطور هام آخر في مصر لضمان المساواة في الميراث لفئات معينة من المجتمع. ففي يونيو 

 .)Sidhom, 2019[4](الرجال والنساء الأقباط في الميراث  نهائياً غير مسبوق يؤكد علي المساواة بين
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 : مقترحات لمواءمة التشريعات الوطنية التونسية مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالنوع الاجتماعي4.1دراسة الحالة 

كانة المرأة. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك عدد من القوانين في تونس والذي يعزز وضع وم 2014تم اعتماد دستور تونس الطموح الجديد في عام 
 تتعارض مع الحقوق الممنوحة للمرأة في الدستور؛ ويجب تنقيحها.

سبة بمنا 2017أغسطس  13( في COLIBEوقد أعلن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عن إنشاء لجنة الحريًت الفردية والمساواة التونسية )
وتمثلت مهمة اللجنة في إعداد تقرير يقترح إجراء إصلاح قانوني لتتسق الحريًت الفردية والمساواة مع ما ينص عليه كل من الدستور  6اليوم الوطني للمرأة.

  والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويركز جزء من مقترحات التقرير على وضع المرأة.

ة بالبحث تلك المقترحات الخاصة بالمساواة في الميراث، والتي تعتبر مهمة على الرغم حقيقة أنها لم تنُفذ بالكامل. وقد أسفرت هذه وتتناول دراسة الحال
  اقشات.هذه المن المقترحات عن تبادلات آراء ومعارف مهمة في بلدان أخرى حول هذا الموضوع، كما أن تكليف الرئيس لهذه اللجنة يشير إلى دعم الدولة لمثل

 ؟ تحققما هو الإصلاح وكيف 

المنظمات الدولية. تبنت اللجنة منهج تشاركي وأجرت مشاورات مع ممثلين عن مختلف الوزارات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، و 
 7يومين من هذا التاريخ.ثم نشره للجمهور بعد  2018يونيو  8وقد تم تسليم التقرير النهائي إلى الرئيس في 

من تونسيين ومقيمين في  ويتضمن تقرير لجنة الحريًت الفردية والمساواة التونسية قسمًا عن المساواة بين الجنسين في مجالات المواطنة، ووضع الأجانب المتزوجين
رائب. ويسلط التقرير الضوء على أوجه التمييز القائمة، ثم يتبعها تونس، وعقود الزواج، والحقوق والواجبات الزوجية، والعلاقة بالأطفال، والميراث وقانون الض

ويشير التقرير إلى بعرض التعديلات المقترحة للقوانين السارية أو مشروعات قوانين جديدة. وقد تم اقتراح عدة بدائل لأصعب القضايً وأكثرها إثارة للجدل. 
  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي كانت تونس من البلدان الموقعة عليها.بعض الأحكام في الدستور التونسي والتشريعات الوطنية و 

كما أنه يشدد على   ويؤكد التقرير أنه كما تشهد الثقافة والهوية التونسية تغيراً بمرور الوقت، فإن ذلك يستوجب أن تعكس الأطر القانونية تلك التغييرات.
على حد سواء. كما يضع التقرير النساء على قدم المساواة مع الرجال داخل الأسرة والمجتمع ككل حيث يسوق  كفالة حرية الاختيار للجميع، الرجال والنساء

 الحجة بأن زيًدة المسؤوليات تؤدي إلى التحرر.

  وفيما يلي أكثر الإصلاحات المقترحة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة:

 :حكام مدنية بدلًا من دينية لإدارة المواريث انطلاقاً من فكرة أن منح ميراث متساوٍ للرجال والنساء يدعو التقرير إلى أ عدم التمييز في الميراث
لى أن يعد من أمثلة المساواة في الحقوق، وهو المفهوم الذي ينص عليه الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية. وينص التشريع التونسي الحالي ع

م، هو نصف نصيب الرجل، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية العدول عن هذه القاعدة لبعض الأسر التي نصيب المرأة في الميراث، بشكل عا
. ويقترح تقرير اللجنة المساواة في الميراث بين الرجال والنساء المصنفين كأقارب من )OECD, 2017[1](تفضل توزيع الميراث بالتساوي 

 والابنة، والأب والأم والأزواج. وهو يقترح ثلاثة خيارات مختلفة: بنالدرجة الأولى: الأخ والأخت، والا

o .الضمان القانوني لحصول كل من الورثة الذكور والإناث على نصيب متساوٍ من الميراث 

o يتم الاتفاق على غير ذلك.الضمان القانوني لحصول كل من الورثة الذكور والإناث على نصيب متساوٍ من الميراث ما لم  

o  الضمان القانوني لحصول كل من الورثة الذكور والإناث على نصيب متساوٍ من الميراث، على أن تكون للمرأة الكلمة الأخيرة في
 الاختيار بين الحصول على نصف نصيب الميراث أو نفس الميراث الذي يحصل عليه الرجل المعني.

للورثة: أولًا، الأبناء والبنات، ثم الآباء والأشقاء، يليهم الأجداد وأخيراً الأعمام/ الأخوال والعمات/الخالات. وهذا من شأنه كما يقترح التقرير تسلسل هرمي 
كأقارب المصنفات   أن يضع المرأة في وضع أفضل مما هو عليه الآن حيث يقضي الوضع الحالي بحصول الأعمام وأبناء العم الذكور على الميراث بدلاً من النساء

 8من الدرجة الأولى. كما يقترح التقرير ضمان حق الأرملة في البقاء في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها.
 :في الوقت الحالي، تتم معاملة الزوجة الأجنبية بشكل مختلف عن الزوج. فبينما يمكن للرجال  حقوق الجنسية التونسية والإقامة للأزواج الأجانب

جنسيتهم التونسية من خلال الزواج، لا يواجه الرجال كم الشروط المرهقة والصعوبات التي تواجهها النساء للقيام  والنساء على حد سواء نقل
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. كما يدعو إلى المصادقة على أحكام قانونية وتطبيقها بأثر رجعي 10. ويقترح التقرير أن يتم منح الجنسية للرجال والنساء على قدم المساواة9بذلك
 ييز التي حدثت في الماضي.لتصحيح حالات التم

 :للعروس عند الزواج. وبينما يمكن أن يمثل مهر العروس  هذا المهر يقوم العريس )أو عائلته( بدفع التخلي عن عادة مهر العروس او تخفيض قيمته
هذه العادة سيؤدى هدية تعبر عن الارتباط والحب بين الزوجين، إلا أنه أيضًا التزام يمنع المرأة من ممارسة حريتها في اختيار الزوج. وعليه، فإن إلغاء 

 يصبح بعد الآن العامل الذي يحدد العلاقة بينهما. كما يقترح التقرير إلغاء إلى استبعاد المال من ديناميكيات السلطة بين الزوج والزوجة بحيث لا
 ة الزوج.فترة العدة التي لا تستطيع خلالها الأرملة أو المطلقة الزواج مرة أخرى من أجل تحديد أبوة الطفل المحتمل أن يولد عقب الطلاق أو وفا

 يؤكد التقرير أن وضع الزوج كرب للأسرة لا يعني فقط أنه ونية وليس التقاليد والأعرافبين الزوج والزوجة إلى الأسس القان المساواة استناد .
ل، فعليها مسؤول مالياً عن الأسرة، بل يعني أيضًا أن لديه أنواعًا أخرى من المسؤوليات مثل تعليم الأطفال. ويذكر التقرير أنه إذا كان للأم دخ

ويزعم التقرير أنه من مصلحة الأطفال أن تتحقق المساواة بين الأب والأم، كما يدعو إلى التخلي عن أي  أيضًا المساهمة مالياً في تعليم الأطفال.
 على حد سواء.تفرقة في المعاملة بين الفتيات والفتيان داخل الأسرة. ويقترح التقرير أن الأطفال يمكن أن يتخذوا كلا اللقبين الخاصين بالأم والأب 

 لرب الأسرة، والذي يعرفه  11أنه في تونس، يتم منح الإعفاءات الضريبية 2017ظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام . يوضح تقرير منالضرائب
. ويقتضي ذلك أنه يتم منح 12قانون الضرائب على أنه الزوج أو الزوج المطلق الذي يحتفظ بحضانة الأطفال أو الأرمل أو الوالد المتبنى لأطفال

للزوج، بشكل تلقائي، حتى لو كانت زوجته تتقاضي راتبًا وتسهم في النفقات الخاصة بالطفل والأسرة. ولن تستفيد المرأة الإعفاءات الضريبية 
. ويسلط تقرير لجنة الحريًت الفردية )OECD, 2017[1](دافعة الضرائب من هذه الإعفاءات إلا إذا أثبتت أنها تعيل زوجها وأطفالها 

لى قضية تتعلق بالأمر نفسه فيقول: بما أنه تتم محاسبة الزوجين ضريبيًا بشكل منفصل، ويقتصر الحصول على الإعفاءات والمساواة التونسية الضوء ع
الضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الخاص برب الأسرة فقط، فإن النساء المتزوجات اللاتي يحصلن على دخل خاضع للضريبة تتضررن مقارنة 

   دخلهن الخاضع للضريبة بدون أية إعفاءات.بالرجال حيث يتم احتساب 

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

والتزامات حقوق  لقد كان التكليف بإعداد هذا التقرير مبادرة جريئة وضرورية. فهو يوضح جدية تونس في تحديد التشريعات الوطنية التي تتعارض مع الدستور
الشخصية والمساواة، وأن هذا الأمر يحظى بدعم على أعلى المستويًت. وجدير بالذكر أنه لم يقم أي بلد آخر في منطقة الشرق الإنسان ذات الصلة بالحريًت 

 الأوسط وشمال إفريقيا بتشكيل لجنة مماثلة.

ن رئيسة اللجنة هي إحدى مؤسسي الجمعية وقد جاء التقرير جيد التنظيم وتستند حججه إلى سنوات من العمل الذي قام به المجتمع المدني والناشطون. كما أ
(، وكانت في الصفوف الأمامية للمدافعين عن حقوق المرأة لسنوات. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الأعضاء الآخرون ATFDالتونسية للنساء الديمقراطيات )

 تي تؤثر في المجتمع التونسي.كما أنهم على دراية تامة بالقضايً المطروحة ال  النشاط الحقوقيفي اللجنة أيضًا خبرة في 

. وقد تم عرض التقرير على البرلمان ولا يزال في انتظار قرار بشأن إجراءات المتابعة. والآن ومع 13على الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ المقترحات الواردة بالتقرير
ة توصي بالمساواة في الميراث، فإنها تقترح أيضًا خيارات بديلة قد وجود حكومة جديدة، ربما تكون الأولويًت السياسية قد تغيرت. وعلى الرغم من أن اللجن

 تضعف من هذه المساواة.

)النخبة( ولا وتكشف المقابلات التي أجريت بخصوص هذا التقرير الانتقادات التي وُجهت له من عدة زوايً. فيقول البعض إن التقرير يخاطب طبقة بعينها 
يذهب آخرون إلى أنه يضعف من فكرة المساواة الكاملة بتقديمه لبدائل وحلول وسط أخرى. كما تساءل البعض عن سبب  يتماشى مع الثقافة التونسية، بينما

. وقد قام بعض النشطاء بنشر معلومات كاذبة تتعلق بالتقرير عن 14عدم تعرض التقرير إلى أنواع أخرى من التمييز بين الجنسين، مثل عدم المساواة في الأجور
 15درت مجموعة من البيانات المؤيدة والمعارضة للتقرير.عمد. وقد ص

(. 4.2ليس فقط في تونس، ولكن في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )دراسة الحالة  -ولا شك أن التقرير قد نجح في إثارة نقاش محتدم 
 الدقيق لمقترحاته الأساسية. ولأن التقرير طويل وفني، فإن الخطوة التالية تكمن في توضيح ونشر المحتوى
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 : عقوبات حرمان المرأة من ميراثها في مصر4.2دراسة الحالة 

هذه الحصة  لقاعدة العامة المعمول بها في مصر على أن المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل. وبالإضافة إلى ذلك، تُحرم المرأة في الأغلب من الحصول علىتنص ا
ن أن إصلاح قانون الميراث أثبت أنه يشكل تحديًً صعبًا، تصف دراسة الحالة هذه كيف قرر أنصار حقوق المرأة، عوضًا الأصغر من الميراث. وعلى الرغم م

نفيذ عن ذلك، النهوض بقضية ميراث المرأة من خلال خطوات بسيطة تشمل اقتراح إصلاحات قانونية تستهدف أوجه عدم المساواة الأخرى المتعلقة بت
 القانون الحالي.

)الخاص بالوصية( بتنظيم الميراث في مصر. وعلى الرغم من أن هذه القوانين  71/194617)الخاص بالمواريث( وقانون رقم  77/194316يختص قانون رقم 
 18ائف غير المسلمة.تتأثر بشدة بقواعد الميراث المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية، إلا أنها تُطبق على جميع الطوائف الدينية في مصر، بما في ذلك الطو 

زواج مسلمين فلا وبشكل عام، ترث المرأة نصف المبلغ الذي يرثه الرجل عندما يكون لهما نفس العلاقة بالمتوفى. أما النساء غير المسلمات المتزوجات من أ
. )Tadros, 2010[5]( سلام أثناء زواجهنيحق لهن الحصول على أي ميراث. ولهذا السبب، تُجبر العديد من الزوجات غير المسلمات على التحول إلى الإ

م بشكل غير قانوني من وبينما يمكن للمرأة من الناحية النظرية أن ترث نصف ما يرثه الرجل )عندما يكون لهما نفس العلاقة بالمتوفى(، إلا أنها غالبًا ما تحر 
 هذه الحصة أيضًا.

٪ من النساء من 95.5لحصول على نصيبها الشرعي في الميراث في المحافظات الحدودية وفي صعيد مصر حيث تتضرر حوالي وتنتشر عادة منع المرأة من ا
هذه المسألة لمجموعة من القوانين العرفية غير . وفي المجتمعات المحلية، تخضع )Khodary, 2018[6]( هذا الأمر، لاسيما فيما يتعلق بحقوق ملكية الأراضي

 الرسمية التي تضمن نقل الأرض إلى الذرية من الذكور.

، وهو قانون الإرث بالوصية استجابةً للعدد المتزايد من شكاوى الأحفاد ممن تم استبعادهم من الميراث 71، مرر البرلمان المصري قانون رقم 1946وفي عام 
بصفة خاصة حيث تطرح إمكانية الحرية في كتابة وصية لصالح وريث قانوني. وبإعطاء الوريث  مهمةمن هذا القانون  37عتبر المادة عند وفاة أجدادهم. وتُ 

لوصية م ترك المتوفى الفرصة لوراثة ما يزيد عن نصيبه/نصيبها القانوني، يمكن للعائلة أن تقرر امكانية توريث البنات نفس حصة الأبناء. غير أنه في حالة عد
حايل على قواعد مكتوبة، يتم تطبيق الحصة القانونية، مما يعني أن الابنة ترث نصف ما يرثه الابن. وإلى جانب الحرية في كتابة وصية، يمكن للناس أن تت

م اللجوء إلي هذه الخيارات لأن الميراث التمييزية، على سبيل المثال، عن طريق تسجيل ممتلكاتهم باسم ابنتهم قبل وفاتهم. ولكن في أغلب الاحيان لا يت
 الاقتصادي للمرأة العديد من المصريين، خاصة في القرى والمناطق النائية، ليسوا على دراية بها ولأن الأعراف الاجتماعية عادةً لا تكون في صالح التمكين

)[1]OECD, 2017(.19 

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

( إلى تعديل قانون الميراث حتى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية NCWجهودًا إصلاحية جديدة، عندما دعا المجلس القومي للمرأة ) 2017شهد عام 
، مسودات لإصلاح (. وقد قدم المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مجلس الوزراء والعديد من منظمات المجتمع المدني4.1)الإطار  2030لتمكين المرأة المصرية 

فعادةً ما لا يتم التطرق إلى عدم المساواة الحالي بين الورثة  -وتعديل قانون الميراث. ولم تقترح أي من هذه المسودات المساواة في الميراث بين المرأة والرجل 
شريعة الإسلامية هو السائد في المجتمع. وعوضًا عن ذلك، الإناث والذكور عند النظر في الإصلاحات القانونية وذلك لصعوبة تعديل الأمر نظراً لأن تطبيق ال

دم مساواة قرر أنصار حقوق المرأة النهوض بقضية ميراث المرأة من خلال خطوات صغيرة. وبالتالي، فإن الإصلاحات القانونية المقترحة تستهدف أوجه ع
 إضافية أخري تتعلق بتطبيق القانون الساري حاليًا.
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 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية .4.1 الإطار

.  وقد صدرت الاستراتيجية في إطار إعلان 2030( الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية NCW، أطلق المجلس القومي للمرأة )2017في عام 
 م للمرأة المصرية.كعا  2017الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 

. وتستند الاستراتيجية إلى 2030وتتماشى الاستراتيجية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
ع أشكال العنف. وعلاوة على ذلك، تشتمل أربع ركائز لتمكين المرأة: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جمي

. وبالإضافة 2030الاستراتيجية على آلية رصد وتقييم شاملة، مع مجموعة من المؤشرات والأهداف لقياس الإنجاز على جميع مستويًت المساءلة بحلول عام 
لإنجازات لتعكس قيم المؤشرات المختلفة وكذلك التقدم المحرز إلى ذلك، تدعو الاستراتيجية إلى إنشاء مرصد المرأة المصرية، الذي سيطور بطاقات قياس ا

 نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030: Vision and Pillars, )[7](NCW, 2017 , المصدر:

-women-egyptian-of-empowerment-the-for-strategy-national-version-content/uploads/2018/02/final-http://ncw.gov.eg/wp
pdf.0203 

وهي حرمان المرأة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة في حملته للضغط على البرلمان حتى يتناول المشكلة المنتشرة على نطاق واسع، ألا 
 ظلمًا من حقها المشروع في الميراث.

(، والتي تتضمن أحكامًا لوقف حرمان المرأة غير 4.1المرأة المصرية )الإطار  وقد استفادت الحملة من المناقشات التي دارت حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين
ويفرض التعديل عقوبات صارمة على كل من  2017.20في عام  77/1943القانوني من ميراثها. وقد أسفرت جهود الحملة عن تعديل قانون الميراث رقم 

الجديدة، يعُاقب كل من تثبت إدانته بحرمان أي وريث، عن عمد، من حقه الشرعي  49يحرم أفراد الأسرة من الحصول على حقهم في الميراث. ووفقًا للمادة 
يورو(. كما يُحكم أي شخص تثبت  6.000و 1.200جنيه مصري )حوالي  100.000و 20.000في الميراث بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 

جنيه  50.000و 10.000إدانته بإخفاء مستندات يمكن أن تثبت الحق القانوني لشخص ما في الميراث بالسجن ستة أشهر على الأقل وغرامة تتراوح بين 
 يورو تقريبًا(. 3.000و 600مصري )حوالي 

ن اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منح التونسيات حقوق ميراث مساوية للرجال )دراسة الحالة ، بعد أ2018وقد أثُير النقاش مرة أخري في عام 
مًا ضد المقترح ( مما أثار الجدل، لاسيما بين أعلى السلطات في الإسلام السني. وقد اتخذ أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الجامع الأزهر، موقفًا حاز 4.1

 .)Ahram Online, 2018[8]( حكام الإسلامية قاطعة، مثل القوانين المنظمة للمواريث، ولا يمكن إعادة تفسيرهاوأصر على أن بعض الأ

يؤكد الحكم المساواة وبرغم القيمة الكبيرة لآراء الأزهر لدى المجتمع، إلا أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمًا نهائيًا غير مسبوق يخالف رأي الأزهر. و 
. ويمكن أن يكون لهذا الحكم تأثيراً كبيراً لأنه يتعارض )Sidhom, 2019[4]( من الدستور 3بناءً على المادة 21بين الرجال والنساء الأقباط فيما يتعلق بالميراث،

 ة في مصر، بما في ذلك طائفة الأقباط.مع قانون الميراث المصري الذي يطُبق على جميع الطوائف الديني

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

. غير أن منح المرأة حقوق ميراث )The Arab Weekly, 2018[9]( لا يحظى الإصلاح واسع النطاق لقانون الميراث في مصر حاليًا بدعم سياسي كافٍ 
اية مع الرجل سيكون خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ويمكن أن يسهم بشكل كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أن حممتساوية 

. وقد رضحصول المرأة على ميراثها سيمنحها الخيار حول كيفية استخدامه: على سبيل المثال، كأن تبدأ في نشاط تجاري أو تتقدم بطلب للحصول على ق
 يكون أيضًا للمرأة التي لديها أصولها الخاصة وضعًا أقوى داخل الأسرة ورأيًً مسموعًا أكثر في القرارات المالية المتعلقة بالأسرة.

 :وفي حين أن تقييم أثر هذا الإصلاح أمر سابق لأوانه، ثبت أن تنفيذ هذا الحكم القانوني الجديد يمثل تحديًً لعدة أسباب

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/final-version-national-strategy-for-the-empowerment-of-egyptian-women-2030.pdf
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/final-version-national-strategy-for-the-empowerment-of-egyptian-women-2030.pdf
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 كما أنهن غير مطلعات على الإجراءات القانونية التي يحق لهن اتخاذها. وهذا يعني أن أي إصلاح ساء لسن على دراية بحقوقهنالكثير من الن :
، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة "طرق 2017تشريعي يجب أن يقترن برفع الوعي الذي يستهدف النساء والرجال على حد سواء. وفي عام 

 .)Aman, 2017[10](الميراث للنساء في القرى والمناطق النائية في مصر  الأبواب" لتوضيح حقوق
 ،هما عقبة أكبر أمام تطبيق القانون. فالمرأة التي تقيم دعاوي ضد أحد أقاربها في المحكمة بسبب المطالبة بالميراث  العادات والبنية العائلية المحافظة

سرة إلى تخاطر بأن تتبرأ منها عائلتها وتصبح منبوذة، وهو ما لا تستطيع تحمله سواء اقتصاديًً أو اجتماعيًا. وفي بعض الحالات، يلجأ أفراد الأ
جريمة قتل سنويًً بين  8.000، يتم ارتكاب ما يقرب من 2008ت المرأة دعوى ميراث. ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة العدل في عام العنف إذا أقام

ؤم للنساء كما أن هناك اعتقاد سائد بأن اللجوء إلى المحكمة هو نذير ش  Awad, 2018(.22[11](أفراد الأسرة بسبب نزاعات على الميراث 
 .)Khodary, 2018[6](اللاتي سوف يواجهن بسببه عقاب الله في حياتهن الحالية وبعد الممات 

في الميراث. وتكون النتيجة أن النساء يتنازلن يمثل التصدي لهذه المعتقدات تحديًً كبيراً، خاصة وأن جميع شرائح المجتمع تمارس حرمان المرأة من حصتها القانونية 
، وهو مبلغ صغير من المال مقابل تنازلهن. بالرضوىعن حقوقهن في ميراثهن بالكامل لتجنب الإقصاء والوصم بالعار. وتقدم بعض العائلات لهن ما يُسمى 

 ,NCW/USAID) ممتلكاته لأبنائه الذكور ليحرم بناته من ميراثهنوفي بعض الأحيان لا يكون رب الأسرة حريصًا حتى على تقديم تعويضات، ويقوم ببيع 
)]12[2009. 

حكام القضائية التي تعاقب من يحرم وثمة بعض الأمن قانون الميراث.  49أن المحاكم قد بدأت تطبيق المادة  بيت الخبرة القانوني والنوعيومع ذلك، أفاد 
لشرعي في الميراث. غير أن هذه الأحكام الصادرة عن المحاكم لا يتم إنفاذها من قبل الشرطة، فتظل النساء محرومات من نصيبهن الشرعي، المرأة من نصيبها ا

 23كما يفلت الجناة من العقاب.

والأعراف الاجتماعية الخاصة بالمساواة بين ولن تؤدي العقوبات وحدها إلى إحداث تغيير اجتماعي؛ فهناك حاجة إلى آليات وأدوات واضحة لتغيير المعايير 
 الجنسين على نطاق أوسع.

 الزواج والجنسية .4.3

 24تعتبر حرية المرأة في اتخاذ قراراتها بنفسها مؤشراً مهمًا لتمكين المرأة. وهذا يشمل حرية اختيار الزوج.

غم من ذلك، فمن الناحية العملية، يمكن في بعض الحالات أن تتعرض نساء لا تحظر قوانين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الزواج مع الأجانب. وعلى الر 
وأطفالهن نفس الحقوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللاتي يتزوجن من أجانب إلى التمييز في أمور الحياة اليومية. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لأزواجهن 

 .) King Hussein Foundation, 2011 –Information and Research Center[13](التي يتمتع بها مواطنو البلد الآخرون 

 أن بعضها قد وعلى الرغم من أن جميع البلدان الأربع التي تشملها هذه الدراسة قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا
المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم. وقد سحبت كل  9.2 الاتفاقية، بما في ذلك المادة أبدى تحفظات على عدة مواد في

 ، بينما أبقت الأردن عليها.9.2من مصر والمغرب وتونس تحفظاتهم على المادة 

لمساواة بين الجنسين، فإن بعض القوانين الخاصة بالجنسية في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من أن دساتير البلدان الأربع تتضمن مبادئ عدم التمييز وا
وجة الحق في نقل جنسيتها وشمال إفريقيا تسمح بأشكال من التمييز بين المواطنين. وتعُد تونس البلد الوحيد من بين البلدان التي تغطيها الدراسة والتي تمنح الز 

: قوانين الجنسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال 4.1في جميع البلدان الأربع نقل جنسيتهم إلى الزوجة الأجنبية )الجدول  للأزواجإلى زوج أجنبي، بينما يمكن 
 (.4.2إفريقيا الأربع(. بل إن تونس قد ذهبت الي أبعد من ذلك بالسماح للمرأة التونسية بالزواج من غير المسلمين )الإطار 

( بتعديل قوانين الجنسية الخاصة بهم للسماح للأمهات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن. أما في الأردن، 2010( وتونس )2004)( ومصر 2013قام المغرب )
 .4.3فلا تستطيع الأم نقل جنسيتها إلى أطفالها، كما هو موضح في دراسة الحالة 
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 ية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأربعقوانين الجنس .4.1 الجدول

 تونس المغرب الأردن مصر  
 يمكن للزوج أن ينقل جنسيته إلى الزوجة الأجنبية وأولاده

    

       يمكن للزوجة نقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي )في ظل ظروف معينة(
 

 يمكن للأم نقل جنسيتها إلى الأطفال
 

  
  

 14و 13اصة بالنساء )المادتين يجوز لكل من النساء والرجال في تونس نقل جنسيتهم إلى أزواجهم عن طريق الزواج لكن شروط النقل بالنسبة الرجال تعد أيسر من الشروط الخملحوظة: 
 مر بنقل الجنسية إلى أطفالهم.من قانون الجنسية التونسي(. وفي تونس، لا تزال هناك إجراءات مختلفة لكل من الرجال والنساء عندما يتعلق الأ

s Economic Empowerment in Selected MENA Countries. The impact of legal ’Women, )[1](OECD, 2017المصدر:
Women, Business , )[14](World Bank Group, 2020; frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia

.https://wbl.worldbank.org, and the Law, 2020 

 

 التونسية بالزواج من غير المسلمنجاح الحملة في السماح للمرأة  .4.2 الإطار

، إذا أرادت امرأة تونسية الزواج من غير مسلم في تونس، كان يتعين عليها تقديم شهادة تثبت أن زوجها المستقبلي قد اعتنق الإسلام. 2017حتى عام 
الأمر نفسه على المرأة التونسية التي تزوجت ، بالإضافة إلى نصوص أخرى. وينطبق 1973وقد تم التكليف بذلك بموجب منشور تونسي صدر منذ عام 

 من غير مسلم في الخارج وأرادت أن يتم الاعتراف بالزواج في تونس.

ترم حرية وقد دأبت منظمات المجتمع المدني منذ وقت طويل على الدعوة إلى حرية المرأة في اختيار زوجها. وهم يسوقون الحجة بأن هذه النصوص لا تح
وجها وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية بشأن حقوق المرأة. وقد اتخذت العملية بعدًا أكثر تنظيمًا عندما احتشدت المرأة في اختيار ز 

وجميع النصوص  1973، ألغى الرئيس التونسي السبسي منشور 2017. وفي عام 1973جمعية تونسية في "تحالف جماعي" للدعوة إلى إلغاء منشور  60
 لة التي لم تسمح للمرأة التونسية بالزواج من غير مسلم.المماث

 

 . المساواة في حقوق جنسية الأطفال والعمل في الأردن4.3دراسة الحالة 

آباء غير وبينما لا يزال الأردن متأخر عن ركب بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى من حيث منح حقوق متساوية للأفراد من أمهات أردنيات و 
 لصدد.ردنيين، فقد اتخذت البلاد مؤخراً بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح. وتوضح دراسة الحالة هذه بعض المبادرات الأخيرة التي تمت في هذا اأ

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
(. وهذا 3.4الوافدين من البلدان المجاورة )دراسة الحالة يتمتع الأردن بمكانة فريدة في المنطقة، وقد قام منذ سنوات عديدة باستضافة عدد كبير من اللاجئين 

على أن الجنسية تنتقل  25يعني تدفق أعداد كبيرة من غير الأردنيين إلى المملكة وبدء العديد منهم في الزواج من مواطنين أردنيين. وينص قانون الجنسية الأردني
ال الأردنيين المتزوجين من نساء أجنبيات نقل جنسيتهم إلى أطفالهم، لا تتمتع المرأة الأردنية (: فبينما يمكن للرج3.3في الأساس عن طريق الأبوة )المادة 

طفل من غير  360.000امرأة أردنية متزوجة من رجل أجنبي. وعليه، هناك حوالي  89.000المتزوجة من رجل أجنبي بهذا الحق. ويوجد حاليًا حوالي 
  .)Najjar, 2017[15]( دنيات ويقيمون في الأردنالمواطنين على الرغم من أن والداتهم أر 

المزايً في ويواجه غير المواطنين صعوبات في الحصول على تصاريح الإقامة، وتقديم طلبات للحصول على رخص القيادة، وشراء العقارات، والاستفادة من 
 Human Rights) ل هذه المجالات، يعُامل أطفال الأمهات الأردنيات والآباء الأجانب كمغتربينقطاعات التعليم والصحة والعمل والاستثمار. ففي ك

)[16]Watch, 2018 بموافقة وزير ، لا يجوز تشغيل العمال غير الأردنيين إلا 12. كما أن قانون العمل الأردني شديد التقييد لغير الأردنيين. فوفقا للمادة

https://wbl.worldbank.org/
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يرة من سوق العمل وبشرط أن يتطلب العمل خبرة ومؤهلات غير متوفرة لدي العمال الأردنيين. ويجب تجديد تصاريح العمل لهم سنويًً. كما أن قطاعات كب
 العمل هي "مهن مغلقة" أمام غير الأردنيين.

دار بطاقات هوية تمنح الأفراد من أمهات أردنيات وآباء أجانب مزايً البدء في إص 2014ومن أجل التخفيف من حدة الوضع، قررت الحكومة في عام 
حقية في الحصول معينة. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذا الإصلاح سوى تأثير محدود حيث أن إصدار بطاقات الهوية يستغرق وقتًا طويلاً كما أن إثبات الأ

 Human Rights) ٪ من أبناء الأردنيات من غير المواطنين20ل على بطاقات الهوية أقل من ، كان قد حص2018عليها أمر معقد للغاية. وبحلول فبراير 
)[16]Watch, 2018 وإضافة إلى ذلك، وحتى إذا حصل أبناء الأردنيات من غير المواطنين على بطاقات هوية، لا يزالوا بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول .

 تصريح عمل يجدد سنويًً. على

ردنيين. وقد وقد دأبت الناشطات في مجال حقوق المرأة على النضال منذ فترة طويلة من أجل المساواة في الحقوق لأطفال الأردنيات المتزوجات من غير أ
المسألة على أنها تعُد انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص حصلن مؤخراً على دعم المجتمع الدولي الذي يضغط، بدوره، على الأردن لمعالجة الوضع. وتصيغ الحملة 

عمل، استغلت عليه في الدستور حيث لا تدعو إلى الإصلاح الدستوري فحسب، بل أيضًا إلى إصلاح قانون الجنسية. وفتح المجال لإصلاح بعض مواد قانون ال
من  5ردنيات متزوجات من غير أردنيين. وقد تُوجت هذه الجهود بتعديل المادة الحملة هذه الخطوة لاقتراح منح حقوق عمل متساوية للأفراد من أمهات أ

 لأردن.قانون العمل لتنص على أن أبناء الأردنيات من غير المواطنين المقيمين في الأردن لم يعودوا بحاجة إلى الحصول على تصريح للعمل داخل ا

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
لأردن المهم وضع القضية في السياق الإقليمي الأرحب للمنطقة، في ظل استضافة الأردن لعدد كبير من اللاجئين من البلدان المجاورة حيث يهتم ا ولعله من

عمل. ومع ذلك، بعدم جعل إقامة اللاجئين دائمة، لأن هذا سيضع عبئاً إضافيًا على اقتصاد ضعيف بالفعل مع انخفاض معدلات مشاركة الأردنيين في قوة ال
  ينبغي أن يتمتع المواطنون بحرية الزواج ممن يختارون وألا تؤثر تبعات هذا الاختيار سلبًا على أطفالهم.

 العنف ضد النساء والفتيات .4.4

في العالم )الفصل الأول(، وقد رس ضد النساء والفتيات منتشراً وسائدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كغيرها من المناطق الأخرى الايزال العنف المم
أن العنف ضد المرأة يتخذ أربعة أشكال رئيسة،  نزلي ومكافحتهمايتخذ هذا العنف أشكالًا مختلفة. وتحدد اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة والعنف الم

العلاقة بين العنف ضد المرأة والتمكين  4.3ش الإطار ويناق .)Council of Europe, 2011[17](دني، والجنسي، والنفسي، والاقتصادي بوهي: العنف ال
 الاقتصادي لها.

( إلى ضرورة تطبيق التشريعات على جميع أشكال العنف 4.4الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة )الإطار  دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأةويشير 
مارس ضد المرأة، بما في ذلك، على سبيل المثال 

ُ
 : )UN Women, 2012[18]( لا الحصر، ما يليالم

 .العنف المنزلي داخل الأسرة 
 .العنف الجنسي، ويشمل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي 
  جنس الجنين، واختبارات الممارسات الضارة، وتشمل الزواج المبكر، والزواج القسري، وختان الإناث، ووأد المواليد الإناث، وخيار الإجهاض حسب

ش العذرية، وأسطورة تطهير فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز عن طريق ممارسة الجنس مع عذراء، وما يسمى بجرائم الشرف، والاعتداءات بر 
ممارسة أعمال السحر الأحماض، والجرائم المرتكبة بسبب مهر العروس، وسوء معاملة النساء الأرامل، والحمل القسري، ومحاكمة النساء بتهم 

 والشعوذة.
 وقتل الإناث. 
 .والإتجار في البشر والاسترقاق الجنسي 
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 :يجب أن تقر التشريعات بالعنف ضد المرأة الذي يرتكبه فاعلون محددون وفي سياقات محددة، ويشمل ذلككما   

 العنف ضد المرأة داخل الأسرة. 
 العنف ضد المرأة في المجتمع. 
 لات النزاعاتالعنف ضد المرأة في حا. 
  مارس داخل الحبس الاحتياطي في حالة الاحتجاز لدى الشرطة، والعنف

ُ
العنف ضد المرأة الذي تتغاضى عنه الدولة، ويشمل ذلك العنف الم

رتكب من قِبل قوات الأمن
ُ

 .الم

 

 والتمكين الاقتصادي للمرأة والاقتصادالعلاقة بين العنف ضد المرأة  .4.3 الإطار

بين العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست مباشرة وتتطلب المزيد من التحليل. إن العلاقة التي تربط 
لية المرأة التي تحصل عليها من خلال التمكين الاقتصادي فثمة عدة أسباب وراء ممارسة العنف ضد المرأة. وفي بعض الحالات، يمكن للمزيد من استقلا

كين أن تقلل من تعرضها للعنف لأنها تكون في موقف أقل ضعفًا وهشاشة ولم تعد تقبل حينها أن تكون ضحية للعنف. وفي حالات أخرى، قد يؤدي تم
 لسيطرة عليها.بسبب خوف زوجها من فقدان اوقوعها ضحية للمزيد من العنف المرأة اقتصاديًً إلى 

ه. وقد تم وضع وبالإضافة إلى ذلك، يحمل العنف ضد المرأة في طياته تكلفة باهظة على الأفراد، والأسر، والقطاع العام، وقطاع الأعمال والمجتمع بأكمل
وكذلك لحساب التكلفة الاقتصادية  )SCWA, 2017UN Women/E[19]( نماذج لتقدير تكلفة العنف الزوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

. وقد تم تجربة نموذج تقدير تكلفة العنف الزوجي في منطقة الشرق الأوسط )OECD, 2019[2](المترتبة على عدم المساواة بين الجنسين بشكل عام 
ر بما لا يقل عن وشمال إفريقيا في مصر. وتشير الدراسة إلى أن إجمالي التكلفة المترتبة على ممارسة العنف بالنسبة للنساء الناجيات وأسرهن وحدهم تقُد

 Duvvury)التي تعرضت لها المرأة الشديدة لال عام واحد، وفقًا فقط لتكلفة أحدث وقائع العنف مليون يورو تقريبًا( خ 127مليار جنيه مصري ) 2.17
)[20]al., 2015 et. 

رقام التي يمكن للاقتصاد أن يحققها كمكاسب عند القضاء على العنف ضد المرأة أداة فعالة للغاية للدعوة إلى تنفيذ الإصلاح. وقد الأويعُتبر تحديد 
الحالة أن البلدان قد بدأت في جمع أنواع جديدة من البيانات لإقامة الحجة الكافية لمطالبتها بإصلاح تشريعي يدعم التمكين الاقتصادي أظهرت دراسات 

 .للمرأة

 

أدخلت جميعها مؤخراً (، كما 4.4وقد صادقت البلدان الأربع التي تغطيها الدراسة على المعايير الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة )الإطار 
مارس ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، يحظر دستور

ُ
كل من مصر وتونس   تعديلات على أطرها التشريعية والسياساتية والمؤسساتية بغية مواصلة التصدي للعنف الم

ردن ومصر بتعديل الأطر التشريعية القائمة والخاصة العنف ضد المرأة. وفي الوقت الذي مررت تونس والمغرب قوانينًا جديدة للعنف ضد المرأة، قام كل من الأ
ضية، كما أنها مجرد تعديلات بهذا الأمر. وبينما يعتبر ذلك تطوراً إيجابيًا، لا تتماشى التعديلات التي تمت في بعض البلدان مع المعايير الدولية التي تتعلق بالق

 طفيفة فقط.
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 المعايير والتوجيهات الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة .4.4 الإطار

( أهم معيار حيث تتضمن عددًا من الأحكام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، CEDAW) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةتعتبر 
 / CEDAW / C / GC، 19لى أساس نوع الجنس ضد المرأة، وتحديث التوصية العامة رقم بشأن العنف القائم ع 35مثل التوصية العامة رقم 

للعنف ضد المرأة في جميع البلدان الخاضعة لهذه الدراسة، وهو الأمر الذي زاد من الضغط  عدلات المرتفعةوقد أعربت لجنة الاتفاقية عن قلقها إزاء الم .35
 26على البلدان لإصلاح تشريعاتها.

من أجل التصدي لممارسات العنف  2019لعام  لعنف والتحرش في عالم العملبشأن القضاء على ااتفاقية منظمة العمل الدولية تم اعتماد وقد 
 .(4.6والتحرش في عالم العمل. ولازال باب التصديق على الاتفاقية مفتوحًا الآن أمام البلدان )الإطار 

والتي أيضًا لازال باب التصديق عليها مفتوحًا الآن أمام 27)اتفاقية اسطنبول(عنف ضد المرأة والعنف المنزلي اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة ال
 .بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دل   التشريعات وتتوافر إر ادات  املة حول المكونات وأسالي  العمل لصيا ة تشريع بش ن العنف ضد المرأة، وم ل ما ورد في 

. ويمكن للبلدان استخدام هذه الأدوات )UN Women, 2012[18](الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة بالعن   د المر   

 .نس بالفعلكما فعلت تو -لمواءمة أطرها القانونية الوطنية مع الالتزامات التي تم التعهد بها عل  المستو  الدولي 
الاستغلال الجنسي والاعتداء الخاصة بالقضاء على التوصية  الاقتصادية ، اعتمدت لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية2019في عام 

ل التوصية للحكومات أول معيار دولي وتمث 28: الركائز الأساسية للوقاية والاستجابة.والتحرش الجنسي في إطار التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية
يات الخيرية في هذا المجال ليتم تطبيقه على الوكالات الوطنية للمساعدات وعلى النطاق الأرحب للمجتمع الدولي عند العمل مع المجتمع المدني والجمع

 .والهيئات الأخرى التي تدير برامج التنمية أو تقدم المساعدات الإنسانية

 

تتم الحالة الأربع المدرجة في هذا القسم نظرة عامة على أحدث التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة في كل من البلدان الأربعة وتحليلهم. ويختقدم دراسات 
ارد في الفصل و القسم بتحليل مفصل ومتعمق لهذه الإصلاحات والبحث فيما أسهم في نجاحها والعقبات التي لاتزال قائمة. وهذا، بدوره، يصب في التحليل ال

 السادس الخاص بالدروس الرئيسية المستفادة لإجراء إصلاحات ناجحة.

 : الإطار التشريعي الشامل في تونس لمعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات4.4دراسة الحالة 

٪ من النساء التونسيات 48أة أن ما يقرب من ، كشفت دراسة استقصائية وطنية عن العنف ضد المر 2010العنف ضد المرأة في تونس. ففي عام  ينتشر
)راجع الفصل الأول(. وهذا على الرغم من وجود استراتيجية  )ONFP/AECID, 2010[21]( صرحن أنهن قد تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف

الاستراتيجية دون تنفيذ إلى حد كبير إلى أن حظيت بالاهتمام على المستوى وقد ظلت 2008.29لعنف ضد النساء والفتيات، اعتُمدت في عام لوطنية 
ومرة أخرى في  2010ام الدولي عندما حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس على إيلاء الاهتمام لهذه الاستراتيجية واعتبارها أولوية في ع

. وأدى ذلك إلى تمرير قانون مهم لمعالجة العنف ضد المرأة في تونس، كما هو موضح في )CEDAW, 2013[22]CEDAW, 2010 ;[23]( 2013عام 
 دراسة الحالة هذه.

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
ودفعت الحكومة للعمل. وقام كل من وزارة المرأة الانتباه إلى القضية  2010وجهت الدراسة الاستقصائية الوطنية حول العنف ضد المرأة والتي أجريت عام 

عنف ضد المرأة )التي تم والأسرة والطفولة وكبار السن ومجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بدور قيادي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لل
، بدأ فريق 2014بالعنف ضد المرأة. كما طلبت الوزارة دعم الأمم المتحدة، وفي عام (، والتي أوصت بمراجعة الإطار القانوني الخاص 2012تحديثها في عام 
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ال تعديلات على قانون من الخبراء، يضم ممثلين من المجتمع المدني، في إعداد المسودة الأولى لقانون العنف ضد المرأة. وقد اقترح مشروع قانون أولي طموح إدخ
 لس الوزراء اعتبرها مبالغ فيها وتقدمية للغاية، ومن ثم رفضها.الأسرة وقانون العقوبات، إلا أن مج

قيد  كان أيضاوبالتوازي مع ذلك، تم بذل الجهود للحصول على تأييد البرلمانيين لضمان إدراج مادة حول القضاء على العنف في الدستور الجديد، والذي  
التي تنص علي أن "تكفل  21حيث تحمي العديد من أحكامه حقوق المرأة، بما في ذلك المادة  2014. وقد تم اعتماد الدستور الجديد في عام المناقشة آنذاك

التي تنص على أن "تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة للقضاء على  46الدولة الحقوق والحريًت الفردية والجماعية لمواطنيها من الذكور والإناث"، وكذلك المادة 
منه على  5.2والتي تركز الغاية  2015في عام  2030ى المستوى العالمي، فقد تم اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة لعام أما عل 30العنف ضد المرأة".

 31القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

الزخم لمواصلة العمل على مشروع قانون العنف ضد من أهداف التنمية المستدامة،  5.2منه، إلى جانب الهدف  46كما وفر الدستور الجديد، وخاصة المادة 
للتأكد من أن مشروع القانون الجديد يتسق مع المعايير الدولية لمناهضة العنف  32النساء والفتيات. وقد تم تشكيل لجنة للدعوة تتألف من عدة منظمات دولية

مع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة بغرض دعم عملية إعداد مشروع القانون جمعية وطنية تحالفًا للمجت 60(. كما شكلت أكثر من 4.4ضد المرأة )الإطار 
 .2018بالإجماع، ودخل حيز التنفيذ في فبراير  2017في يوليو  33من خلال البحث وبذل جهود الدعوة لمناصرة القضية. وقد تم تمرير القانون

على العنف ضد المرأة. ويهدف المرصد، الذي سيكون مؤسسة عامة مستقلة مالياً بإنشاء مرصد وطني للقضاء  34، نُشر قرار حكومي2020فبراير  26وفي 
وستتضمن مهام  تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إلى إضفاء الطابع المؤسسي على جهود مناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة في تونس.

الإبلاغ عنها، ورصد وتقييم الإطار القانوني والسياسي الخاص بالعنف ضد المرأة وصياغة مقترحات المرصد جمع البيانات عن حالات العنف ضد المرأة و 
سيقدم المرصد تقريراً الإصلاح. ومن المنتظر أن يشارك المرصد أيضًا في وضع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة. و 

ورية، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، يتضمن قاعدة الاستدلال الخاصة بالعنف ضد المرأة ويطرح توصيات حول كيفية تحسين الآليات سنويًً إلى رئيس الجمه
 الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

 مضمون الإصلاح
ات المتعلقة بالعنف ضد المرأة" الوارد في دليل هيئة الأمم المتحدة ويتبنى القانون منهجًا شموليًا كما يتبع التوصيات الواردة في "إطار العمل النموذجي للتشريع

(، كما يعُرف العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس 4.4)الإطار  )UN Women, 2012[18]( 2012للمرأة لعام 
 نصاف لضحايً الجرائم.وانتهاك لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يحترم القانون معايير القانون الجنائي الدولي، لأنه يوفر المساءلة والمساعدة القانونية الإ

وجميع العناصر  -العنف الجسدي، والمعنوي، والجنسي، والسياسي، والاقتصادي  -محاور حيث يغطي كافة أشكال العنف ضد المرأة ويتضمن القانون أربعة
مثيراً  ج العنف الاقتصادياللازمة لمعالجتها والتصدي لها: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، ورعاية الضحايً. وبالنظر إلى نطاق هذه الدراسة، يكون إدرا 

 للاهتمام بشكل خاص.

بأنه "أي تصرف أو امتناع عن تصرف هدفه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية، أيًً كان أصل هذه الموارد، مثل الحرمان  العنف الاقتصادييعُرَّف 
ار عليه." ويحدد القانون جريمة العنف الاقتصادي أو التمييز من الأموال، أو الراتب، أو الدخل، والتحكم في الأجور أو الدخول، وحظر العمل أو الإجب

 الاقتصادي القائم على أساس نوع الجنس. وتشمل الأفعال التالية:

 .حرمان المرأة من مواردها المالية أو من التصرف في دخلها 
 .التمييز في الأجر عن عمل مساوٍ في القيمة 
 ة والارتقاء في الأدوار والمسؤوليات.التمييز في الحياة المهنية بما في ذلك الترقي 

رسات التمييزية ضد ويقدم القانون مزيد من التفاصيل في القسم الخاص بالوقاية من العنف حيث يكلف الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على المما
ل الاقتصادي لهن والذي يمكن أن يتخذ شكل انخراطهن في القيام النساء والفتيات، لاسيما فيما يتعلق بأجورهن وحمايتهن الاجتماعية، وحظر الاستغلا

 فيذ هذه الأحكام.بالأعمال الخطرة والمهينة. وبالتالي، يتغلل القانون إلى أبعد حد في هذا الشأن وسيلزم إجراء إصلاحات قانونية إضافية لضمان سلامة تن
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المهني، والثقافة، والصحة، والشباب، والريًضة، والأطفال، والنساء، والشؤون الدينية إلى اتخاذ تدابير ويدعو القانون وزارات التعليم، والتعليم العالي، والتدريب 
عها. كما تم بعينها لمنع العنف ضد المرأة داخل مؤسساتها. وتشمل هذه التدابير تدريب الموظفين على كيفية منع حالات العنف والتصرف بشأنها حال وقو 

 ناهضة تسرب الفتيات من المدارس.ذكر تدابير محددة مثل م

(. ويحمي القانون ضحايً العنف من الفتيات والنساء 39. كما بذلت وزارة العدل والداخلية جهودًا مضنية لضمان حماية ضحايً العنف )المادة الحماية
علومات بالإضافة إلى نظام الإحالة إلى الخدمات المتخصصة وأطفالهن. كما ينص على حمايتهم قانونيًا بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية والوصول إلى الم

ل شخص، حتى أولئك )الطبية، والنفسية، والاجتماعية(. وأيضًا يتناول القانون مسألة الوصول إلى الإيواء في حالات الطوارئ في حدود المتاح. ويتعين على ك
ون على أنه بموافقة المدعي العام للدولة، يمكن للشرطة تطبيق تدابير حماية معينة من أجل المقيدون بالسرية المهنية، الإبلاغ عن حالات العنف. وينص القان

ضي أن يأمر بنفقة ضحايً العنف حتى قبل أن تصل القضية إلى محكمة الأسرة. وهناك جانب آخر مثير للاهتمام فيما يتعلق بتدابير الحماية وهو أنه يمكن للقا
يجب أن يسهم فيها كلا الزوجين متى كان ذلك منطبقًا. ويعني هذا أن القاضي يأخذ بعين الاعتبار إذا كان الوضع المالي  لابن )أبناء( ضحية العنف، والتي

  للمرأة يسمح، فيكون عليها أيضًا المساهمة ماليًا في النفقة.

قانون العقوبات، وتضمين أشكال جديدة من العنف مثل  . وينص القانون على زيًدة ردع مرتكبي العنف عن طريق تعديل مواد معينة منالملاحقة القضائية
 (، وزنا المحارم، والإذلال العلني المتعمد والعنف السياسي.3.1العنف الاقتصادي وعمل الأطفال )الإطار 

في الاعتبار عددًا من  ويوُصف الاغتصاب بأنه فعل يرتكب ضد النساء أو الرجال. ويفرض القانون عقوبات مشددة على مختلف أعمال العنف، كما يأخذ
الخطيب أو الظروف المشددة للعقوبة، على سبيل المثال، عندما يكون للجاني سلطة على الضحية أو عندما يكون الجاني هو الزوج أو الزوج السابق، أو 

سقاط التهم عندما يتزوج الجاني الذي يغتصب القاصر الخطيب السابق للضحية. وتتم الإشارة إلى القانون باعتباره علامة بارزة في المنطقة، لأنه لم يعد يسمح بإ
 .الاغتصاب الزوجيمن الضحية، وأيضاً لأنه يجرم صراحة 

. ينص القانون على تدابير مفصلة لتوفير الرعاية للضحايً. ويكلف بإنشاء وحدة متخصصة في العنف ضد المرأة ضمن منظومة الشرطة في كل رعاية الضحايا
ويجب أن تضم هذه الوحدة نساءً بين أعضائها. كما يجب حجز أماكن منفصلة في المحاكم الابتدائية للقضاة الذين يتعاملون مع قضايً  محافظة والحرس الوطني.

 الضحية.العنف ضد المرأة. ويوجه القانون الموظفين المسؤولين عن حماية ضحايً العنف إلى الاستجابة الفورية لكل طلب مساعدة أو حماية يأتي من 

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

والمنظمات الدولية، والحكومة. يعُتبر القانون التونسي لمناهضة العنف ضد المرأة إنجازاً رائعًا. فقد جاء نتيجة للتعاون الوثيق والمثابرة من قبل المجتمع المدني، 
ا القانون. وقد تضمن الفريق الذي صاغ النسخ المختلفة للقانون ممثلين عن المجتمع المدني ممن وكخطوة أولى، تم بناء قاعدة استدلالية لتبرير الحاجة إلى هذ

من لجنة الدعوة دوراً  يعملون في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لسنوات عديدة، وبالتالي يلمون إلمامًا كبيراً بالوضع على أرض الواقع. وقد لعب الدعم المقدم
لقانون مع التوصيات الدولية بشأن العنف ضد المرأة. ويستلزم القانون إعداد تقرير سنوي عن التنفيذ بحيث يمكن قياس الأثر بمرور مهمًا في ضمان توافق ا

 الوقت.

 في صياغة الدستور الجديد خطوة استراتيجية مهدت الطريق لاستمرار عملية إعداد مشروع القانون. 46وقد كان اغتنام الفرصة لإدراج المادة 

(. وعلى الرغم من 1أ-4د طبق بالفعل عدد من المحاكم القانون تطبيقًا عمليًا. وترد بعض أمثلة القرارات القضائية في الملحق المرفق بهذا الفصل )الملحق وق
 ت:ذلك، لا يزال التنفيذ العملي للقانون يمثل تحديًً لعدة أسباب، برغم الجهود التي تبُذل حاليًا لمعالجة جميع هذه التحديً

 الشركاء  لاتزال خدمات ومنظومة رعاية ضحايً العنف من النساء محدودة للغاية وغالبًا ما يؤمنها المجتمع المدني. وتعتمد الحكومة بشكل كبير على
مم المتحدة المشترك في التعاون الإنمائي للحصول على الدعم المالي والفني لتنفيذ القانون. وقبل شهرين من اعتماد القانون الجديد، تم توقيع برنامج الأ

)بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان( لرعاية ضحايً العنف من النساء في تونس. ويتمثل الهدف من البرنامج في دعم الحكومة  2017-2018
 القطاعات لخدمة في ثلاثة مجالات رئيسية، ألا وهي: تقديم خدمات جيدة لضحايً العنف من النساء، وإنشاء نظام تنسيق وإحالة مشترك فيما بين

 .)UNFPA Tunisia, 2017[24](ضحايً العنف من النساء، فضلًا عن التوعية والدعوة لتأييد مناهضة العنف ضد المرأة 
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 من قبل مقدمي الخدمات  ويلُحظ الافتقار إلى المعرفة بالقانون أو بالعنف ضد المرأة بوجه أعم، ليس فقط من قبل عامة الجمهور ولكن أيضًا
في إنفاذه. وقد للضحايً من النساء. ويتم حاليًا بذل الكثير من الجهود لنشر العناصر الرئيسية للقانون لعامة الجمهور وتوعية المسؤولين ممن لهم دور 

 (.4.5حظي التمثيل الإعلامي )للعنف ضد( للنساء باهتمام خاص )الإطار 
 

 الدور المهم الذي يقوم به الإعلام .4.5 الإطار

( لدور وسائل الإعلام في توعية عامة الجمهور بالعنف ضد النساء والفتيات. وتحظر المادة القوالب 11لقد تم تخصيص مادة محددة من القانون )المادة 
نُشرت دراسة حول  2016كما تم إيلاء اهتمام خاص إلى هذا الموضوع في تونس، وفي عام النمطية والمحتوى الإعلامي الذي يمكن أن يضر بصورة المرأة.  

. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار "إعلان )ATFD, 2016[25]( المعالجة الإعلامية والممارسات الصحفية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات
 نسان في التغطية الإعلامية للعنف ضد المرأة"، وكذلك "نموذج للموافقة الحرة والواعية قبل شهادة ضحايً العنف من النساء"مبادئ لاحترام حقوق الإ

)[25]ATFD, 2016(. 

 
 المعنية التونسية تعمل لعدة سنوات على  وتمثل كثرة الجهات الفاعلة المسؤولة عن تطبيق القانون تحديًً فيما يتعلق بالتنسيق. وقد ظلت الجهات

 تعزيز التنسيق، وذلك، علي سبيل المثال، من خلال مشروع إنشاء آليات مشتركة فيما بين القطاعات لرعاية ضحايً العنف من النساء في تونس
رأة، والأسرة، والأطفال، والداخلية، أدى هذا المشروع إلى توقيع خمس وزارات )الشؤون الاجتماعية، والعدل، والموقد  2017.35-2014الكبرى 

، نشرت 2016، حتى من قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وفي عام 2016والصحة( بروتوكولات تنسيق متعددة القطاعات في عام 
 ضاع هشة في تونسوزارة شؤون المرأة أيضًا خريطة توزيع للخدمات المقدمة لضحايً العنف من النساء أو النساء اللاتي يعانين من أو 

)[26]UNFPA/HCDH, 2016(.وهو ما يفُترض أن يساعد أيضًا في تنسيق الخدمات المختلفة ، 

  إمكانية اللجوء إلى العدالة. قد يكون هذا صعبًا في بعض الأحيان بسبب نقص عدد ضباط الشرطة المدربين، وفي بعض الحالات، بسبب الضغوط
 الاجتماعية التي تمنع النساء من التقدم بشكاوى.

 : إصلاح الإطار القانوني لمناهضة العنف ضد المرأة في الأردن4.5دراسة الحالة 

لملحقان الدراسة )ا بينما لا توجد أرقام رسمية محدثة لحالات العنف ضد المرأة في الأردن، إلا أن المقابلات التي أجريت مع مختلف أصحاب المصلحة بشأن هذه
تمع حول النتائج التي أ وب( تؤكد أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة مهمة في المجتمع الأردني. وقد أشارت هذه المقابلات أيضًا إلى قلة الوعي لدي المج

في الأردن ممنوعات من العمل من قبل أسرهن تستتبع ممارسة العنف ضد المرأة، وخاصة أنه يشمل أيضًا الاستغلال الاقتصادي. وقد ورد أن الكثير من النساء 
في المجتمع الأردني حيث  وأن النساء اللاتي يعملن لا يسيطرن على المال الذي يجنينه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإشارة إلى العنف ضد المرأة يعُد أمراً محرمًا

عن ذلك، قد لا يتم دعمهن بشكل كاف من قبل منظومة العدالة. كما أفُيد  تختار العديد من النساء عدم الإبلاغ عن حالات العنف. وحتى عندما يبلغن
 .)UN Women, 2015[27]( بأن العاملين في مجال العدالة غالبًا ما يواجهون ضغوطاً اجتماعية لرفض دعوى عنف ضد المرأة

 الحالة هذه لجهود الإصلاح الأخيرة التي قام بها الأردن لمعالجة العنف ضد المرأة. ويتخذ الأردن خطوات لمعالجة هذه المشاكل. وتوثق دراسة

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

عدة احتجاجات من قبل ناشطات في مجال حقوق المرأة تدعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة. كما تم انتقاد الوضع في الأردن  2016وعام  2015شهد عام  
المستوى الدولي. وقد حذرت هيومن رايتس ووتش من ارتفاع معدل القتل في جرائم الشرف في الأردن ودعت إلى استراتيجية وطنية لمحاربة بشكل متزايد على 

الجة الزيًدة المخيفة في نسب جرائم . كما حثت لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( الأردن على مع)Coogle, 2016[28]( ذلك
) ,AWO/Mosawa Network . كما أوصى تقرير اللجنة، بشكل صريح، بالإصلاح القانوني)EuroMed Rights, 2018[29]( الشرف والعنف المنزلي

)]30[2017. 
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الأردن من خلال قانونين مختلفين: قانون حماية الأسرة وقانون العقوبات. وفي أعقاب الاحتجاجات وشجب المجتمع الدولي، ويتم التصدي للعنف ضد المرأة في 
لإيلاء اهتمام أكبر للعنف ضد المرأة. وكما هو مفصل أدناه، توفر التعديلات التي أدُخلت على قانون حماية الأسرة  2017تم تعديل كلا الإطارين في عام 

تي إضافية لضحايً العنف من النساء، وتشدد العقوبات على مرتكبي العنف، وتقدم ضمانات إجرائية أكبر وتحمي الشهود. كذلك تنص التعديلات الحماية 
لزواج با أدُخلت على قانون العقوبات على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف تحت بعض الظروف، وأصبح لا يمكن أن يفلت المغتصبون من العقاب

 من ضحايًهم.

حيث يركز بشكل أساسي على العنف المنزلي. وبينما لا يتضمن القانون تعريفًا محددًا  2017في عام  36قانون الحماية من العنف الأسري الأردنيوقد صدر 
(. كما يعرّف القانون أفراد الأسرة على 2العنف المنزلي يحدث عندما يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من الأسرة )المادة  أنللعنف المنزلي، فهو يعتبر 

(. ومن ثم، فإن 3أنهم يشملون الزوج والزوجة، والأطفال، والأقارب الآخرين شريطة أن يكونوا مقيمين في منزل الأسرة وقت ارتكاب فعل العنف )المادة 
دي هذا إلى تجاهل لقانون لا يغطي العنف المرتكب ضد النساء اللاتي لا يشكلن جزءًا من تكوين الأسرة المحدد مسبقًا ويقصر الحماية على المتزوجة. وقد يؤ ا

 ,UN Department of Economic and Social Affairs) أشكال أخرى من العنف المنزلي التي قد تحدث خارج النطاق المحدد في قانون منزل الأسرة
)]31[2010. 

 ساعة للإبلاغ والقدرة  24آليات لحماية ضحايً العنف المنزلي، مثل عمل خط ساخن على مدار  : يحدد قانون الحماية من العنف الأسريالحماية
بالحالة، يمكنها نقل الضحية إلى منزل  من العنف الأسري (. بمجرد إخطار إدارة الحماية6على نقل الضحية إلى المستشفى عند الحاجة )المادة 

ساعة إذا لم تكن هناك طريقة أخرى  24آمن، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. ويسمح القانون للشرطة باحتجاز المعتدين المشتبه بهم لمدة 
لمحكمة الحق في إصدار أمر حماية بناءً على طلب الضحية أو أي فرد (. كما يمنح القانون ا11لضمان حماية الضحية أو أحد أفراد الأسرة )المادة 
الشهود أو أصحاب المصلحة  (. وعلاوة على ذلك، تحمي إدارة الحماية من العنف الأسري14من أفراد الأسرة لمدة لا تزيد عن شهر واحد )المادة 

مة، قد يُسجن الجاني لمدة تصل إلى شهر واحد، و/أو يدفع غرامة مالية )برغم الآخرين الذين يقومون للإدلاء بشهادتهم. وإذا تم انتهاك أوامر المحك
 دينار أردني(. كما أن انتهاك أوامر المحكمة أكثر من مرة يؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة. 100أنها لا تزيد عن 

 في المجال الطبي( ويمكن أن تحكم على الجاني بأداء : تستند المحكمة في إجراءاتها على تقارير المختصين )علماء النفس والعاملينإجراءات الحبس 
ساعة عمل، أو بحضور برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ذلك بالإضافة إلى  40خدمة عامة لمدة لا تتجاوز 

يؤدي عدم الالتزام بتنفيذ هذه التدابير المنصوص عليها حظر زيًرة الجاني لأي مكان قد يخالط به الضحية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويمكن أن 
 (.18(. كما ينص القانون على شرط صارم يتعلق بالسرية التامة )المادة 11إلى السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر )المادة 

من قانون  98جرائم الشرف من خلال تعديل المادة  . تم تشديد العقوبات المقررة التي تفرض على مرتكبيتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الشرف
تنص، فيما سبق، على أن مرتكب وقائع العنف يمكن أن يستفيد من "الظروف المخففة" إذا  98. فقد كانت المادة )Roya News, 2017[32]( العقوبات

خطير أقدمت عليه الضحية. وبدون تحديد ماهية الفعل الخاطئ والخطير، كان القانون يُستشهد و أكان يعاني من "نوبة غضب شديدة" نتيجة لفعل خاطئ 
. 98يه في المادة به لتبرير جرائم الشرف. ويعني التعديل أنه لم يعد بمقدور الجناة الإفلات من العقوبة من خلال الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عل

سارية، وهى تسمح بعقوبة مخففة للرجل الذي قتل زوجته أو ابنته أو حفيدته أو أمه أو جدته بعد أن وجدهن في  340ادة وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الم
ية. وقد تم إلغاء . كما يمكن للزوجة أن تستفيد من العقوبات المخففة إذا وجدت زوجها في حالة زني على فراش الزوج)Albawaba, 2017[33]( "حالة زني"

 ,Husseini) وهو ما يعني أنه لم يعد الآن بإمكان المغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته 2017من قانون العقوبات في عام  308المادة 
)]32[2017. 

 في السياسات واجراءات إدارية تضمن حماية ضحايً العنف من النساء: وإلى جانب الإصلاح القانوني، أدخلت الحكومة الأردنية أيضًا إصلاحات

 وضعت الحكومة الأردنية إطاراً وطنيًا لحماية الأسرة من العنف المنزلي حيث يغطي العنف 2016. في عام إطار سياسات العنف ضد المرأة ،
ال. وقد تمثلت أهداف الإطار في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية ضد النساء، والأطفال، والمسنين، وإن لم يتطرق إلى العنف المنزلي ضد الرج

اية منه ذوي الصلة )الصحة، والتعليم، والشرطة، والقضاء( لتقديم الخدمات الشاملة؛ وتحديد المبادئ التوجيهية للوقاية من العنف المنزلي والحم
طبيق الإطار؛ وتحقيق الإدارة الفعالة للحالات من خلال إيجاد لغة مشتركة باستخدام نهج المؤسسات المتعددة؛ ووضع آلية رصد وتقييم عملية ت

( بصدد إعداد استراتيجية JNCWفيما يتعلق بحماية الأسرة من العنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة )
   والتمييز القائم على أساس لنوع الجنس في الأردن. ( تشتمل على مكون للعنف ضد المرأة2020-2025وطنية للمرأة )
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 أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية إعلامية بشأن العنف القائم على أساس نوع 2014. في عام الإعلام بشأن العنف ضد المرأة ،
ائم على أساس نوع الجنس، وإرساء التعاون بين وتشمل المهام المدرجة بها إعداد كتيبات وتنظيم حملات لمكافحة العنف الق 37(.GBVالجنس )

رية الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تبرر استخدام العنف ضد المرأة. كما تنظم شبكة شمعة حملات دو 
 نون والعاملين في النظام القضائي.لمناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب أنشطة تثقيفية وتوعوية للموظفين المكلفين بإنفاذ القا

 نظراً لعدم توافر العدد الكافي من الدور الآمنة للنساء التي تديرها الحكومة، كانت المرأة التي تسعى إلى الحصول تعزيز حماية الضحايا من النساء .
ةً ما يتم احتجازها جنبًا إلى جنب مع المجرمين على حماية الدولة من الخطر المحدق بسبب جريمة شرف )على سبيل المثال بعد حادث اغتصاب( عاد

 Canada Immigration and Refugee)المدانين من أجل الاستفادة من قانون منع الجريمة. وكان يُشار إليها على أنها "محتجزة إداريًً 
)[35]Board Research Directorate, 2000 وقد أعلن وزير التنمية الاجتماعية أن احتجاز النساء المعرضات للخطر سينتهي تمامًا .

. )Luck, 2018[36](، مؤكدًا إمكانية استبدال الاحتجاز الإداري بإعادة التأهيل، والإدماج مع المجتمع والمصالحة 2018بحلول نهاية عام 
ة في الأردن، ولكن لاتزال هناك حاجة إلى المزيد منها. كان بيت المصالحة الأسرية في عمان أول مأوى لضحايً العنف وهناك بعض الدور الآمن

ضين ، تم افتتاح دار تُسمى دار الأمينة، بموجب نظام دور الأردن للأشخاص الضعفاء/المعر 2018. وفي عام )Husseini, 2010[37](المنزلي 
( بعض الدور JWU. كما يدير اتحاد المرأة الأردنية ))UN OHCHR, 2017[36]( 2016لعام  171للخطر المشمول بالقانون رقم 

 الآمنة.

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

الهائل المبذول من المجتمع المدني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي كانت تدعو الي الإصلاح منذ تعتبر الإصلاحات الأخيرة، في الغالب، نتيجة الجهد 
ة. كما لعبت لجنة عقود. وقد كُتب لهذه الإصلاحات الاستمرار بعدما أسس المجتمع المدني للإرادة السياسية اللازمة، بدعم من الاهتمام الدولي بهذه القضي

( دوراً مهمًا في وضع قضية العنف ضد المرأة على جدول أعمال المناقشات البرلمانية وسوق الحجج الصحيحة لكسب الدعم 5.1والأسرة )الإطار  شؤون المرأة
 .والتأييد

د المرأة على النحو المنصوص وعلى الرغم من هذه الجهود المهمة، فإن الإطار القانوني الأردني لا يتسق بعد مع المعايير الدولية للتشريعات الخاصة بالعنف ض
 (:4.4عليه في دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة )الإطار 

 انون على على الرغم من أن قانون الحماية من العنف الأسري يركز على العنف المنزلي، لا يتضمن القانون تعريفًا لهذا المفهوم. ويقتصر تطبيق الق
  يرتكبها بعض أفراد الأسرة فقط ويتم ارتكابها في أماكن معينة فقط. وعليه، لم ينجح في توفير الحماية الكافية للمرأة من العنف.الإساءات التي 

 .لا يتضمن الإطار القانوني الحالي لمناهضة العنف ضد المرأة في الأردن أحكامًا لمنع العنف 
 سري فيما يتعلق بالتصدي لممارسات العنف ضد المرأة، مقارنة بقانون العقوبات، محدودة. قد تكون القيمة المضافة لقانون الحماية من العنف الأ

  العنف المنزلي، يغطى قانون العقوبات جميع أشكال العنف الأخرى.معينة من ففي حين أن قانون الحماية من العنف الأسري يتعرض فقط لحالات 
  العنف ضد غالبًا ما لا يربط رجال القضاء بين العنف ضد المرأة الذي يتم تناوله في قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري وحقيقة أن

تعامل معه في المرأة غالبًا ما يكون نتيجة لديناميات النوع الاجتماعي داخل الأسرة، وبالتالي فهو يقع في إطار قانون الأحوال الشخصية )ويتم ال
مع المحاكم الشرعية(. ويشير أحد التقارير إلى أن الأردن لا يتصدى للعنف ضد المرأة باعتباره قضية من قضايً حقوق الإنسان، ولكنه تعامل 

 .)UN Women, 2015[27](القضية من خلال نهج الصومعة 
دًا وجود هذه الثغرات في الإطار القانوني. ويتم إعداد وتقديم قوائم بالإصلاحات القانونية المقترحة المتعلقة بالعنف ويدرك الناشطون في مجال حقوق المرأة جي

 ضد المرأة بشكل دوري بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

 مصر : العمل من أجل إعداد مشروع قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة في4.6دراسة الحالة 

في المجتمع خلال العقود الأربعة الماضية، اتخذت مصر خطوات مهمة لمكافحة العنف ضد المرأة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المشكلة منتشرة ومتأصلة 
والفصل الأول(. وتشمل أكثر  4.3وتشكل عقبة رئيسية أمام مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة، فضلاً عن كونها تكلفة اقتصادية على البلد )الإطار 

 Amnesty) أشكال العنف ضد المرأة شيوعًا في مصر التحرش الجنسي، والاغتصاب، وعنف الغوغاء )العنف الجماعي( والاتجار بالبشر والتعقب/المطاردة
)[39]International, 2015 بشكل رئيس في صورة العنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث، وزواج . أما داخل الأسرة، فيأتي العنف ضد المرأة

مة على هذه الأطفال. وتدرك السلطات المصرية خطورة الوضع وقد اتخذت مؤخراً إجراءات مهمة لمعالجته. وتقدم دراسة الحالة التي نحن بصددها نظرة عا
 هتمام خاص بالعنف الجنسي، والعنف المنزلي، والممارسات الضارة )الزواج المبكر وختان الإناث(.المبادرات التشريعية والسياسية الأخيرة، مع إيلاء ا
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 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
التشريعي والسياسي. وكان أول إنجاز مهم لها هو إدراج حظر العنف ضد المرأة في  ينبذلت الحكومة جهودًا مضنية لمكافحة العنف ضد المرأة على الصعيد

 (.60و 11)المادتان  2014ر عام دستو 

طية العنف ضد المرأة في أطر وبينما تعُد الاستراتيجيات الوطنية التي تتناول العنف ضد المرأة شاملة، إلا أن الإطار القانوني المصري أقل شمولًا. فأولًا، تتم تغ
يفتقر الإطار القانوني للعنف ضد المرأة إلى تعريف شامل لمختلف أشكال  قانونية مختلفة تتداخل في بعض الأحيان أو تترك ثغرات في أحيان أخرى. وثانياً،

 العنف.

من أجل تجريم التحرش الجنسي  2014يجرم قانون العقوبات المصري الاغتصاب، وقد تم تعديله في عام العنف الجنسي )الاغتصاب والتحرش الجنسي(. 
لاتزال تعريفات قانون العقوبات للاغتصاب والتحرش الجنسي محدودة للغاية، ونتيجة لذلك لا تتم  أيضًا. وبينما يعتبر ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح،

 تغطية العديد من أعمال العنف.

من قانون العقوبات الاغتصاب. وبدون استخدام مصطلح )اغتصاب(، تنص المادة علي أن الجماع الجنسي مع أنثى دون موافقتها يترتب  267وتجرِّم المادة 
، يفُهم أن الاغتصاب يشمل الإيلاج في المهبل فقط، على الرغم من أن مادة 267ووفقًا للمادة  38عليه عقوبة السجن المشدد أو السجن مدى الحياة.

في عام  إصلاح جوهري إقراركما تم   40تم تطوير مفهوم هذه المادة على أساس الأحكام القضائية وتفسيراتها.وقد  39القانون نفسها لا تنص علي ذلك.
من قانون العقوبات بحيث لم يعد بإمكان المغتصب الإفلات من الملاحقة القضائية بالزواج من  291، عندما ألغت مصر، بموجب قرار رئاسي، المادة 1999

 ضحيته.

الحين، لم يكن قد ذكُر  وحتى ذلك 42بتعديل قانون العقوبات، وإدخال تعريف للتحرش الجنسي وفرض عقوبات أشد.41، صدر قرار رئاسي2014وفي عام 
، التحرش تعريف للتحرش الجنسي في قانون العقوبات، ولم تكن هناك نصوص عن طرق إثباته. ويجرم هذا التعديل، المعروف باسم "قانون مكافحة التحرش"

فقرة بشأن التحرش في مكان العمل،  الجنسي بالكلمات والإيماءات والأفعال والذي يتم شخصيًا أو من خلال وسائل اتصال أخرى. كما يتضمن القانون
ديل، إلا أن وينص على تشديد العقوبة على الجاني الذي يكون له سلطة على الضحية. وعلى الرغم من اعتبار هذا تطوراً عن الوضع الذي يسبق إدخال التع

الجنسي من خلال الضحية". ووفقًا للقانون، لا ينطبق  وصف التعديل للتحرش الجنسي محدودًا للغاية حيث يصفه بأنه فعل يرُتكب "بقصد الوصول للإشباع
يير الدولية مثل وصف الفعل بأنه تحرش جنسي إلا إذا كان فقط مدفوعًا بالرغبات الجنسية ومقترنًا بالإشباع الجنسي للجاني. ويتعارض هذا الحكم مع المعا

  43يف أشمل للتحرش الجنسي باعتباره أي فعل تراه الضحية مسيئًا أو مهينًا أو مروعًا.اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على تعر 

ى خصوصية المرأة وقد اتخذ الأزهر، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، مؤخراً موقفاً ونشر بياناً شدد فيه على أن "التحرش سلوك محرم ومنحرف، لأنه يتعدى عل
. وتعتبر أحكام الأزهر ودار الإفتاء )Magdy, 2018[40](بس النساء كتبرير للتحرش ينم عن الفهم الخاطئ للمسألة" وحريتها وكرامتها. كما أن التحجج بملا

ر. كما يشير القضاة أيضًا إلى آراء قانونية استشارية وغير ملزمة قانونًا، ولكن نظراً لأهمية هذه المؤسسات، فإن المجتمع بأكمله عادةً ما يأخذها بعين الاعتبا
 .هذه الآراء في استدلالاتهم القانونية

 بطريقة أو . وفي مصر، لا يتم تجريم العنف المنزلي على هذا المنوال. فهناك عدة مواد في قانون العقوبات تعطي انطباعًا بأن العنف المنزلي مقبولًا العنف المنزلي
أحكام قانون العقوبات على أي عمل يرتكب بحسن نية، وبموجب حق أقرته الشريعة". وعليه، يمكن تبرئة ساحة على أنه "لا تسري  60بأخرى. وتنص المادة 

 44الزوج )أو الأب( الذي يضرب زوجته )أو ابنته( إذا دفع بأنه كان يقوم بتأديبها بنوايً حسنة )بحسن نية(.

العنف المنزلي. وبينما لا توجد إحصاءات رسمية عن جرائم الشرف في مصر، إلا أنه من  ويمكن النظر إلى جرائم الشرف باعتبارها شكلًا متطرفاً من أشكال
في مصر، يمكن . و )Nazra for Feminist Studies, 2014[41]( المعروف بشكل عام أن هذه الجرائم تحدث بالفعل، بل أنها أحيانًا ترد في وسائل الإعلام

من قانون العقوبات، والتي تخول للقاضي سلطة تقديرية واسعة النطاق  17القتل بدافع الشرف أن يحصل على حكم مخفف وفقًا للمادة لمرتكب جريمة 
لزوج الذي يباغت زوجته أثناء من قانون العقوبات على أن "ا 237بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة . و )Mecky, 2016[42]( لاستعمال الرأفة في هذه الحالة

من قانون العقوبات."  236و 234ارتكابها لفعل الزنا، ويقتلها هي وشريكها على الفور، يعُاقب بالسجن بدلًا من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
  إلى السجن لمدة أقصاها عام واحد للزوج الذي قتل زوجته. 237وعادة ما يؤدي تطبيق المادة 
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، التي تضعف موقف ضحايً العنف المنزلي من الإناث. وليس بالضرورة أن يكون العنف المنزلي قوانين الأحوال الشخصيةراءة قانون العقوبات في ضوء يجب ق
ويترك الأمر لتقدير القاضي ليقرر  45سببًا للطلاق، فالقانون يقُيم الضرر وفقا لما "يستحيل على أمثال هؤلاء" )أي ما يعتبر مستحيلًا أن يقبله الفرد المعني(.

وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تواجه النساء إجراءات تقاضي طويلة ومكلفة لإثبات تعرضهن للأذى، ويجب أن يشهد  46ما قد يستحيل على الزوجة قبوله.
 ,Bernard-Maugiron and Dupret)  الأذىعلي العنف رجلان على الأقل، أو رجل وامرأتين. ويجب أن يكون هؤلاء الشهود قد رأوا وسمعوا أفعال 

أحد أشكال العنف المنزلي الشائعة في مصر، ولا يزال يعُتبر أمراً محرمًا التطرق إليه. ويتُوقع من الزوجة أن ترضي زوجها  الاغتصاب الزوجي. ويعتبر 2008]43[(
 شتراطات عقد الزواج. وبالتالي، لا يعُتبر قيام الزوج بإجبار زوجته على الجماع دون موافقتها جريمة جنائية.جنسيًا كجزء من ا

. لا تقتصر سلبيات الزواج المبكر على انتهاك حقوق الطفل وحسب، بل يتسبب أيضًا في تكاليف اقتصادية باهظة. فقد ثبت بالوثائق أن الزواج المبكر
 ,Wodon, Savodogo and Kes) مليون دولار أمريكي 2.893فال في مصر يمكن أن يحقق أرباحًا وإنتاجية إضافية بقيمة القضاء علي زواج الأط

تحقيق المكاسب  . من ناحية أخرى، يمكن للقضاء على زواج الأطفال أن يحسن الصحة على مستوى الأفراد والسكان، ويزيد الإنتاجية، ويعزز فرص2017]44[(
م "العائد الديموغرافي." فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للبلاد نتيجة تراجع معدلات المواليد وتغير هيكل التركيبة العمرية للسكان، وهو ما يشار إليه عادةً باس

لة والأمومة برنامًجا لتمكين الفتيات. وكذلك تم تعديل وقد بدأ اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لزواج الأطفال في الألفينات، حيث أطلق المجلس القومي للطفو 
ولا يحظر القانون الزواج المبكر صراحةً، ولكنه  47عامًا لكل من الفتيان والفتيات. 18إلى  16، برفع الحد الأدنى لسن الزواج من 2008قانون الطفل في عام 

كر بشكل غير رسمي )عرفي( وبدون أن يتم تسجيلها. وعليه، لا يمكن تسجيل المواليد أيضا يمنع تسجيله رسميًا. ونتيجة لذلك، يستمر إبرام عقود الزواج المب
  إذا كانت الأم قاصراً.

التشريعي  . وقد دعت الاستراتيجية إلى تحديث وتطوير الإطار)Ali, 2019[45]( ، نشرت مصر استراتيجية وطنية خمسية لمنع زواج الأطفال2014في عام 
من قانون الطفل لفرض عقوبات  12، تقدمت الحكومة المصرية بمقترح مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على المادة 2018لحماية الطفل. وفي يونيو 

 .)Ali, 2019[45]( عامًا وهو سن الزواج القانوني حاليًا 18أشد على المتورطين في زواج الفتيات والفتيان )مثل الوصي، والمأذون(، دون سن 

قبة رئيسة أمام التمكين الاقتصادي للمرأة، لأنه يضعف فرصة الفتيات لتلقي التعليم وتطوير ما لديهن من مهارات. وفي ختان الإناث ع يمثلختان الإناث. 
وتعاني النساء اللاتي تعرضن للختان من عواقب سلبية للغاية على صحتهن بداية حياة البلوغ وعادة ما يتبعه الزواج. ختان الإناث بعض المجتمعات، يمثل 

 هددة للغاية.البدنية والنفسية على حد سواء، وبالتالي، فإن قدرتهن على العثور على وظيفة أو صناعة مستقبل مهني ناجح أو تأسيس مشروع تجاري تصبح م

بلدًا إفريقية، فضلا عن بعض مجتمعات  28تنطوي على أضرار وآثار سلبية وتُمارس في أكثر من  كانت مصر رائدة في مناهضة ختان الإناث، وهي عادة قديمة
وفي بداية عام  48الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وقد لعبت مصر دوراً حيويًً في التغلب على السرية التي أحاطت بختان الإناث ودحض الذريعة الدينية.

( حول العدد الكبير من النساء والفتيات اللاتي خضعن للختان اهتمام سوزان مبارك، NCCMلطفولة والأمومة )، جذبت بيانات المجلس القومي ل2000
انت هذه هي المرة سيدة مصر الأولى في ذلك الوقت، فعقدت مؤتمراً دوليًا يجمع الحكومات والنشطاء المناهضين لختان الإناث من جميع البلدان المتضررة. وك

، أشار كل من شيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة القبطية إلى أن ختان 2007فيها طرح القضية علانية ووصولها إلى أعلى المستويًت. وفي عام الأولى التي يتم 
خضوعها  عامًا أثناء 11الإناث ليس له أساس في الإسلام أو المسيحية، كما أنه يتعارض مع التعاليم الدينية. وقد جاء ذلك عقب وفاة فتاة تبلغ من العمر 

 49لإجراء الختان داخل عيادة طبية خاصة في جنوب مصر.

، والذي قام بتعديل 2008لعام  126وانطلقت حملة دولية ضخمة تدعو للقضاء على ختان الإناث. وقد أدت الحملة في مصر إلى إقرار قانون الطفل رقم 
م بختان الإناث أو يطلب ختانهن، بما في ذلك الوالدين. كما دشنت الحكومة قانون العقوبات، وتجريم ختان الإناث. وأصبح القانون يعاقب أي شخص يقو 

صدرت معظم البلدان خطاً ساخناً للإبلاغ عن جرائم ختان الإناث واتخذت إجراءات في المناطق الريفية لتوعية الناس بالقانون. واقتداءً بالنموذج المصري، أ
، قام البرلمان بتعديل قانون الطفل وشدد العقوبات. كما تم وضع استراتيجية وطنية لمناهضة ختان 2016ام المتضررة قوانين خاصة تحظر ختان الإناث. وفي ع

حرز من أجل الحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث  2020-2016الإناث 
ُ

من أجل إنفاذ القوانين السارية الخاصة بمناهضة ختان الإناث ورصد التقدم الم
، أصدر معهد البحوث الإسلامية بدار الافتاء حكمًا مهمًا ينص على أن "ختان الإناث محرم دينياً وأنه 2018وفي عام  50ر.لدي الأجيال القادمة في مص

 .)Saad, 2018[46]( الشريعة الإسلامية ويجب حظره، لأنه ينطوي على تشويه أكثر الأعضاء حساسية في جسد الأنثى"لا تقتضيه عمل 
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المسألة الآن بالتطبيق على الرغم من ذلك، لا يزال القضاء على ختان الإناث يمثل تحديًً مهمًا للبلاد. فبينما تم تعديل الإطار القانوني وأصبح أفضل، تتعلق 
 والإنفاذ.

 وضع استراتيجيات ومشروع قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة

ومن الملاحظ أن الإطار القانوني لمناهضة  51أحدث تقاريرها فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مصر.، أصدرت لجنة اتفاقية سيداو 2010في 
يجرم جميع العنف ضد المرأة، على وجه الخصوص، كان يمثل أحد نقاط الضعف التي أوضحها تقرير اللجنة التي، بدورها، حثت مصر على إقرار قانون شامل 

رأة ووضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات لمكافحته. وقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير تهدف إلى الامتثال للملاحظات أشكال العنف ضد الم
 الختامية لتقرير لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

 للمرأة القومي المجلس قام المرأة.  ضد العنف لمناهضة شامل قانون مشروع (NCW) عام  في للبرلمان تقديمه تم شامل قانون مشروعصياغة ب
 للعنف تعريفات للمرأة القومي المجلس قانون مشروع التشريعية. ويقدم السلطة حل بسبب الإطلاق مناقشته على تتم ذلك، لم . ومع2013

 .التعليم من تقديم تعريف له( والحرمان عدم من الرغم )على المنزلي والعنف الأطفال وزواج القسري الزواج بشأن أحكامًا المرأة، كما يتضمن ضد
 الانتهاكات لمبدأ 8وتغطي المادة  العمل في الحق من المرأة حرمان 7تحظر المادة حيث  الاقتصادي العنف بشأن أحكامًا أيضًا القانون ويتضمن

 . )FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Women Foundation, 2014[47]( العمل في والرجل المرأة الفرص بين تكافؤ
 52البرلمان. على المشار إليه وتحتاج إلى عرضه القانون مشروع على حاليًا العدل وزارة وتعمل

 خالٍ  آمن بغرض خلق مجتمع الاستراتيجية تلك صياغة مسودة تمت(. 2020 – 2015) المرأة ضد العنف لمناهضة الوطنية الاستراتيجية 
 والرعاية، والحماية، الوقاية، تشمل موضوعات الاستراتيجية . وتتناول)NCW, 2015[48](للمرأة  الحماية ويضمن العنف أشكال جميع من

 وتقليل المدة التي تستغرقها إجراءات التقاضي القوانين السارية مراجعة وتنقيح نحو الحكومة للتحرك تدعو كما وإمكانية الوصول إلى العدالة، والردع
)[49]Reda, 2017(.53العنف تضمين تم كما  54المرأة. ضد العنف وضعت تعريفات لأعمال أنها هو الاستراتيجية في جانب وتعُتبر أهم 

 المؤسسات من عليها." وقد تولت مجموعة السيطرة أو الأساسية الموارد على الحصول من المرأة بأنه: "منع خاص يعُرف كموضوع الاقتصادي
 .نتائجها أو تنفيذ الاستراتيجية حول متاحة تفصيلية أي معلومات توجد ولا استعراض أي إجراء يتم لم الآن حتى ولكن التنفيذ، مسؤولة الحكومية

 وتم المرأة، ضد العنف لمناهضة الوطنية الاستراتيجية أيضًا هذه الاستراتيجيةضمت  . 2030 المصرية المرأة لتمكين الوطنية الاستراتيجية 
للمرأة.  الاجتماعي التمكين في إطار المرأة ضد العنف من مختلفة أنواع على الاستراتيجية . وتركز)NCW, 2017[7]( 2017مارس  في إطلاقها

 وصول وتيسير والأسرة، العامة الحياة من في نطاق كل والتمييزية الضارة الممارسات جميع على القضاء على العملالحاجة إلى  على تشدد كما
 (.4.1العدالة )الإطار  إلى المرأة

 مؤسسات تقدمها التي الدعم وخدمات القانونية الخدمات ومجموعة من المؤسسي الإطار لتعزيز ملموسة جهود بذل تمالمؤسسي:  الإطار تعزيز 
 وتشجيعها بحقوقها، المرأة بغرض رفع وعي الداخلية المرأة بوزارة ضد العنف لمناهضة إدارة أنُشئت ،2013عام  في المثال، سبيل الدولة. فعلى

 المجلس . وقد عمل)UNDP, 2018[50](العام  المدعي ومكتب للمرأة القومي المجلس يقدمه الذي الدعم وشرح العنف، جرائم عن الإبلاغ على
بدور المجلس  لتعريفها المناطق المحرومة، رئيسية في وبصفة المحلية، المجتمعات مع مكثف بشكل ،2018و 2015خلال الفترة بين  للمرأة، القومي
 عددًا من للمرأة القومي المجلس نظم الإناث. كما وختان الأطفال زواج مثل بالممارسات الضارة وأيضًا لرفع الوعي يقدمه، أن يمكن الذي والدعم

الماضية. وقد وُجهت هذه التدريبات، على سبيل المثال، إلى الموظفين المخولين لعقد الزيجات وكان  الست السنوات مدى التدريبية على الدورات
 .)UNDP, 2018[50](المرأة  ضد بالعنف المتعلقة المشاكل مع التعامل في كفاءتهم الغرض منها تحسين

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

إطار السياق الخاص ببعض الأحداث التاريخية المهمة. فقد ثبتت صعوبة الدفع لتطوير تمكين المرأة من خلال إصلاح الإطار  التعديلات فييجب تحليل هذه 
، سعى 2012(. وفي عام 2013 – 2011القانوني القائم ومعالجة المعايير الاجتماعية التقييدية خلال السنوات الأولى التي تلت انتهاء حكم مبارك لمصر )
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مثل قانون الطلاق، والقانون  لمان منتخب في الحقبة الجديدة مراراً وتكراراً إلى إلغاء معظم القوانين التي كانت تقرب البلاد إلى المعايير الدولية لحقوق المرأة،أول بر 
، أخذ 2012محمد مرسي منصبه في يونيووبعد فترة وجيزة من تنحى مبارك، وعندما تولى  الذي يجرم ختان الإناث والقانون الذي يجرم الإتجار في البشر. 

ء القيم المحافظة الحديث عن واجب المرأة أن تقف خطوة واحدة خلف الرجل يتردد صداه بين العديد من المصريين، خاصة في المناطق النائية، متسببًا في إحيا
 .، لم يصدر أي بيان من أي قرية ضد ختان الإناث2010ومنذ ديسمبر وقد عانت الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث من تراجع كبير. مرة أخرى.

، أصبحت ونتيجة لذلك، تراجعت تطلعات الحركة النسائية للحصول على مزيد من الحقوق، بعد أن فقدت الدعم الشعبي ومجال العمل السياسي. وبالتوازي
الإطار القانوني للنساء والفتيات، مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مكتوفة المؤسسات العامة، التي كانت تعتبر طرفاً فاعلًا رئيسيًا في إحداث تطور في 

لك انعدام الأمن الأيدي. وبالإضافة إلى ذلك، توقفت الحكومة عن تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين السارية. كما ساهم عدم الاستقرار السياسي وكذ
. غير أن القوة الدافعة للإصلاح قد تجددت عقب عزل 2013- 2012و تحقيق المساواة بين الجنسين في الفترة في إبطاء وتيرة الجهود المبذولة في مصر نح

 .2013مرسي من منصبه في عام 

ذا التطور، لا أدلة ملموسة على التزام مصر الحقيقي بوضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل. وعلى الرغم من ه الآن وتعد جميع المبادرات التي إطلاقها حتى
غتصاب والتحرش الجنسي( ولا يزال الإطار القانوني لا يتسق مع المعايير الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة فيما يتعلق بالتعريفات )مثلًا: التعريفات المحدودة للا

ظار قيام الحكومة بتعزيز وتوسيع نطاق إجراءاتها من يزال من الصعب جدًا على ضحايً العنف من النساء الوصول إلى العدالة. وعليه، يبدو من المعقول انت
ير المعترف بها دوليًا. خلال دعم الإصلاحات الجديدة وزيًدة التدابير اللازمة لإنفاذ وتطبيق الأدوات التشريعية، وبهذا تحقق اتساق ومواءمة البلاد مع المعاي

جتماعية التقييدية من خلال زيًدة الوعي وتغيير الآراء المسبقة المتحاملة والمتحيزة الخاصة بالإضافة إلى ذلك، تعُتبر مناهضة القوالب النمطية والأعراف الا
 .بأدوار النوع الاجتماعي أمراً ضروريًً ويتطلب جهودًا هائلة

الآراء اللازم وأخذ الاحتياجات الخاصة وعلاوة على ما سبق، ينبغي أن تتُخذ تدابير لإشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار بغية الوصول إلى بناء توافق 
فعلى سبيل المثال، تم توجيه الانتقاد بسبب عدم استشارة المنظمات غير الحكومية في عملية  للمنظمات النسائية التي تعمل على أرض الواقع في الاعتبار.

وقد اتخذت الحكومة مؤخراً خطوات للتخفيف من الجوانب  55ا الصدد.صياغة القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة، على الرغم من خبرتها الواسعة في هذ
ويستبعد النص  .2019لعام  149الذي ينظم عمل المجتمع المدني في مصر، وذلك من خلال اعتماد القانون رقم  2017الأكثر إثارة للجدل في قانون 

 Human Rights)ه لا يزال يُصعب على المنظمات غير الحكومية القيام بعملها الجديد عقوبات السجن في حالة الانتهاكات ويستبدلها بالغرامات، إلا أن
)[52]Watch, 2019 ونظراً لأن الدعوة للدفاع عن حقوق المرأة في سياق عملية الانتقال السياسي المستمرة تمثل بالفعل تحديًً صعبًا، فإن التعاون بين .

 .والأطراف المعنية غير الحكومية يعُد أكثر أهمية ويجب تشجيعه بقوةمؤسسات الدولة 

 تعزيز تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في المغرب : 4.7دراسة الحالة 

، شهد معدل العنف الاقتصادي 2019و 2009٪ في الفترة ما بين49٪ إلى 58وفي المغرب، وعلى الرغم من تراجع معدل انتشار العنف النفسي من 
وتشير الدراسة سالفة  .)High Commission for Planning Morocco, 2019[50](٪ خلال الفترة نفسها 15٪ إلى 8رتفاعًا من ا

ملة العنيفة من أزواجهن للحفاظ على الذكر والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو إلى وجود اعتقاد قوي بأنه يجب على النساء تحمل المعا
٪  46٪ في المغرب( وإنما النساء أيضًا ) 60. ولا يوافق على هذا الرأي الرجال فقط ) )UN Women/Promundo, 2017[54](وحدة الأسرة 

٪ من الرجال الخاضعين للدراسة 75وقد استخدم ما يقرب من  .رأة الضربفي المغرب(. ولا تزال نسبة كبيرة من الرجال ترى أن هناك مواقف تستحق فيها الم
 كما أيد عدد من النساء هذه الفكرة أكبر من نظيره من الرجال. المستفز" كتبرير لإضفاء الشرعية على أفعالهم."في المغرب لباس المرأة 

، تم إصدار إطار 2005. وفي عام 2004القائم على أساس نوع الجنس في  العنف النساء العنف ضد وقد أصدر المغرب بالفعل استراتيجية وطنية لمناهضة
القضاء على العنف ضد المرأة باعتباره أحد الموضوعات  57(2016 – 2012: 1وتتضمن الخطة الحكومية الأولى للمساواة )إكرام  56تنفيذي للاستراتيجية.

 .إلى إطار قانوني شامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة( 2016 – 2012: 2اة )إكرام ذات الأولوية. كما تشير الخطة الحكومية الثانية للمساو 

أول استعراض  (HCP)المندوبية السامية للتخطيط  وقد بذل المغرب جهودًا للإبلاغ عن وضع العنف ضد المرأة في البلاد حيث نشر المكتب الوطني للإحصاء
، أعيد إنشاء المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، الذي أصدر حتى الآن تقريرين عن العنف ضد 2014وفي عام  .2009مهم عن العنف ضد المرأة في عام 
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ويبدو أنه من الصعب مقارنة  (MSDSEF) ولسوء الحظ، فإن التقارير غير متاحة على موقع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة .المرأة
 ظراً لأن المؤشرات والبيانات قد لا تكون كلها قابلة للمقارنة.التقارير بمرور الوقت ن

وقد دعت هيئات الإشراف  58، دخل قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، وقد تضمن تعديلات على قانون العقوبات.2018وفي أغسطس 
في حين ظل كل من النشطاء والمنظمات النسائية يدعون لأكثر من  59د هذا التشريع،المغرب مراراً وتكراراً إلى اعتما على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

وقدمت وزارة  عندما تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزارة. 2013وقد بدأ العمل عام  .عقد من الزمن إلى وضع إطار قانوني شامل للعنف ضد المرأة
وعلى الرغم من جهود الضغط القوية التي بذلتها منظمات حقوق  .2016شروع القانون إلى البرلمان في عام التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة م

 Human Rights)دون تغييرات إضافية  2018المرأة لتحسين الحماية )راجع القسم الأخير من دراسة الحالة هذه(، أقر البرلمان القانون في فبراير 
)[55], 2018Watch (2. وقد حدثت هذه العملية بالتوازي مع تصميم الخطة الحكومية الثانية للمساواة )إكرام. 

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

الجنسين  العدالة بين. وقد أصدر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير 60فصول 6مادة و 17يشتمل قانون مناهضة العنف ضد المرأة على 
 تحليلات مفصلة للقانون. ويقدم هذا القسم نظرة عامة على محتوى هذا القانون. 61ومنظمة هيومن رايتس ووتش والقانون

 :يعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل أو امتناع عن فعل ناتج عن التمييز القائم علي أساس النوع، وينجم عنه  تعريف العنف ضد المرأة
أو نفسي، أو جنسي، أو اقتصادي للمرأة." ويعُرَّف العنف الاقتصادي بأنه "أي فعل أو إهمال له طبيعة اقتصادية أو مالية يؤثر أو  ضرر بدني،

(. وبينما يجرم القانون بعض أشكال العنف المنزلي، إلا أنه لا يتطرق 1يُحتمل أن يؤثر على الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة" )المادة 
 غتصاب الزوجي.للا

 :على منع العنف. وهي تحث مؤسسات الدولة ذات الصلة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة، مثل  17تركز المادة  المنع
 السياسات والبرامج التي من شأنها رفع الوعي بالعنف ضد المرأة، وتحسين صورة المرأة في المجتمع وتوعية النساء بحقوقهن.

 ينص القانون على أوامر حماية تحظر على الشخص المدان في جريمة عنف ضد امرأة أو فتاة قاصر الاتصال بالضحية، أو الاقتراب منها،  لحماية:ا
ية من قانون العقوبات(. ولا يمكن تطبيق هذا الخيار إلا إذا تم رفع دعوى جنائ 3-88والمادة  1-88، إدخال المادة 5أو التواصل معها )المادة 

 ضد الجاني.
على إنشاء وحدات داخل مؤسسات مختلفة )المحاكم، والهيئات الحكومية، وقوات الأمن(، تكون متخصصة في تقديم الدعم للناجين  10وتنص المادة 

لابتدائية ومحاكم من حوادث العنف من النساء والأطفال. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم إنشاء هذه الوحدات داخل جميع المحاكم ا
 .)UNDP, 2018[56]( الاستئناف. كما أنشأت قوات الشرطة الوطنية والدرك هياكل مماثلة داخل أقسام الشرطة المحلية

 :(. وقد استحدث القانون أيضًا جرائم جديدة تشمل 4ينص القانون على عقوبات أشد لمرتكبي العنف عندما يقع داخل الأسرة )المادة  الحبس
، والتحرش الزواج القسري، وتبديد الأموال لتجنب دفع النفقة أو غيرها من المبالغ المستحقة عند وقوع الطلاق، ومنع الزوجة من العودة إلى المنزل

نسي في الأماكن العامة، فضلًا عن التحرش الإلكتروني. كما تمت مضاعفة العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي إذا كان الجاني زميل عمل الج
 . )Human Rights Watch, 2018[55](للضحية أو شخص مسؤول عن حفظ النظام والأمن في الأماكن العامة 

 :ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن دعم ورعاية ضحايً العنف من النساء. وهذه اللجنة مكلفة بضمان التواصل والتنسيق  الرعاية
حرز )المادة 

ُ
(. وقد تم 12-11بين مختلف الدوائر الحكومية التي تتعامل مع العنف ضد المرأة. ويكون عليها إصدار تقريراً سنويًً عن التقدم الم

. كما يفرض القانون أيضًا ضرورة إنشاء لجان مماثلة على المستويين الإقليمي والمحلي، ويكون عليها وضع 2019ل هذه اللجنة في سبتمبر تشكي
(. وليس من الواضح ما 16-13خطط عمل بشأن مناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الموجودة في منطقتها )المادة 

 هذه اللجان قد تم إنشاؤها بالفعل. إذا كانت

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
منظمة هيومن يعُد هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح حيث أنه ضروري جدًا نظراً لارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في البلاد. وبرغم ذلك، انتقدت و 

كما أصدرت هذه الهيئات مذكرات اشتملت على اقتراحات عن كيفية تعديل القانون عندما يكون في   62نون.رايتس ووتش وجماعات حقوق المرأة هذا القا
تشريعات المتعلقة بالعنف مراحل الصياغة. كما اقترحوا كيفية مواءمة القانون مع المعايير الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، مثل دليل الأمم المتحدة للمرأة لل

(. ولم يتم أخذ معظم هذه الاقتراحات في الاعتبار، كما وُجهت انتقادات للحكومة لعدم إشراك المجتمع المدني في المناقشات الدائرة 4.4ار ضد المرأة )الإط
   حول مشروع القانون. وفيما يلي أوجه القصور الرئيسة في القانون:
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 يتطرق هذا التعريف إلى الاغتصاب الزوجي ويشتمل على أشكال معينة فقط بينما يتضمن القانون تعريفًا واسع النطاق للغاية للعنف ضد المرأة، لا 
 من العنف المنزلي.

  أوامر الحماية بينما يوفر القانون أوجه جديدة لحماية الناجيات من وقائع العنف، إلا أنه لازال عليه تناول ما أبعد من ذلك. وهو يقيد حاليًا إصدار
ع العنف لدعوى جنائية في المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إلغاء أوامر الحماية إذا تصالح الزوجان، وهو فقط في حالة رفع الناجيات من وقائ

ما يضع ضغوطاً على النساء لإسقاط هذه الأوامر. ومن ناحية أخرى، تتولى المنظمات غير الحكومية تشغيل معظم الملاجئ المخصصة لإقامة 
ى أساس نوع الجنس والأماكن الحالية غير كافية. وتعمل الحكومة حاليًا على إنشاء "مساحات متعددة الناجيات من وقائع العنف القائم عل

 الوظائف" للنساء حيث تشمل المأوى، والاستشارات، والخدمات الاجتماعية والقانونية التي تقُدم لضحايً العنف.
 عنف ضد المرأة حيث لا يوضح القانون واجبات الشرطة، أو ممثلي الادعاء، لا يزال هناك مجال لتحسين الجوانب المؤسسية الخاصة بالتعامل مع ال

 أو قضاة التحقيق في قضايً العنف ضد المرأة. وبينما تم إنشاء وحدات في بعض المؤسسات لتقديم الدعم للنساء والأطفال الناجين من وقائع
 . )Human Rights Watch, 2016[57](العنف، لا يزال الكثير منها غير فعال

وهذا من شأنه أن  وفي المغرب، يتم التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بشكل عام داخل محيط الأسرة حيث أنها لازالت تعُتبر، إلى حد كبير، أمراً محرمًا.
 Human Rights) عنف، فغالبًا ما لا تأخذ الشرطة ذلك على محمل الجديقيد وصول المرأة إلى العدالة. وعندما تمتلك المرأة الشجاعة للإبلاغ عن حالات ال

)[57]Watch, 2016وقد ثبت أيضًا أن الشهادات التي تُدلي بها النساء في قضايً العنف لا يعُتد بها، في الغالب، كشهادات موثوقة مثل شهادات الرجال . 
)[56]DP, 2018UN(. 

 العمل.وتشمل نقاط القوة في هذا القانون أن العنف الاقتصادي مشمول في التعريفات كما أنه ينص على عقوبات مشددة على التحرش الجنسي في مكان 

في قانون مناهضة العنف ضد المرأة مهمًا أيضا في ظل القوالب النمطية للنوع الاجتماعي القائمة في المجتمع.  جانب الوقايةوعلاوة على ذلك، يعُتبر إدراج 
ل الإعلام. كما وقد أصدر المغرب قانونًا بشأن التواصل السمعي والبصري يتضمن أحكامًا مهمة لضمان عدم التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية في وسائ

(. وتسهم هذه المبادرات في تحسين صورة المرأة في المجتمع. ومع ذلك، هناك 5.2 لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام )دراسة الحالة أنُشئ مرصد وطني
 حاجة إلى المزيد من رفع الوعي بمحتوى القانون.

. وقد تتناول هذه الاستراتيجية بعض المخاوف 2030المرأة وقد أعلنت الحكومة أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد 
. ويشكل إنشاء اللجنة الوطنية لضحايً العنف من النساء مؤخراً خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات )Amrani, 2019[58]( المذكورة أعلاه

 نون.الصلة، وكذلك نحو التطبيق الملموس للقا

 الدروس المستفادة من الإصلاحات فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة

السلوكيات والمواقف؛ ويمكن تقسيم الدروس المستفادة من دراسات الحالة الأربع المذكورة أعلاه إلى ثلاثة محاور، ألا وهي: آليات الانخراط في تغيير وإصلاح 
 ومضمون الإصلاحات؛ والتنفيذ والتطبيق:

  آليات الانخراط في تغيير وإصلاح السلوكيات والمواقف

 .جهوداً مضنية لبناء قاعدة استدلالية للعنف ضد المرأة باستخدام  البلدان التي يتناولها تقرير الدراسةبذلت جميع  بناء قاعدة استدلالية
يانًا دون الوطني. وقد كان بناء القاعدة الاستدلالية أمراً الاستقصاءات لتوثيق حجم وأشكال العنف الممارس ضد المرأة على المستوى الوطني، وأح

أو  حاسم الأهمية من أجل الدعوة إلى إصلاح القانون في جميع البلدان. وعلى الرغم من عدم إمكانية مقارنة بيانات الاستقصاءات بين البلدان
ستخدمة لكل بلد، جاءت النتائج بها أوجه تشابه منها ارتفاع على مدى الفترات الزمنية نظراً لعدم توافق مؤشرات ومنهجيات الاستقصاء الم

اب معدلات وقوع أحداث العنف ضد المرأة في جميع البلدان في كل من المجالات العامة والخاصة على حد سواء. ومن المهم أيضًا أن نفهم الأسب
سبيل المثال، من خلال الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن  الكامنة وراء العنف ضد المرأة. وقد تم بحث تلك الأسباب في بعض البلدان، على

( التي أُجريت في مصر والمغرب، والتي تحدد مواقف كل من الرجال والنساء تجاه العنف. وقد تم IMAGESالرجال والمساواة بين الجنسين )
 Duvvury) ف الزوجي الذي تمت تجربته في مصرتطوير مجموعة من منهجيات الدعوة القائمة على الأدلة، مثل نموذج تقدير تكاليف العن

)[20]al., 2015 et  أعلاه. 4.3المذكور في الإطار 
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 يضغط كل من المجتمع الدولي )على سبيل المثال: اتفاقية القضاء على كافة أشكال البلدان التي تتناولها الدراسة. في جميع التأييد والدعوة ،
وجهات فاعلة وطنية متعددة )بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان( على المشرعين التمييز ضد المرأة، وهيومن رايتس ووتش( 

 تشكيل ويقدمون اقتراحات حول كيفية مواءمة الأطر القانونية الوطنية للتعامل مع العنف ضد المرأة مع المعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، تم
لية للتأكد من أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة يتماشى مع المعايير الدولية. ولم تأخذ كل لجنة دعوة في تونس تتألف من منظمات دو 

نونية البلدان هذه الاقتراحات في الاعتبار حيث أنه في معظم البلدان، دأب المجتمع المدني لوقت طويل جدًا على الدعوة إلى إجراء إصلاحات قا
 صلاحات لا تعُد كافية لمواجهة العنف ضد المرأة بالشكل الكافي والملائم.ولا يزال يدعو إلى ذلك، لأن بعض الإ

  .تعُتبر صياغة السياسات والاستراتيجيات استخدام الاستراتيجيات والسياسات لاستكمال الإطار القانوني الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
 ت والاستراتيجيات غير ملزمة ويتم إقرارها من قِبل عدد محدود فقط منالخاصة بالعنف ضد المرأة أسهل من إصلاح التشريعات لكون السياسا

( استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة قائمة قبل أن يشرعا في 2008( وتونس )2004. لقد كان لدى المغرب )الأطراف المعنية
(، وأصدر الأردن الإطار 2015بتطوير استراتيجية حول مناهضة العنف ضد المرأة ) في السنوات الأخيرةالإصلاحات القانونية. كما قامت مصر 

. وقد كان كل من الاستراتيجية والإطار أكثر شمولًا مقارنة بالإطار القانوني العنف ضد المرأة في 2016الوطني لحماية الأسرة من العنف في عام 
ة من العنف في الأردن لا يشمل العنف ضد المرأة وحسب، بل يتطرق أيضًا إلى العنف ضد هذه البلدان. ومن الملفت للنظر أن إطار حماية الأسر 

من كل الأطفال والمسنين. كما تأخذ الخطط الوطنية للمساواة )بين الجنسين( أيضا في الاعتبار مسألة العنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، تتض
-2020( والاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 4.1)الإطار  2030المرأة المصرية من خطة المغرب للمساواة واستراتيجية مصر لتمكين 

 )قيد الإعداد حاليًا( مسألة العنف ضد المرأة باعتبارها ركيزة مهمة. 2025

 مضمون الاصلاحات القانونية

 القانونية. ويمثل ذلك مصدر قلق كبير لأنه  . لم تقم كل البلدان بوضع تعريف مناسب للعنف ضد المرأة ضمن أطرهاتعريف العنف ضد المرأة
ة الوحيدة يعني أن القانون لا يغطي العديد من أنواع العنف. وتنفرد تونس بالتعريف الأكثر شمولًا للعنف ضد المرأة في قانونها، وهي أيضًا الدول

ا الجانب الخاص بالعنف الاقتصادي في أطرهما القانونية أن كل من تونس والمغرب قد أدرجومن المثير للاهتمام إلى  التي تجرم الاغتصاب الزوجي.
/ المهينة في المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة. ويعُتبر الإطار القانوني لتونس دقيقًا للغاية حيث يشمل عدم المساواة في الأجور والأعمال الخطرة

دابير إضافية لضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعنف الاقتصادي تعريف العنف الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، سيكون من الضروري اتخاذ ت
 حيث أن المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة غير مكفول حاليًا في التشريعات التونسية )الفصل الثاني(.

 (. وتضاعف قوانين 4.6طار . أجرت البلدان تعديلات بغية معالجة التحرش الجنسي في مكان العمل )الإالتحرش الجنسي في مكان العمل
مناهضة العنف ضد المرأة في تونس والمغرب العقوبات المفروضة على مرتكبي التحرش إذا كان لهم سلطة على الضحية. وفي مصر، استحدث 

ضحية. وفي ممن لديهم سلطة على ال الجناةعلى تعديل قانون العقوبات أحكام قضائية للتحرش الجنسي وأصبح ينص على عقوبات أكثر صرامة 
(. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع البلدان الأعضاء في منظمة العمل 2.8الأردن، أصدر بنك الاتحاد سياسة للتحرش الجنسي )دراسة الحالة 
سياسية ( التي تم إقرارها مؤخراً ودمج أحكامها في أطرها القانونية وال190الدولية على التصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش )رقم 

بهذا الوطنية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شرعت مصر والمغرب وتونس في اتخاذ إجراءات تحضيرية لتحليل أطر سياساتهم الوطنية، و 
 تستعد هذه البلدان لوضع حد للعنف في أماكن العمل.

 .ضد المرأة على تونس والمغرب فقط. وتتناول استراتيجيات العنف اقتصر إدراج أحكام تتعلق بمنع العنف في الأطر القانونية للعنف  منع العنف
العنف ضد المرأة مؤسسات الدولة إلى ناهضة ضد المرأة في مصر والأردن جانب منع العنف. وتدعو الأطر القانونية في المغرب وتونس المعنية بم

ر المهم للإعلام في منع العنف ضد المرأة من خلال تجنب القوالب النمطية اتخاذ تدابير محددة لمنع العنف ضد المرأة. كما تقر قوانين البلدين بالدو 
نونها للنوع الاجتماعي. ويتم تناول الجانب الإعلامي في قانون مناهضة العنف ضد المرأة التونسي، بينما يتناول المغرب هذا الأمر في إطار قا

 الخاص بالتواصل السمعي والبصري.
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 .في جميع البلدان على تشديد عقوبة الحبس لمرتكبي العنف ضد المرأة كما تتضمن أنواع جديدة من الجرائم ضمن  وتنص الإصلاحات حبس الجناة
أطرها القانونية. فعلى سبيل المثال، أدرجت تونس عمل الأطفال والعنف السياسي والتحرش في مكان العمل والعنف النفسي كأشكال جديدة 

بات على الزواج القسري والتحرش الإلكتروني. وقد جعلت مصر التحرش الجنسي من خلال وسائل من العنف. كما يفرض المغرب الآن عقو 
ت الاتصال الحديثة جريمة يعاقب عليها القانون، كما نصت القوانين على عقوبات أشد صرامة لمرتكبي جريمة ختان الإناث. ومن خلال الإصلاحا

(، لم يعد بإمكان المغتصب الهروب من العقوبة عن طريق الزواج من 2017والأردن )( 2017( وتونس )1999التشريعية التي شهدتها مصر )
 الضحية. وبينما تعُد زيًدة عقوبة الحبس خطوة إلى الأمام، إلا أنها يجب أن تقترن بتعزيز التدابير الرامية لمنع العنف ضد المرأة.

 .آليات حماية النساء اللاتي تعرضن للعنف. فينص القانون التونسي على أنه يمكن قامت بعض البلدان بتعديل تشريعاتها بغية تعزيز  حماية المرأة
نها بعد للشرطة، بموافقة المدعي العام، تطبيق بعض التدابير المعينة لحماية ضحايً العنف حتى قبل أن تصل القضية إلى محكمة الأسرة، والتي يمك

اية في المغرب أيضًا، ولكن فقط عندما تبدأ المحاكمة الجنائية ضد مرتكب العنف. ويجوز ذلك إصدار أوامر الحماية. كما يمكن اصدار أوامر الحم
وشروط أوامر  إلغاء الأوامر إذا تصالح الزوجان. أما في الأردن، استحدث القانون المزيد من القنوات للإبلاغ عن الواقعة ويقدم شرحًا تفصيليًا لمدة

 الحماية.

 أن الإصلاحات التشريعية في جميع البلدان تقريبًا تتناول رعاية النساء اللاتي تعرضن للعنف، لا يزال التطبيق الفعلي . على الرغم من رعاية الضحايا
ر في يواجه صعوبات. فتوفير الرعاية للنساء اللاتي تعرضن للعنف يعتبر أمراً صعبًا لأنه يتطلب التنسيق بين عدة مؤسسات كما يتطلب الاستثما

إدارة وتشغيل معظم هذه المرافق حاليًا على عاتق المنظمات غير الحكومية والتي غالبًا ما تفتقر إلى الموارد. ويوفر قانون  مسؤوليةتقع مرافق الرعاية. و 
. مناهضة العنف ضد المرأة في تونس المساعدات القانونية، والوصول إلى المعلومات، والإقامة في حالات الطوارئ ونظام لإحالة ضحايً العنف

وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل مراكز الشرطة والمحاكم. ويدعم برنامج الأمم المتحدة المشترك لرعاية ضحايً كما أنه يخصص 
اء. العنف تنفيذ القانون. وكذلك ينص القانون المغربي على إنشاء لجان وطنية وإقليمية ومحلية تكون مسؤولة عن دعم ورعاية الضحايً من النس

المغربي على إنشاء وحدات متخصصة ومساحات متعددة الوظائف داخل مؤسسات مختلفة لتقديم الدعم للضحايً. وقد افتتح كما ينص القانون 
الأردن دارًا لإيواء النساء المعرضات لخطر جرائم الشرف لتجنب الاضطرار إلى احتجازهن للحفاظ على سلامتهن. وفي مصر، تم إنشاء وحدات 

 بعض أقسام الشرطة، كما تم إنشاء قسم الطب الشرعي المتخصص في العنف ضد المرأة في وزارة العدل.مناهضة العنف ضد المرأة في 

 تنفيذ الإصلاحات
 وبينما تعد هذه الإصلاحات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، قد يظل تطبيقها يمثل تحديًً إذا لم تعُالج تحديًت التنفيذ:

 بين الجنسين الراسخة داخل مجتمع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محركًا مهمًا للعنف ضد المرأة. كما  . تعد مفاهيم عدم المساواةتغيير المفاهيم
يمكن تنفيذ تتسبب في أوجه عدم المساواة هذه الأطر التشريعية والمعايير الاجتماعية التمييزية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و 

بشكل فعال فقط إن تم تغيير المفاهيم والممارسات الاجتماعية. ويُلاحظ تغير في المفاهيم والرأي العام بشأن العنف  الإصلاحات التشريعية الأخيرة
ة. كما تلعب ضد المرأة في بعض البلدان التي تتناولها الدراسة، على سبيل المثال، اتخذت السلطات الدينية وقادة المنطقة موقفًا من العنف ضد المرأ

صل الاجتماعي دوراً مهمًا في التصدي لما كان محظورًا تناوله بالنسبة للعنف ضد المرأة. وقد بدأت العديد من البلدان برامج تركز على وسائل التوا
في الفصل  1ج-1تغيير الأفكار الراسخة والمواقف الخاصة بالعنف ضد المرأة وإشراك الرجال والفتيان في الحوار الدائر في هذا الصدد )الملحق 

 لأول(.ا

 .نظراً لأن معظم الإصلاحات تعتبر حديثة إلى حد ما، يحتاج الناس إلى معرفة الآليات المتاحة لمواجهة العنف ضد المرأة.  التوعية ورفع الوعي
الناس  وقد ذكرت الأطراف المعنية في جميع البلدان التي تتناولها الدراسة أن المشكلة لا تكمن في غياب الوعي بشأن العنف ضد المرأة بين عامة

ا في وجود حاجة إلى توعية المؤسسات التي لها دور في تنفيذ التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. وخير مثال على وحسب، بل أيضً 
ء القانون ذلك هو العيادة القانونية الخاصة بالعنف ضد المرأة التي تم تنظيمها في كلية الحقوق بجامعة قرطاج بتونس، والتي تعمل على توعية خبرا

يين بقانون مناهضة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، يجب على المتخصصين في مجال العدالة إقامة الروابط بين الأنواع المختلفة من المستقبل
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الأطر القانونية التي تؤثر على العنف ضد المرأة. وفي تونس، تم تضمين تعريف مفصل أشمل للعنف الاقتصادي في قانون مناهضة العنف ضد 
زوجة لذي يؤثر بدوره على حقوق المرأة في العمل. أما في مصر والأردن، فيُبرر العنف أحيانًا في الرأي العام وكذلك في المحاكم إذا كانت الالمرأة، وا

 لا تطيع الزوج حيث أن قوانين الأحوال الشخصية في هذه البلدان لا تزال تدعم فكرة وجوب طاعة الزوجة لزوجها.

 .حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة النساء على الوصول إلى العدالة. وعلى الرغم من أن بعض المحاكم تطبق  هناك الوصول إلى العدالة
ا فيخشين بالفعل الإصلاحات القانونية الأخيرة، غالبًا ما تحجم النساء عن الإبلاغ عن واقعات العنف لأنها لازالت تعُتبر أمراً محظوراً ومحرمً 

وقد دعمت الإصلاحات الأخيرة في جميع البلدان أنظمة الحماية والتنسيق المؤسسي لضحايً العنف من النساء اللاتي قررن عواقبه وتداعياته. 
 الإبلاغ. ومع ذلك، كثيرا ما تتعرض المرأة للضغط لإسقاط التهم.

 .همية لضمان الحصول على نتائج. وينص قانون يعُتبر الرصد الدوري المنتظم لعملية تنفيذ التشريعات أمراً حاسم الأ الرصد الدوري المنتظم
سنوية العنف ضد المرأة في تونس على مراقبة تنفيذ القانون وتقييمه. وقد تم إنشاء مرصد وطني للعنف ضد المرأة، والذي يجب أن يقدم تقاريراً 

تشريع المغربي الخاص بالعنف ضد المرأة على إنشاء إلى الحكومة والبرلمان عن وضع العنف ضد المرأة وكيف تتم معالجته. أما في المغرب، فينص ال
على لجنة وطنية مكلفة بدعم ورعاية ضحايً العنف من النساء وكذلك التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة. ويتعين 

حرز في هذا الصدد.
ُ

 هذه اللجنة هي الأخرى تقديم تقارير سنوية عن التقدم الم
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 معلومات تفصيلية متعمقة: القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل .4.6 الإطار

 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش 

بأغلبية ساحقة، على اتفاقية العنف والتحرش بلدًا،  187، صادقت كافة البلدان الأعضاء في منظمة العمل الدولية، البالغ عددهم 2019يونيو  21في 
 (. وقد كان ذلك هو الحدث البارز في احتفالات المنظمة بالذكرى المئوية لتأسيسها.206( والتوصية المرفقة بها )رقم 190)رقم 

لتهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو اوتعُرف الاتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل بأنه "
أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع 

و بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أ الجنس" العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص أساس نوعويعني مصطلح "العنف والتحرش القائم على الجنس 
 ."اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصًا ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي

مارس من أصحاب العمل في حق الع
ُ

والعكس، أو بين العاملين بعضهم  املينويتجلى العنف في مكان العمل في أشكال مختلفة، فثمة صور للعنف الم
السائدة التي تسخر  البعض، أو الموجه نحو مقدمي الخدمة، ولكنه في الغالب يرتبط بعلاقات السلطة، والتمييز بين الجنسين، والمعايير الاجتماعية والثقافية

 من أهمية الاحترام والكرامة في العمل.

عن فرص عمل، والمتدربين، والعاملين في القطاع غير الرسمي، والعاملين  يتم تطبيق المعايير على جميع الأشخاص المتواجدين في عالم العمل، وهم: الباحثين
بالعمل، بما في ذلك مناطق بدوام جزئي، والعاملين الريفيين، والعاملين من المنزل، والعمال المنزليين، والمتطوعين. كما تغطي المعايير جميع المساحات المرتبطة 

لابس، وخلال النزهات الاجتماعية، وداخل وسائل النقل، وأثناء التدريب، أو أي حدث آخر له علاقة الاغتسال والمرافق الصحية، وغرف تغيير الم
، وانخفاض بالعمل. وتشمل المعايير الجديدة العمال الذين يواجهون العنف المنزلي وذلك لعواقبه السلبية في العمل مثل ارتفاع معدل دوران الموظفين

 عاية الصحية، وبيئة عمل خانقة، وإثارة الخوف.الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الر 

الأكبر من  وتقر الصكوك أن بعض فئات العاملين غالبًا ما يكونوا أكثر عرضة لمواجهة العنف داخل عالم العمل. وبطبيعة الحال، تتحمل النساء النصيب
ار السن، والعاملون ذوي الإعاقة مخاطر متزايدة من العنف والتحرش. هذا العنف. ومن ناحية أخرى، يواجه العاملون المهاجرون، والعاملون من الشباب وكب

وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ،  –وتقر الصكوك أيضًا أن العاملين في قطاعات معينة يكونون أكثر عرضة لمواجهة العنف 
 والتعليم، والنقل، والأعمال المنزلية، والاقتصاد غير الرسمي.

لفة للتغلب على و الصكوك الأعضاء إلى المصادقة على التشريعات، سواء الجنائية أو المتعلقة بالسلامة المهنية والمخاطر الصحية. كما تقترح تدابير مختوتدع
وتقديم الاستشارات،  العنف والتحرش، بما في ذلك منع التحرش، وحماية الضحايً وإعادة تأهيلهم، ووضع العقوبات المناسبة، وتحديد سبل إنصاف فعالة،

 واحترام بنود السرية، والتدريب والتوعية، والحق في الانسحاب من وضع عمل يلوح فيها شبح العنف.

العمل الدولية، ويعُد اعتماد معايير العمل الدولية الجديدة هذه تأكيدًا على أن العنف والتحرش ظاهرة عالمية. ويتم تشجيع البلدان الأعضاء في منظمة 
وإدماج أحكامها في الأطر القانونية والسياسية الوطنية الخاصة بكل منهم. وفي منطقة الشرق  190شط، على التصديق على الاتفاقية رقم بشكل ن

والمغرب وتونس في اتخاذ إجراءات تحضيرية لتحليل إطار سياساتها الوطنية، يستعدوا بذلك لوضع حد للعنف  من مصرالأوسط وشمال إفريقيا، شرع كل 
  أماكن العمل.في

 مبادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصدي للعنف والتحرش في العمل

، أعدت منظمة العمل الدولية تقريراً مرجعيًا عن العنف والتحرش في العمل )منظمة العمل الدولية، 2018في إطار التحضير لمؤتمر العمل الدولي لعام 
الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر الأقل تقدمًا على مستوي العالم فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالتحرش الجنسي (، والذي أظهر أن منطقة الشرق 2018

ة خطوات في مكان العمل. ولا يوجد التزام على أصحاب العمل في أي من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها الاستقصاء باتخاذ أي
بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شملها الاستقصاء  20بلدان فقط من أصل  6شير بيانات البنك الدولي إلى أن لمنع التحرش الجنسي. وت
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دد )البنك لديها تشريعات بشأن التحرش الجنسي في العمل. أما في جميع مناطق العالم الأخرى، فإن غالبية البلدان لديها تشريعات سارية في هذا الص
 (.2018الدولي، 

ج من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن 13وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير المرجعي لمنظمة العمل الدولية أن المادة 
تها وإنهاء خدمتها وأيضًا حقوق المرأة في إفريقيا )بروتوكول مابوتو( تنص على أنه ينبغي على الدول الأطراف "ضمان الشفافية في توظيف المرأة وترقي

أقرت تشريعات مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل ومعاقبة مرتكبيه" )بروتوكول مابوتو(. وقد صادقت مجموعة من البلدان الإفريقية على البروتوكول و 
يبوتي وليبيا وموريتانيا وتونس. أما مصر والمغرب، بشأن التحرش في مكان العمل. ومن بين بلدان شمال إفريقيا، لم يصادق على البروتوكول سوى الجزائر وج

 فلم توقع أو تصادق أي منهما على البروتوكول.

وعلى الرغم من ذلك، تظهر دراسات الحالة أن البلدان قد قامت بإصلاحات و/أو أطلقت مبادرات تهدف إلى التصدي للتحرش الجنسي في مكان 
التي سُنت مؤخراً في تونس والمغرب العقوبات على مرتكبي التحرش إذا كانوا يتمتعون بسلطة على الضحية قوانين العنف ضد المرأة فقد ضاعفت العمل. 

(. وفي مصر، تم استحداث عقوبات للتحرش الجنسي ضمن تعديلات قانون العقوبات التي نصت أيضًا على فرض عقوبات 4.7و 4.4)دراسات الحالة 
(. وفي الأردن، أصدر بنك الاتحاد سياسة للتحرش الجنسي )دراسة الحالة 4.6ة على الضحية )دراسة الحالة أكثر صرامة على الجناة الذين لديهم سلط

2.8.) 
 المصدر:

(ILO, 2019[59]), Violence and Harassment Convention, 2019; (ILO, 2019[60]), R206 - Violence and Harassment 
Recommendation, 2019; (ILO, 2018[58]), Ending violence and harassment against women and men in the world of 
work; (ILO, 2009[62]), ILO Resolution concerning gender equality at the heart of decent work, ILC 2009; (World 
Bank Group, 2020[14]), Women, Business and the Law 2018. 

 

 الخلاصة والتوصيات  .4.5

بالأحوال الشخصية للمرأة لا تزال قائمة، فإن الزخم لإحداث يوضح هذا الفصل أنه على الرغم من أن المعايير الاجتماعية التقييدية والقوانين التمييزية المتعلقة 
ذلك، تعمل بعض البلدان التغيير يتزايد. فهناك مناقشات مهمة تجري في المنطقة حول المساواة في حقوق الميراث وحماية حقوق المرأة في الميراث. وبالإضافة إلى 

والأردن والمغرب وتونس بمراجعة وتنقيح أطرها التشريعية من أجل التصدي للعنف ضد النساء  على تعزيز حق المرأة في نقل جنسيتها. وقد قام كل من مصر
 والفتيات. وفي هذا القسم الأخير، سنقدم استنتاجات وتوصيات أكثر تفصيلاً بشأن الميراث، والزواج والجنسية، والعنف ضد المرأة.

 الميراث
أجل تمكينها اقتصاديًً. فزيًدة الميراث ستحقق للمرأة المزيد من الأمن المالي، والذي سيعزز، بدوره، التمكين إن حقوق المرأة في الميراث لها أهمية حاسمة من 

اة في هذا الأمر. وتنص الاقتصادي لها. وعلى مرور عقود طويلة، ظل الرجال في البلدان الأربع يرثون أكثر من النساء تذرعًا بحجج مختلفة لتبرير انعدام المساو 
. ويعًد تحقيق ة العامة في قانون الأسرة في البلدان الأربع على أنه يحق للورثة من النساء الحصول على نصف الحصة فقط التي يحق للرجال الحصول عليهاالقاعد

ق لديناميكيات السلطة داخل المساواة في الميراث مهمة في منتهى الصعوبة والحساسية حيث أن التطرق للهيمنة المالية للرجال يتعلق في نهاية المطاف بالتطر 
 الأسرة والمجتمع بوجه عام.

يراث، يعًد الجدل وتثير هذه القضية جدلًا محتدمًا في المنطقة. وعلى الرغم من أن هذه المناقشات لم تسفر بعد عن إصلاحات قانونية تضمن المساواة في الم
ة المناسبة له، وعندما تحين اللحظة السياسية المناسبة، ستكون الأطراف المعنية على أهبة الدائر في حد ذاته إنجازاً. ومن المنتظر أن يتطور كل بلد بالوتير 

 اث على الأقل.الاستعداد للضغط مرة أخرى من أجل المساواة في الميراث. وفي هذه الأثناء، تتخذ البلدان خطوات نحو ضمان حقوق النساء الحالية في المير 
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 يات التالية:وقد خلصت دراسات الحالة إلى التوص

 .رفع الوعي بحقوق المرأة في الميراث. وينبغي أن تستهدف جهود التوعية هذه النساء والرجال على حد سواء 

 .تقديم المساعدة القانونية للنساء اللاتي يرغبن في المطالبة بحقوقهن في الميراث 

 باتخاذ القرارات والإجراءات الخاصة بالميراث على حقوق المرأة وممارسات المجتمع التي قد تعوق تنفيذ هذه الحقوق. المعنيين تدريب موظفي الدولة 

 .ضمان إنفاذ أحكام القضاء الصادرة لصالح حقوق المرأة في الميراث 

 المساواة التي تكفلها دساتير البلدان. مع مبادئهذه التشريعات مبدأ المساواة في الميراث في التشريعات الوطنية بغرض مواءمة  ترسيخ 

 ين المرأة وحيث أنه قد يصعب تحقيق التوصية السابقة في ظل المناخ السياسي الحالي، ينبغي على البلدان مواصلة الحوار حول المساواة في الميراث ب
 والرجل. ويجب أن يستند هذا الحوار إلى حقائق وأن يقوم على الانفتاح.

 مارسات الجيدة المتعلقة بميراث المرأة على مستوى المنطقة.تبادل الخبرات والم 

 الزواج والجنسية
لى الزوجة تشريعات الخاصة بالجنسية تتسم بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس. فبينما يمكن للمواطنين الذكور في البلدان الأربع نقل جنسيتهم إاللا تزال 

بالنسبة للمواطنات النساء. غير أن البلدان قد قامت ببعض الإصلاحات المبشرة في هذا الصدد حيث تسمح تونس  الأجنبية، غالبًا ما لا يكون ذلك ممكنًا
المسلم.  الآن للمرأة بنقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي )بشروط محددة(. بل إن تونس قد خطت خطوة أخرى حيث سمحت للمرأة التونسية بالزواج من غير

تونس للنساء بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن. أما في الأردن، فلا يُسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها، مما يسبب مشكلات كما تسمح مصر والمغرب و 
ق د، ولذا فالأمر يتعلمعينة للأطفال عندما لا يكون والدهم أردنيًا. وفي ظل وجود عدد كبير من اللاجئين في الأردن، فإن الزيجات المختلطة شائعة بشكل متزاي

طفل. ومن ناحية أخرى، قام الأردن مؤخراً بتعديل قانون العمل من أجل منح الشخص المولود من أم أردنية وأب أجنبي نفس  360.000حاليًا بوضع 
 حقوق العمل التي يتمتع بها المواطن الأردني.

 وقد خلص التحليل إلى التوصيات التالية:

 ية والزواج بشكل يعطي المرأة حقوقاً متساوية في نقل جنسيتها إلى الزوج والأطفال. كما يجب ضرورة مراجعة وتنقيح التشريعات الخاصة بالجنس
 ضمان المساواة القانونية الكاملة مع عدم وجود فرق بين المرأة والرجل في إجراءات نقل الجنسية.

 .تسهيل مشاركة الأزواج الأجانب وأطفالهم في قوة العمل 

 العنف ضد النساء والفتيات

مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية وفي السياسات تتعلق بالعنف ضد المرأة في جميع البلدان التي تتناولها  2018و 2014شهدت الفترة بين عامي 
ذا الزخم موضع الدراسة. وهناك زخم في المنطقة لدفع هذه الإصلاحات قدمًا حيث تلهم البلدان بعضها البعض وتستفيد من إنجازات بعضها البعض. وه

  ترحيب نظراً لارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في جميع أنحاء المنطقة.

العنف ضد المرأة وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات تعُتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه من المؤسف أنها لا تتسق مع المعايير الدولية بشأن مناهضة 
صلاحات، في الغالب، على تشديد عقوبة الحبس للجناة مع إيلاء بعض الاهتمام لحماية ورعاية ضحايً العنف من . وقد ركزت الإبلدان الدراسةفي معظم 

قد تم إقرار العنف النساء. وبينما وسعت بعض البلدان نطاق تعريفاتها للعنف ضد المرأة، لاتزال العديد من أعمال العنف غير مغطاة ضمن الإطار التشريعي. و 
ل من أشكال العنف المنصوص عليها في الأطر القانونية لكل من المغرب وتونس؛ وستوضح السوابق القضائية كيفية تطبيق هذه أحكام الاقتصادي كشك

 القانون المشار إليها على أرض الواقع.
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الذي يطبقه نظام العدالة عند التعامل  ومن ناحية أخرى، شهد الصعيد المؤسسي إحراز بعض التقدم. فقد كانت الإصلاحات القانونية حافزاً لإصلاح المنهج
 مع ضحايً العنف من النساء، كما أتاحت الفرصة لتنسيق أفضل بين مؤسسات الدولة. كما تم توفير خدمات إضافية لضحايً العنف من النساء.

تجاه القضية حتى يمكن منع العنف. وعلى الرغم  ويبقى التحدي الأكبر وهو التصدي للأعراف الاجتماعية التي تدعم العنف ضد المرأة وكذلك تغيير المواقف
د المرأة التي لا من أن الزخم المتزايد جعل الحوار حول العنف ضد المرأة أيسر بعد أن أخرجه من دائرة المحظورات، لاتزال هناك العديد من حالات العنف ض

الاجتماعية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بوجه عام، وفيما يتعلق بمناهضة يتم الإبلاغ عنها. ويجري الآن وضع برامج لدعم البلدان في معالجة الأعراف 
أوسع  العنف ضد المرأة بوجه خاص، وكذلك فيما يخص إشراك الرجال والفتيان في الحوار الدائر حول الأمر. وسيكون من الضروري أن ندرس على نطاق

 ال ذلك، ويشمل ذلك العنف ضد الأطفال والسلوكيات العنيفة بين الرجال.الكيفية التي بها يرتكب العنف وردود أفعال المجتمع حي

 وقد خلصت دراسات الحالة إلى التوصيات التالية:

 العنف ضد المرأة. وإذا كان الدستور يتضمن حكماً بشأن مناهضة العنف ضد المرأة، ناهضة توفيق ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لم
مناهضة فيمكن استخدامه كمحفز إضافي. وإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة و/أو مواءمة مختلف الأطر القانونية الوطنية التي تغطي 

 نوي عنها.العنف ضد المرأة. ورصد تنفيذ الإصلاحات وإعداد تقرير س

 حتى  مواصلة بناء قاعدة الاستدلالية الخاصة بالعنف ضد المرأة. ويجب تحقيق الاتساق بين المؤشرات المستخدمة في استقصاءات العنف ضد المرأة
أن تنظر يمكن مقارنة البيانات بين البلدان وعلى مدى الفترات الزمنية. وينبغي ألا تقيس الاستقصاءات معدل حدوث العنف وحسب، بل يجب 

بط بين أيضًا في مفاهيم ومواقف كل من النساء والرجال تجاه العنف ضد المرأة. وإجراء المزيد من البحوث للتوصل إلى فهم أفضل للعلاقة التي تر 
العنف ضد المرأة  العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي لها، وكذلك تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الإصلاح القانوني الخاص بمناهضة

 على مستوى المنطقة.

  إشراك كل من وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر نتائج دراسات العنف ضد المرأة وكذلك الإصلاحات القانونية
 الأخيرة التي تمت في هذا الصدد. وينبغي أن تستهدف هذه الجهود التوعوية المرأة والرجل على حد سواء.

  ،تدريب موظفي الدولة على الإصلاحات الأخيرة حتى يتمكنوا من تطبيقها في عملهم )ويشمل ذلك ضباط الشرطة، والقضاة، والموظفين
ؤولة والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء، والمعلمين، وغيرهم من المتخصصين في مجال التعليم( وضمان التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المس

 العنف ضد المرأة. عن مواجهة

 القضائية  تقديم الدعم للنساء للإبلاغ عن العنف. كما يجب تقديم المساعدة القانونية المجانية والدعم للضحايً من النساء أثناء خوضهن الإجراءات
 لتقديم الجاني إلى العدالة.

 صلة الدعوة إلى الإصلاحات القانونية المتعلقة بمناهضة العنف توفير التمويل وبناء قدرات لمنظمات المجتمع المدني الوطنية. وسيتيح لهم ذلك موا
 ضد المرأة وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات لضحايً العنف من النساء.
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ملاحظات

الوسطى، وتشاد، وتشيلي، وجزر القمر، والكونغو،  إفريقياهذه البلدان هي: أفغانستان، والجزائر، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلاروسيا، وبروناي، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية  1
وغينيا، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت،  وقبرص*، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، ومصر، وغينيا الاستوائية، والجابون، وجامبيا، وجرينادا، وغينيا بيساو،

لعربية السعودية والسنغال غشقر، وماليزيً، والمالديف، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر، وعمان، وباكستان، والسلطة الفلسطينية، والفلبين وقطر والمملكة اولبنان، وليبيريً، وليبيا، ومد
 بوي.وسيشيل والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريً وتنزانيا وتوجو وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن وزيمبا

مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين  تحديد نتائجتستند هذه القائمة إلى قاعدة بيانات النوع الاجتماعي والمؤسسات والتنمية المستخدمة في 
(. كما أن الاقتصادات المذكورة أعلاه هي تلك التي https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019)متوفرة على  2019( لعام SIGI) الجنسين

رب الأسرة ك  كأن يعُترف بهات "لا تتمتع المرأة بالحقوق القانونية نفسها مثل الرجل  أن في هذه الاقتصاديً 0.75في المؤشر الفرعي لمسؤوليات الأسرة، حيث توضح  1أو  0.75سجلت 
 ".رب الأسرة أو أن يكون لها سلطة أبويةك  كأن يعُترف بها"لا تتمتع المرأة بالحقوق القانونية نفسها مثل الرجل   البلدانفتوضح أن في هذه  1أو أن يكون لها سلطة أبوية" أما 

 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
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توجد سلطة واحدة تمثل كلا من الشعب القبرصي التركي واليوناني في الجزيرة. وتعترف تركيا  ولابالجزء الجنوبي من الجزيرة. المتعلقة بقبرص ذات صلة واردة في هذه الوثيقة * المعلومات ال
 موقفها بشأن "قضية قبرص".على  تركيا ستظل (. وإلى أن يتم التوصل إلى حل دائم ومنصف في إطار الأمم المتحدة،TRNCشمال قبرص )ل التركية مهوريةلجبا

 يطرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص.يعترف جميع أعضاء الأمم المتحدة بجمهورية قبرص باستثناء تركيا. وتتعلق المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بالمنطقة الواقعة تحت الس

والنمسا؛ وأستراليا؛ وأذربيجان؛ وجزر البهاماو؛ وبربادوس؛ وبيلاروس؛ وبلجيكا؛ وبليز بوتان؛ والبرازيل؛ وبلغاريً؛ وكابو فيردي؛ هذه الاقتصادات هي: أنتيجوا وبربودا؛ والأرجنتين؛   2
؛ وجيانا؛ وهندوراس؛ وهونغ كونج، والصين؛ وألمانيا وكندا؛ وشيلي؛ والصين؛ وكولومبيا؛ وكرواتيا؛ وكوبا؛ وقبرص*؛ وجمهورية التشيك؛ والدنمارك؛ وجمهورية الدومنيكان؛ وإستونيا؛ وفنلندا؛

يا؛ وهولندا؛ ونيوزيلندا؛ ونيكاراجوا؛ والنرويج؛ وبنما؛ وبولندا؛ وأيسلندا؛ وأيرلندا؛ وإيطاليا؛ وجامايكا؛ واليابان؛ وكازاخستان؛ وكوريً؛ ولاتفيا؛ وليتوانيا؛ ولوكسمبرج؛ ومالطا؛ ومولدوفا؛ ومنغول
المتحدة الأمريكية؛  وسان تومي وبرينسيبي؛ وسيشيل؛ وجمهورية سلوفاكيا؛ وسلوفينيا؛ والسويد؛ وسويسرا؛ وتايلاند؛ وترينداد وتوباجو؛ وأوكرانيا؛ والولايًت والبرتغال؛ ورومانيا؛ وروسيا؛

 وأوروجواي؛ وفنزويلا.

مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين  نتائجتحديد قاعدة بيانات النوع الاجتماعي والمؤسسات والتنمية المستخدمة في إلى تستند هذه القائمة 
ات المذكورة أعلاه هي تلك التي سجلت (. والاقتصاد https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019)متوفرة على  2019( لعام SIGI) الجنسين
في وراثة  الذكور اءبنوالأ الأراملالأزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها بناء الإناث الأرامل والأالزوجات اقتصادات "تتمتع فيها  )الصفر( في المؤشر الفرعي للتمييز في الميراث. ويصف)صفر( 

أن القوانين أو الممارسات العرفية والدينية والتقليدية لا تنطوى على تمييز فيما يتعلق بحقوق الميراث  حيث طبق ذلك على جميع فئات النساءوغير العقارية. وين )الأراضي( الأصول العقارية
 " .الخاصة بالمرأة

الوسطىو، وجزر القمر، والكونغو، ومصر، وإيسواتيني، وجواتيمالا،  يقياإفر الجزائر، وجزر البهاماس، والبحرين، وبنغلاديش، وبربادوس، وبنين، وبروناي، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية   3
والمغرب، وموزمبيق، ونيبال، ونيجيريً، وعمان، وباكستان، وغينيا، وهايتي، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليسوتو، وليبيريً، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، وماليزيً، وموريتانيا، 

 وجو، وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.لسطينيةو، والفلبين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون، وسنغافورة، والصومال، والسودان، وسوريً، وتنزانيا، وتايلاند، وتوالسلطة الف

مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين  تحديد نتائجقاعدة بيانات النوع الاجتماعي والمؤسسات والتنمية المستخدمة في إلى تستند هذه القائمة 
قتصادات المذكورة أعلاه هي تلك التي سجلت (. والاhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019)متوفرة على  2019لعام  (SIGI) الجنسين

اقتصادات "تتمتع النساء والرجال فيها بالحقوق نفسها فيما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. ومع  0.75في المؤشر الفرعي لحقوق المواطنة، حيث يصف  1أو  0.75إما 
اقتصادات "ليس للنساء والرجال فيها نفس الحقوق في اكتساب الجنسية أو تغييرها  1جنسيتهن لزوجهن و/أو أطفالهن، بينما يصف ذلك، تواجه النساء قيودًا قانونية على حقوقهن في منح 

 ".أو الاحتفاظ بها

 ات المتعمقة.طار في بداية هذا التقرير على ملخص "لمحة سريعة" عن جميع موضوعات دراسات الحالة والإ 0.1يحتوي الشكل   4

 https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf على الرابط التالي:على البروتوكول  طلاعالايمكن   5

البرلمان بشرى بلحاج حميدة. ويتمتع أعضاء اللجنة بخلفيات وخبرات في مجالات  السابقة في عضوةالترأسها المحامية و تمن تسعة أعضاء، و لجنة الحريًت الفردية والمساواة التونسية تتكون   6
 القانون والدين والأنثروبولوجيا والأدب والاتصالات.

 .pdfتقريرلجنةالحريًتالفرديةوالمساواةdocuments/8054_4.168-https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf.: على الرابطالتقرير متوفر باللغة العربية   7

 ائها أو من قبل أسرة زوجها المتوفى.بنأرغام الأرملة على مغادرة منزل الزوجية من قبل إا ما كان يتم .  ولكن في الواقع العملي غالبً لا يتعرض لهذا الأمركان القانون فيما مضى   8

تلقائيًا عند زواجها من تونسي وذلك في حالة فقدها جنسية  من قانون الجنسية التونسي على أن الزوجة الأجنبية يمكن أن تكتسب الجنسية التونسية 13في الوقت الحالي، تنص المادة  9
( من قانون الجنسية التونسي، يمكن لزوج المرأة التونسية الأجنبي الحصول على الجنسية التونسية إذا كانت إقامة الأسرة 2) 21وفقًا للمادة وأيضًا، بلدها الأصلي نتيجة لزواجها من أجنبي. 

 ة طلب الجنسية.ومسكنها في تونس أثناء عملي

 لمدة عامين في تونس. سويًً  قد عاشا وهذا يعني، بشكل ملموس، أنه سيتم السماح للأم التونسية أيضًا بمنح الجنسية لأطفالها المولودين في تونس وللزوج الأجنبي بعد أن يكونا 10

 تشمل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لرب الأسرة ما يلي: 11

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8054_4.168.تقريرلجنةالحرياتالفرديةوالمساواة.pdf
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 .رب الأسرةدينار تونسي بصفته  300 -

عامًا ملتحق بالتعليم العالي دون منحة  25دينار تونسي لكل طفل دون سن  1000عال، وهذا ينطبق على أول أربعة أطفال. ويصل هذا المبلغ إلى دينار تونسي لكل طفل مُ  100 -
 دينار تونسي لكل طفل معاق. 2000دراسية؛ وإلى 

أي دخل عن  علىا لرب الأسرة. ولا يمكن اعتبار الزوجة رب الأسرة إلا بشرطين: إذا أثبتت أن زوجها لم يحصل الشركات التونسي تعريفً من قانون ضريبة الدخل وضريبة  5تقدم المادة  12
 بنائها من الزواج السابق.أ، أو إذا تزوجت مرة أخري وتحتفظ بحضانة المشار إليها السنة المالية

 ، ولكن لم يتم تأييده.2016الميراث في مايو  تم تقديم مشروع قانون لتعزيز حقوق المرأة في 13

 ا بإعداد دراسة عن عدم المساواة في الأجور في القطاع الخاص التونسي.تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية حاليً  14

de-voie-la-sur-tunisie-la-pas-orient/tunisie/premier-moyen-https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-على سبيل المثال، هذا التقرير مؤيد: 15

;heritage-l-dans-egalite-l ، :بينما هذا ضده-dans-legalite-rejette-ennahda-parti-le-https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie
lheritage 

 وما يليها. 18 دةالما ،1943أغسطس  12، 92، مجلة مصر رقم 1943أغسطس  6قانون الميراث،  77/1943القانون رقم  16

 .اوما يليه 1 المادة ،1946يوليو  1، 65، مجلة مصر رقم 1946يوليو  1الخاص بإصدار قانون الوصية،  71/1946القانون رقم  17

استقلالهم التشريعي يقتصر حاليًا على قانون الأسرة. ؛ ومع ذلك، فإن ةالشخصي الأحوال من الدستور المصري، تم منح المجتمعات غير المسلمة بعض الاستقلال فيما يخص 3وفقاً للمادة  18
وتتمتع لغير المسلمين(،  والمجلس الملي، وكان لها محاكمها الخاصة )المحاكم الشرعية للمسلمين لكل منهم كانت المجتمعات المسلمة والمسيحية واليهودية تتمتع بقانون خاص للأحوال الشخصية

، قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلغاء المحاكم المستقلة والحد من استقلالية 1956الأمور مثل الأهلية القانونية والوصاية والميراث. وفي عام  بدرجة كبيرة من الاستقلالية في بعض
 .)2001Berger ,[66]( فقط الزواج والطلاقفي قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين ليحدد بذلك نطاق تطبيق المجتمعات غير المسلمة 

 .http://www.equalitynow.org/partner/azza_suleiman (،CEWLAلمرأة المصرية )قضايً اشاهد: لقاء مع عزة سليمان، مديرة مركز  19

 .2017ديسمبر  5، بعد أن أقره البرلمان المصري في 2017ديسمبر  30 تم نشر التعديل في الجريدة الرسمية في 20

 ٪ من السكان المصريين. 20-5، كما يمثلون أكبر أقلية دينية في المنطقة، بنسبة تقارب إفريقيايشكل الأقباط في مصر أكبر عدد من السكان المسيحيين في الشرق الأوسط وشمال    21

 أموالهم بشكل صحيح. في صرفالتالأسرة دعوى حجر ضد والديهم بدعوى أنهم مرضى نفسيين أو غير قادرين على وفي حالات أخرى، يقيم أفراد   22

 .لقاء مع نهاد أبو القمصان  23

المرأة في جميع الأمور  )ب( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي: "تتخذ الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 16.1 تنص المادة  24
" موافقة تامة.بإرادة حرة و فقط في حرية اختيار الزوج أو الزوجة وفي الزواج ق نفس الح :المساواة بين الرجل والمرأة استنادًا إلى مبدأالمتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن بشكل خاص، 

 .)OECD, 2017[1](لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع 

 .1987بشأن الجنسية بصيغته المعدلة عام  1954( لسنة 6قانون رقم )  25

(، 2017مارس  3 -فبراير  13، 66(، والمغرب )الدورة 2010فبراير  5 -يناير  18، 45ية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مصر )الدورة الختام الملاحظاتراجع  26
من اتفاقية القضاء على  2ت على المادة (. وقد أدرج كل من المغرب ومصر تحفظا2010أكتوبر  22 - 4، 47( وتونس )الدورة 2008فبراير  1 -يناير  14، 40والأردن )الدورة 

 .تفاقية إلا إذا كانت لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةالاالمتعلقة بتطبيق الاتفاقية حيث أعلن كلا البلدين أنهما لن يطبقا و جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 

https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-l-egalite-dans-l-heritage
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-l-egalite-dans-l-heritage
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-l-egalite-dans-l-heritage
https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans-lheritage
https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans-lheritage
https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans-lheritage
http://www.equalitynow.org/partner/azza_suleiman
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لا تمنع  فهي سياسية أكثر من كونها قانونية من حيث تأثيرها، وبالتاليتُصنف كهذه التحفظات متعارضة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها. وهذه الاعتراضات  لجنة الاتفاقيةوقد اعتبرت 
 .)OECD, 2017[1](الاتفاقية سريًن 

  conventions/rms/090000168008482e/-list/-https://www.coe.int/fr/web/conventions/full.:الرابط متاح علىالاتفاقية باللغة الإنجليزية نص   27

 LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-5020.: على الرابطهذه التوصية متوفرة باللغة الإنجليزية   28

 pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf-https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub.: على الرابطالاستراتيجية متوفرة باللغة الفرنسية  29

 tps://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdfht راجع للاطلاع على نص الدستور باللغة الإنجليزية،  30

 :للتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف متاح على الرابطمن أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الرصد السنوي  5الشرح الكامل للهدف  31
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 

وهيئة  ،ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،وصندوق الأمم المتحدة للسكان ،مم المتحدة السامية لحقوق الإنسانضمت اللجنة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأ  32
 الأمم المتحدة للمرأة.

 .بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 2017أغسطس  11 الصادر في 58-2017م القانون الأساسي رق 33

 .202فبراير  26 الصادر في 2020 سنةل 126الحكومي رقم  القرار  34

 رأة.تم تنفيذ هذا المشروع من قبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وزارة شؤون المرأة والأسرة والأطفال وهيئة الأمم المتحدة للم  35

 .3345، صفحة 5460، الجريدة الرسمية رقم 2017مايو  16 الصادر في 15ماية من العنف الأسري الأردني رقم الحقانون   36

  violence-based-gender-combat-strategy-launches-ministry-development-http://www.jordantimes.com/news/local/social. راجع  37

. وتشمل بعض تلك العوامل ما يتعلق بالفتيات العقوبة يضيف الحكم أن العقوبة ستكون مشددة، أي السجن الوجوبي مدى الحياة، حال وجود أي من العوامل التي تستوجب تشديد  38
خرى عليها، يعتبر ذلك من العوامل التي تستوجب التشديد. وينطبق ذلك على فعلى سبيل المثال، إذا كان الجاني مسؤولاً عن تربية الضحية أو الإشراف عليها أو كان له سلطة أ .المراهقات

 مقدمي الرعاية والمدرسين والآباء وغيرهم.

 وبالتالي لم يتم تضمين الاغتصاب بالأصابع، أوالأدوات، أو الأشياء الحادة، أو الاغتصاب عن طريق الفم أو الشرج. 39
يلاج الكامل( ضد ، أن الجماع الكامل )الإ1988يناير  6 صادر فيال 4113كمة النقض المصرية جريمة الاغتصاب، وأعلنت ذلك في الحكم رقم لمحالتابعة  وقد عرفت الدائرة الجنائية  40

قض، الدائرة الجنائية، المكتب ، محكمة الن1988يناير  6، جلسة 1988لسنة  4113جنسي. عريضة رقم  إرادة الضحية هو عامل رئيس في تحديد ما إذا كانت الجريمة اغتصاب أو اعتداء
 .79، صفحة 39الفني، المجلد 

راجع . 2014يونيو  4في  50/2014وافق الرئيس المؤقت عدلي منصور على مشروع القانون رقم  41
atlex4.detail?p_lang=en&p_isn=57560://www.ilo.org/dyn/natlex/nhttps 2012. وقد تم تطبيق القانون كقرار بسبب عدم وجود برلمان في الفترة بين يونيو 

 .2015وأكتوبر 

قبل نفس الشخص من خلال جنيه مصري. وإذا ما تكرر فعل التحرش الجنسي من  000.3يعُاقب على جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة قدرها   42
(. وإذا كان التحرش 2الفقرة  أ مكرر 306جنيه مصري )المادة  10.000 – 5.000ملاحقة المتحرش بها أو تعقبها، تصبح العقوبة السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها من 

 مكرر 306جنيه مصري )المادة  10.000لا تقل عن سنة واحدة وعقوبة مالية لا تقل عن  الجنسي بقصد الوصول الي الإشباع الجنسي من خلال الضحية، تكون العقوبة السجن لمدة
 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
http://www.jordantimes.com/news/local/social-development-ministry-launches-strategy-combat-gender-based-violence
http://www.jordantimes.com/news/local/social-development-ministry-launches-strategy-combat-gender-based-violence
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=57560
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العقوبة لن تقل عن السجن لمدة (. وإذا كان الجاني في موقع سلطة، مثل السلطة الوظيفية، أو قام باستخدام أي شكل من أشكال الإكراه للوصول الي الإشباع الجنسي، فإن 1الفقرة  ب
 جنيه مصري. 20.000الية لا تقل عن م غرامةعامين و 

: 1992، تحدد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة، 19، التوصيات العامة رقم 11الخاصة بالمادة  18النقطة رقم   43
ttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htmh  

)Mir- راجعوضوع مناقشات حادة بين علماء الدين لقرون عدة. ولمزيد من التفاصيل المبواجبها في الطاعة. وقد أثار هذا  ،وفقا للشريعة الإسلامية ،يرتبط حق تأديب الزوجة  44

)[63]Sharmani and Rimminger, 2015-i, AlHossein. 

 .1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25القانون رقم من  6المادة   45

" .قد لا يتقبله البعض الآخر ،مزحة اعلى أنه هانةيتقبل البعض الضرب والإ قدتقرير هيومن رايتس ووتش الاقتباس التالي لأحد القضاة: "ما يضر امرأة قد لا يضر بأخرى. وبينما  يذكر  46
 .)Human Rights Watch, 2004[64](، مقتبس من 2004يونيو  25القاضي عبد الرحمن محمد، كبير المفتشين القضائيين، القاهرة،  -

 .126/2008المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  143مكرر من القانون رقم  31المادة   47

هذه الممارسة في العديد من المجتمعات.  ستخدم الدين لقرون طويلة لتبريرلم تتطرق لقضية ختان الإناث، اُ  ،القرآن والسنة وكذلك الكتاب المقدس ،على الرغم من أن الشريعة الإسلامية  48
 علانية. هاأو حتى التحدث عن ة هذه العادةأحد على التشكيك في شرعي بالإضافة إلى ذلك، كان ختان الإناث من الموضوعات المحظور تناولها لفترة طويلة. ولم يجرؤو 

  https://www.refworld.org/pdfid/4b6fe1cd0.pdfو  https://www.reuters.com/article/idUSL24694871 راجع  49

يمكن الاطلاع عليه على الرابط:  50
%20Gender/EGY%20FGM%20strategy%20EN.pdfhttps://www.undp.org/content/dam/egypt/docs/Publications/Docs 

  https://tinyurl.com/ybme2qg2.راجع   51

سبتمبر  6مصر اليوم، تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون لمناهضة العنف المنزلي الي البرلمان في  52
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 تطبيق قانون العنف ضد المرأة في المحاكم في تونس .A.4 الملحق

 حكم قضائي بشأن الحرمان المالي

المحكمة الابتدائية التونسية في مدينة منوبة لصالح المدعية ومنحتها الحق في النفقة والسكن.  (، حكمت2018في قضية أماني ضد أشرف القرقوري )ديسمبر 
 ضد المرأة. وقد صدر حكم المحكمة في غياب المتهم الذي لم يحضر أمام المحكمة ثلاث مرات. وقد تناولت المحكمة مسألة الضغوط المالية في سياق العنف

المدعى عليه، زوجها، قد قام بتغيير مفاتيح المنزل، مما أجبرها على مغادرة منزل الأسرة. كما ذكرت أن المدعى عليه لا  في هذه القضية، ذكرت المدعية أن
ا تعمل م. وبالمقارنة، كونهيساهم في نفقاتها ونفقات ابنها على الرغم من كونه جراحًا ولديه دخل كبير، وبالتالي فإن لديه الموارد المالية اللازمة لتوفير نفقاته

على التعامل كطبيبة زائرة، فإن دخل المدعية ضئيلًا حيث يجب عليها سداد قرض بنكي شهريًً وتغطية تكلفة حضانة ابنها. ونتيجة لذلك، فهي غير قادرة 
 مع هذه الاحتياجات المالية وتطلب من المحكمة أن يساهم المدعى عليه في ذلك.

من هذا  3للمادة رقم  اووفق ،المرأةبشأن القضاء على العنف ضد  2017أغسطس  11الصادر في  58قم وقد قامت المحكمة بتطبيق أحكام القانون ر 
لحياة العامة أو الخاصة. القانون التي تنص على أن العنف ضد المرأة يعُتبر قائمًا سواء من خلال ممارسة الضغط عليها أو حرمانها من حقوقها وحريًتها سواء في ا

الحرمان المالي، والذي بدوره سيشكل حرمانًا من حقوقها. وقد أكدت المحكمة أن المدعية في هذه القضية تعُتبر ضحية وقضت بأنه على ويشمل ذلك أيضًا 
بالإضافة إلى أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  6المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا شهريًً من شأنه أن يسهم في تغطية الاحتياجات المالية لها ولابنها لمدة 

 إعادة تحديد موعد جلسة استماع لإعطاء المدعى عليه فرصة للمثول أمام المحكمة.

بشأن مناهضة العنف  2017وتعتبر هذه القضية مثيرة للاهتمام حيث أن المحكمة استندت إلى القانون الوطني التونسي المحض واعتمدت على قانون سنة 
 المدعية حيث سيخفف من الضغوط المالية التي تعاني منها لإعالة طفلها. وهذا بدوره يمكن أن يسهل مشاركتها ضد المرأة. وبذلك، توصلت إلى حكم لصالح

 تها المهنية.في قوة العمل إذا أخذنا في الاعتبار أن الاستقرار المالي الذي حصلت عليه مؤخراً قد يسمح لها بتركيز اهتمام أكبر على التقدم في حيا

 عنف ضد المرأة والطفلحكم قضائي بشأن ال

الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.  2017أغسطس  11الصادر في  58القانون رقم أيضًا ، طبقت المحكمة الابتدائية في قرمباليا 2018يونيو  26في 
ويعاني  والمدعى عليه متزوجين ولهما سبعة أطفال.ففي سياق العنف المنزلي، تم تسجيل هذه القضية المستعجلة وحكمت المحكمة لصالح المدعية. كانت المدعية 

ففي إحدى المرات، اعتدى  وتزعم المدعية أن المدعى عليه كان دائم الاعتداء عليها. أحد الأطفال من إعاقة ذهنية وهو تحت وصاية والدته بشكل دائم.
يهما. وتم القبض على المدعى عليه ولكن المدعية أسقطت التهم من أجل المدعى عليه على زوجته وابنه المعاق بسكب البنزين عليهما وحاول إشعال النار ف

ثم عاد المدعى عليه إلى أسلوبه العنيف في التعامل مع زوجته وابنه، مما أدى إلى قيام المدعية برفع دعوى  حماية عائلتها فتم الإفراج عنه وعاد إلى منزل الأسرة.
وطالبت المدعية أن يغادر  الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة. 2017أغسطس  11الصادر في  58من القانون رقم  33ضده بموجب أحكام المادة 

 .المدعى عليه منزل الأسرة وبأن يدفع لها مبلغًا شهريًً 

ه كدفاع شرعي ضد طرده وفي المحكمة، زعم المدعى عليه أن نيته كانت تخويف الضحايً وليس الاعتداء عليهم جسديًً. كما استند المتهم الي شيخوخته ومرض
 .لمدعى عليهمن منزل الأسرة، وإلي تلقيه معاشاً ضئيلاً لا يسمح له بتقديم مساهمة مالية وفي نفس الوقت الاستمرار في قضية الطلاق بين المدعية وا

لتشمل ليس فقط الزوجة، ولكن أيضًا  2017لعام  58من القانون رقم  3قامت المحكمة بتوسيع نطاق أوجه الضرر المعنوي والجسدي التي حددتها المادة 
وقد عولت المحكمة كثيراً على إعاقة الطفل الذهنية كجزء من هذا التعريف  الطفل، الذي يعيش مع والدته ويعاني من حالة ضعف، مع الإشارة إلى إعاقته.

يبشر بخير بالنسبة للمدعى عليه، لاسيما بالنظر إلى الأدلة وطبقته على الأحداث التي وقعت، وحقيقة أن الاعتداءات توقفت فقط بسبب تدخل ابن آخر لا 
وعلى هذا الأساس، ترفض المحكمة الدفاع المشروع الذي قدمه  الطبية الموجودة والتي تؤيد حقيقة الاعتداء مثل الإصابات الجسدية ورائحة البنزين على المدعية.
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 .2017لعام  58من القانون رقم  3لمعنوي للضحايً وفقاً لأحكام المادة المدعى عليه وتفيد بإن الواقعة ترقى إلى الضرر الجسدي وا

كما حظرت  ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بأنه يجب على المدعى عليه مغادرة منزل الأسرة، والسماح له فقط بأخذ متعلقاته الشخصية بموجب أمر قضائي.
وأصدرت المحكمة هذه الأحكام وجعلتها سارية لمدة ستة  وألزمته بدفع نفقة شهرية. -ابنها المدعية و  -المحكمة على المدعى عليه الاتصال بكلا الضحيتين 

 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

. فالمحكمة لم على الرغم من أن الكثير من الحجج التي استندت إليها المحكمة تركز على الطفل، فإن هذه القضية لا تزال ذات صلة بقضية العنف والعدالة
ا لصدور للدفاع المشروع بسبب الشيخوخة، ولذا لم يؤدي إلى رفض الدعوى. من ناحية أخرى، سوف يوفر الحكم النهائي الاستقرار للزوجة والابن نظرً  تخضع

 ية والعقلية للمدعية.أمر بمغادرة المدعى عليه منزل الأسرة. ومع غياب المدعى عليه، فإنه من المتوقع انخفاض حوادث العنف وبالتالي زيًدة السلامة الجسد
 .زمة لإعادة التأهيلويذهب هذا الحكم أيضًا إلى أبعد من ذلك لأنه يحظر الاتصال بين المدعى عليه والضحايً، مما يتيح للمدعية وابنها المساحة والبيئة اللا

ة لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، كما لم على الرغم من أن الأحكام في هاتين الحالتين قد صدرا في محكمتين ابتدائيتين، وأن الأحكام صالح
وكما أوضحت هذه الحالات، ثبت أن العنف  يتم تأكيد موقفهما بعد من قبل المحاكم العليا في تونس، إلا أنهما يمثلان تطوراً إيجابيًا نحو تمكين المرأة اقتصاديًً.

أصدرت المحاكم في هذه الحالة الأحكام بشكل استباقي في ظل اعتبار هذه القضايً المختلفة ليست المنزلي له تداعيات على التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد 
 .بمعزل عن بعضها
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المجالات التي ما زالت تحتاج للإصلاح حتى تتقدم مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة  بالتحديد أوضحت الفصول السابقة
ألا  –المشار إليها، في عملية الإصلاح المشاركة الأساسية بالفحص الجهات الفاعلة هذا الفصل  تناول. ويإفريقياالشرق الأوسط وشمال 

 ة هذه الجهاتمساهم يستعرض الفصلقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني. كما البرلمانات، والإعلام، والمؤسسات الوطنية لحوهي 
التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وحتى تطبيق وتنفيذ تلك  بدءاً من إعداد مسوداتلمنطقة، بالقوانين صياغة افي عملية 

لاستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات ذات  بأكملها لة مذكورة بهذا الفصل وخلال الدراسةادراسات ح عتمد علىكما يالقوانين.  
 الصلة.

  

 الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية الإصلاح . 5 الفصل
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 الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية الإصلاح .5.1 رسوم بيانية

 

لا الأ را  الر    ة ال ا لة  ي  مل ة ا ص

 ال ن    ب   للم ا ا  المرا  ة التشريعات

  التشريعات ةصيا  أ ناء الجنسين بين المساواة منظور لتعميم التدابير البلدان اتخذت

 مرا  ةال الموا  ات   داد عل  المغاربة البرلمانيين تدري  تم الم ال، سبيل فعل 

 الاجتما ي للنو 

    اد ال  المر    د بالعن  المتعلقة التشريعات دل   تونس م ل بلدان استخدمت

 التشريعات صيا ة في للمر   المت د  الأم     ة

 لمن قة اديةالا ت   التنم ة التعا ن منظمة م اد    تدري  في الأربعة البلدان  اركت

 بناءل  التنم ة  ج  م  التنا   ة  القد   لل وكمة   ريق ا   ما  الأ س  الشر 

 الاجتماعي النو  منظور من القوانين تقييم أجل من البرلمانيين قدرات

 عمشاري بش ن ا   ان ل قو  الو ن ة الم س ة مشو   المغربي البرلمان طل 

 المنصو  نالجنسي بين المساواة مباد  مع يتما   القانون كان إ ا ما لتقييم القوانين

 الدستور في عليها

 ال ن    ب   للم ا ا  ال رلما  ة الل ان

 في لجانال هذه وتساعد  الجنسين بين للمساواة برلمانية لجانا   الأربعة البلدان أنش ت

 الجنسين بين المساواة منظور من القوا    مشر  ات دراسة

ا اللجان هذه تلع   يعاتتشر ا تماد  ج  م  الت ي د  حشد ال    في رئيسي ا دور 

 الجنسين بين المساواة

ا الأ ر  ال رلما  ة الل ان عل    الجنسين بين المساواة منظور الحسبان في ت خذ أن  ي  

 المالية اللجان في الجنسين بين المساواة منظور بإدرا  تونس توصي ، الم ال سبيل فعل 

 البرلمان في والاقتصادية

 التن  ذ

ا اعتمدت التي القوانين من عدد هنا   في لمرأةل الاقتصادي التمكين تعز  والتي مؤخر 

 بشك  لمانلل ر المرحل ة التقد   قا ير بتقدي  المن ذ  اله  ات   ل   وتونس المغرب

 سنو 

منظمات الم تم  المد ي

 الاستدلال ة القا د  بنا 

 و     خلال من استدلالية قاعدة بناء في المدني المجتمع منظمات تشار  ما  الب ا

ا ،للمر   الا ت اد  التمك   م  مع   جا    من ةقريب تكون ما  الب ا لأنها نظر 

 قدمت ل،الم ا سبيل فعل   المنشود بالإصلا  مبا ر بشكل المت  رين الأ خا 

 يف الطفل رعاية خيارات لتعزيز أدلة  صداقة  الأردنية المدني المجتمع منظمة

 القانون في تعديلات إجراء عند الحسبان في أخذها تم والتي العمل، قانون
 التن  ذ

 فعل   ونالقا     ا   ي  ش ة جهات المدني المجتمع منظمات تعتبر المناطق، بع  في

 حاياض من بالنساء الخاصة الإيواء دور معظم إدارة المنظمات هذه تتول  الم ال، سبيل

 نطقةالم في المدني المجتمع منظمات من عدد يقوم كما المنطقة، أنحاء جميع في العنف

 العدالة إل  المرأة وصول بتسهيل

 القوا      شر الو ي    

 القا د  م تو  عل   ل  في بما الإصلا ، نشر في بنشاط المدني المجتمع منظمات تشار  ما  الب ا

 الأخيرة قانونيةال الإصلاحات بنشر المغربية المدني المجتمع منظمات قامت الم ال، سبيل فعل   الشع  ة

 الأراضي عل  الحصول في للسلاليات المساواة تحقيق بش ن

للمر    تمك   الا ت اد بالما الد   الذ  يلع   ال رلمان  منظمات الم تم  المد ي  ا  لا   الم س ات الو ن ة ل قو  ا   ان  ي ا صلاحات القا و  ة المتعلقة 

   القيود بع  هنا  ب ن للمرأة، الاقتصادي التمكين مجال في تعمل التي تل  فيها بما المدني، المجتمع منظمات تفيد التنظيم، حرية الأربعة البلدان في الدساتير تضمن بينما

ا والمغرب الأردن من كل قطع التنظيم، وحرية الرأي حرية تطبيق في التطورات أك ر حققت من هي تونس تعتبر وبينما ا  وط ا أيض   مهم 

منظمات المجتمع المدنيالبرلمان

المؤسسات الوطنية لحقو  الإنسانالإعلام

ا  را   لى التن  ذالتن  ذ شر المعر ة      الو ي امنا شة التشريعات  ا تماد ص ا ة  شريعاتبنا  القا د  استدلال ة

ال رلمان

مما سات  ا د 

 ا تماد ا  ج  م   ال    القوا    ص ا ة

 فعل   ون ا  مشر      أحيان ا المدني المجتمع منظمات  قتر  ،اأبحا ه عل  بناء  

 في ي،التوال عل  ومصر، تونس في المدني المجتمع منظمات  اركت الم ال، سبيل

 والميرا  المرأة ضد العنف بش ن قوانين صيا ة

 يتعلق يماف الشع ي الم تو   لى الن ا   د ات بنا  المدني المجتمع لمنظمات يمكن

 السلاليات حركات خلال المغرب في تم كما الت ييد، وحشد بالضغ 

 ال كومة م ا لة

ا المدني المجتمع لمنظمات يمكن  سبيل فعل   ا صلاحات  ن  ذ    ال كومة م ا لة أيض 

  ليات اءإرس السن وكبار والطفولة والأسرة المرأة  ؤون و ارة من ي طل  تونس، في الم ال،

 بعينها القوانين بع  تنفيذ لمتابعة المدني المجتمع مع تنسيق

مما سات  ا د 

مما سات  ا د    وص ات 

بش ن ال  اسات
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  اب  الأ را  الر    ة ال ا لة  ي  مل ة ا صلا  

الم      الو     ل  و  ا     

  المرأة ضد والعنف نسينالج بين التمييز عل  والقضاء للمرأة، الاقتصادي التمكين تعزيز أجل من الأهمية حاسمة الإعلام وسائل تعكسها التي والرجال للنساء الاجتماعي النو  حي  من المحايدة الصور ت عد

ا الإعلام وسائل وتلع  ا دور   الإصلاحات من ةم       ا    نشر أن الإعلام لوسائل يمكن كما  للمرأة الاقتصادي التمكين لدعم تهد  التي والمؤسسية القانونية الإصلاحات عل  النا    لا  في مهم 

 الم تهد ة الم مو ة احتياجات مع مواءمتها تمت التي المهمة القانونية

ا    

 ياد   هو  المر    ي ا  لا   مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

 هو  المر    ي  سا   ا  لا  من   

العال 

الم رب

بنسبة مقارنة

24%

20% %11 و   %9الأ دن

 الأدلة  ا د  بنا 

 في الإعلام وسائل خلال من للمرأة الاقتصادي التمكين تعزيز في الأول  الخطوة تتم ل

 درص مشرو  المغرب  ار  الم ال، سبيل فعل   الإعلام في المرأة وضع تو يق

 مالإعلا في المرأة صورة لتحسين الوطني المرصد وأنش  العالمية الإعلام وسائ 

 الد ل ة الا  ا  ات

 عشر الإ ني الحاسمة الاهتمام مجالات ك حد  والإعلام المرأة  ب       لان تضمن

 عليها صادقت التي   س دا   المر    د التم      كا  كا ة  لى الق ا  ا  ا  ة تحظر

 الاجتماعي للنو  النمطية القوال  الأربعة، البلدان

 الاجتما ي بالنو  المتعلقة الم ا    لى الم س ي ال اب     ا 

 القوا    ل م ت في الجنسين بين والمساواة الاجتماعي النو  ومسائل قضايا  عم   تم

 بالعنف الخا  التونسي القانون ويشير  وتونس والمغرب مصر في با  لا  ال اصة

 الجمهور توعية في الإعلام دور إل  المرأة ضد

 ا  لا   ي الن ا  ة الق ادات  برا 

 نساءال لآراء المتنو ة الت   ة مصر في الإعلام لوائ  تشجع الم ال، سبيل عل 

 العامة الشؤون في ومشاركتهن وأخبارهن

 العمال ة النقابات   را 

     ال     قابة داخل الاجتماعي والنو  ل علام مجلس أنش  الم ال، سبيل عل 

 الإعلام وسائل في الجنسين بين المساواة أجل من للضغ  المغربية

 الد ل ة الا  ا  ات  لى الت دي 

 كا ة ى ل الق ا  لا  ا  ة الا ت ا   ال ر  وكو  عل  وتونس المغرب صادقت

 ضد يزالتمي عل  القضاء للجنة يسم  والذي ، س دا   المر    د التم      كا 

 لممنهجةا أو الجسيمة الانتهاكات في التحقيق أو الأفراد من  كاو  بتلقي المرأة

 للاتفاقية

 التن  ذ  لى ا  را 

ا الإنسان لحقو  الوطنية المؤسسات تلع  أن يمكن ا دور    ن  ذ ى ل ا  را  في مهم 

 سساتمؤ لإنشاء جهود ا إفريقيا و مال الأوس  الشر  بلدان بذلت وقد  التشريعات

 اجهتو المؤسسات هذه أن إلا الجنسين، بين التمييز تعالج الإنسان لحقو  وطنية

 التحديات من متنوعة مجموعة

 المساوا  تدعيمل ال ادفة ال ا و ية ا صلاحات علي ا تست د ا  د ل      دة      في الاستمرار

 الدولية والم  مات المد ي الم تمع م  مات من بدعم المرأ  وتمكين ال  سين بين

 ويمكن  ال   و    ال صو  ص     أ  اء ا   م      ل و  ال  ص  الم      درا 

 بع  فيو البرلمان،  لى قوا ين مسودات ت ديم الأحيان بع  في المد ي الم تمع لم  مات

 ح و ل الوط ية الم سسات من ال ا و ية ال صو  مسودات على التعليق طل  الحالات،

 ونال ا  سن من المبكر  المراحل في ال  سين بين المساوا  مراعا  من للت كد ا  سان

 وتس يل   شاءو  ال          الم  واة   ر     ا  م د  م    ل      استراتي يات وضع

 مراعا  نم والت كد  ال  سين بين المساوا  على ترك  التي الدا مة البرلما ية الل ان عمل

  اقشاتالم بع  وفت   البرلما ية لل ي ات الأخر  الأ واع في ال  سين بين المساوا 

 ب ا ليشاركوا المد ي الم تمع م  مات أمام البرلما ية

 الس وية ليةالمرح الت ارير تكون أن ويمكن  ال          الم  واة   ر           ضمان

  ذات المبادرات يعوتش   الت  يذ لمتابعة  يد  وسيلة ال ا ون علي ا ي   التي المحر  للت دم

 ت  يذال في تحديات الحكومة في ا توا   التي الحالات في الم  دد   المص     ص   

  المر ة  د   ال م                 ال             ا     ر  ال رو و و      ال صد  

 في  اعلي الم صو  الأحكام مع يتماشى بما ا  سان لح و  الوط ية الم سسات و  شاء

 الدستور

  الم شور  تالاستراتي يا       ي   كما  ال          الم  واة   ر       ر ضمان

 ا علام ووسا ل المد ي الم تمع م  مات بمساعد  الم   د  ل  م ور اعً تب

 من المد ي الم تمع م  مات تتمكن حتى ال       ر       الم رو   الم ر   ال  ود ر  

 م ام ا أداء في الاستمرار

 م     ال عمل تو   التي السياسات و ا ق في ال          الم  واة م  ور تضمين

 ا لوس تلعب  الذ  الدور حول الأبحا  من الم يد   راء  الم      ال    د   ا   م  

 الم ط ة في للمرأ  الاقتصاد  التمكين في الا تماعي التواصل

 ص    م  ص  ول     ال          م وا    م    لتح يق الرامية ا  راءات تش يع
 قتصاديةالا والت مية التعاون م  مة توصية ت دم  ا     وو     ال رلم        ال رارا 
 كي ية لحو والتو ي  ا رشادات من م يداً العامة الحيا  في ال  سين بين المساوا  بش ن
 ذل  تح يق

 وص ات بش ن ال  اسات

مما سات  ا د    وص ات 

بش ن ال  اسات
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 مقدمة .5.1

وتونس لتعزيز مشاركة المرأة في  ،والمغرب ،والأردن ،مصر كل من  في نفُذتالتي  القانونية ة والمبادراتالقانونيبعض الإصلاحات  4و 3و 2ناقشت الفصول 
  قوة

ُ
 المجتمع. في و  همأسر  داخلقدر أكبر من المساواة بين المرأة والرجل تحقيق ضي قدمًا نحو العمل والم

العديد من أصحاب المصلحة. فالبرلمانات،  م بهاينخرط بالقيامهمة معقدة  إنما هو الواردة بها أن الإصلاح القانوني دراسات الحالةوتوضح هذه الفصول و 
إلى الدعم  ونتاجيحفي عملية الإصلاح و  حاسم الأهمية دورب يقومون جميعهم والإعلام، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني

 . اتوتطبيق التشريعإلى صياغة  ووصولًا  الدعوةو  شحذ التأييد في المجالات المختلفة بداية منوالمساندة 

يتطلب . و إفريقيانطقة الشرق الأوسط وشمال بمالقوانين  صياغةفي عملية هذه الجهات الفاعلة الرئيسية هذا الفصل المعلومات الخاصة بكيفية مساهمة  ويقدم
أثناء عملية صياغة القانون؛  الاجتماعي التي تثير الاهتمامسائل النوع لتشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك مل الاستدلالية قاعدةالذلك بناء 

 ذلك، علاوة علىو شريعات المساواة بين الجنسين. إنفاذ تشارك تلك المؤسسات في تطبيق و كيف ت. كما يتناول الفصل  وإقراره القانون اعتماددعم عملية و 
في نشر المعلومات  جوهريًً النمطية المعروفة، ويلعب دوراً القوالب الاجتماعية المقيدة و  والأعراف الإعلام في تغيير المعاييركيف يساهم   تحليليقوم الفصل ب

 . بالإصلاحاتالخاصة 

 التي تضم ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإعلام بالإضافة إلى الأطرخاصة بالبرلماناتمن المغرب  ات حالةعرض هذا الفصل ثلاث دراسستيو 
إلا بشكل عام، لكل بلد  دراسات الحالةبين عدد تحقيق التوازن  دراسةال توتونس. وقد حاول ،والأردن ،المؤسسات في مصر معلومات مفصلة حول هذه

دورها له أهمية واضحة في العديد إلا أن رغم من عدم وجود حالات دراسة خاصة بمنظمات المجتمع المدني، ل. وباالدراسة هذا لم يكن ممكنًا في كل فصول أن
السبب والكيفية وراء ظهور فكرة الإصلاحات، والجهات الفاعلة المشاركة فيها،  دراسات الحالة بحث. وتالدراسة بأكملهاعلى مستوى  دراسات الحالةمن 

 سات الحالةراتي تشاركها الدراسة من خلال دتسليط الضوء على عوامل النجاح الأساسية. وقد نوقشت المعلومات الفضلًا عن تطبيقها؛ يتم/سيتم وكيف 
؛ وتصف بلدفي كل  بالأشخاص ذوي الخبرةعلى قائمة  دراسةذات الصلة )يحتوي الملحق أ في نهاية ال بلدانبشكل مستفيض مع أصحاب المصلحة في ال

ويختتم الفصل  1والملفات. استعراض الوثائقالتي تعرض المعلومات التفصيلية المستندة إلى الملاحق ب، ج، د العمليات المنهجية(. كما يتضمن الفصل الأطر 
  ث. ابحوالأ دراسات الحالةعلى الدروس المستفادة من بناءً  اتالسياس بشأن توصياتالببعض 

 البرلمانات  .5.2

منظور المساواة بين الجنسين في مختلف  تعميموجود الحاجة ل وفي ظل. هاوتقييم إنفاذهاو  تشريعات المساواة بين الجنسينصياغة دوراً مهمًا في  البرلماناتتلعب 
إضافة إلى ذلك، من و تشريعات تركز بشكل خاص على التمكين الاقتصادي للمرأة. عداد توفر مهارات خاصة لإ إلى أيضًا تلزم الحاجةأنواع التشريعات، 

 ت الأحوال الشخصية. الأربعة، بما في ذلك تشريعا بلدانشريعات الت التي تتضمنهاتمييزية حذف الأحكام الالضروري 

 تطلب خبرات متخصصة للقيام بهيسياسي نشاط أنها حيث لوقت تستهلك الكثير من اتشريعات المساواة بين الجنسين معقدة و وتمرير  اعتمادتعد عملية 
 قد تساعد في هذا الأمر:  نهج محددة. وهناك استراتيجيات/على الوجه الأمثل

 الخطوة الأولى هي التأكد من مراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين أثناء عملية صياغة التشريعات. : تعُد تقديم الدعم في عملية صياغة التشريع
صل وتستلزم صياغة تشريعات المساواة بين الجنسين مهارات خاصة مطلوبة بحيث تعكس المعايير الدولية التي صدقت عليها البلد واعتمدتها )الف

6 .) 
قانون في البرلمان، يحتاج النواب أيضًا لامتلاك المهارات الصحيحة اللازمة لتقييم هذا القانون من منظور النوع الاجتماعي. حينما تتم مناقشة مسودة 

رب تدريبًا وبهذه الطريقة، يمكنهم التوصل لقرارات مدروسة ومستنيرة حول إقرار التشريع من عدمه. وعلى سبيل المثال، تلقى أعضاء البرلمان في المغ
ال مراعاة النوع الاجتماعي عند وضع الميزانيات بحيث يكون لديهم المعرفة والمهارات الصحيحة اللازمة لتحليل التقرير ولخاص بالنوع في مج

ويمكن أن يساعد الحصول على تدريب مماثل حول صياغة مسودات القوانين  2الاجتماعي الذي يقدم سنويًً كملحق للقانون المالي والتعليق عليه.
 عزيز النتائج. في ت

دليل التشريعات المتعلقة بالعنف على سبيل المثال، يقدم فوتوجد بعض الإرشادات الخاصة بكيفية صياغة التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين. 
الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإرشادات، والنماذج، وقوائم التدقيق المرجعية لصياغة مسودة التشريعات حول العنف ضد المرأة  ضد المرأة
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(. وفي تونس، استخدم أصحاب المصلحة هذا الدليل لوضع مسودة القانون الشامل الخاص بالعنف ضد المرأة كما تلقوا 4، الفصل 4.4)الإطار 
 (.4، الفصل 4.4من المنظمات الدولية حول كيفية إعداد قانون يتسق مع المعايير المتعلقة بالعنف ضد المرأة )دراسة الحالة  إرشادًا

 كما يمكن لأعضاء البرلمان الاستعانة بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لدراسة مسودة القانون والخروج بتوصيات حول ما إذا كان متسقًا مع
بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور أم لا. وعلى سبيل المثال، في استجابة للطلب المقدم من البرلمان، أصدر المجلس الوطني مبادئ المساواة 

 (.3، الفصل 3.1( تقييمًا وتوصيات بشأن مسودة قانون العمال المنزليين )دراسة الحالة CNDHلحقوق الإنسان بالمغرب )
س النواب يعد مهمًا للغاية في صياغة تشريعات المساواة بين الجنسين، يمكن تنظيم التدريب بدعم من المنظمات وبما أن دور أعضاء البرلمان/مجل

 مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية"الدولية. وقد نظمت "
ردن، والمغرب، وتونس لعضوات مختارات من البرلمانات والمجالس المحلية حول تحليل النوع الاجتماعي لمسودات التشريعات تدريبًا في مصر، والأ

 والتدابير اللازمة لتعزيز برلمانات أكثر حساسية ومراعاة للمساواة بين الجنسين.
 ن من الآليات الأساسية لدعم البرلمانات في عملية صياغة وتصميم : تعد هذه اللجاإنشاء لجان برلمانية/نيابية مختصة بالمساواة بين الجنسين

شريعات التشريعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وقد تكون لهذه اللجان مهام مختلفة، ولكن أحد أدوارها الرئيسية هو استعراض مسودات الت
ني تشريعات المساواة بين الجنسين. وغالبًا ما تتم عملية الحشد بالتعاون الوثيق المختارة من منظور المساواة بين الجنسين. كما يمكنها الدعوة إلى تب

 مع منظمات المجتمع المدني والأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة. 
،  )OECD, 2019[1](وقد شكلت قرابة ثلثي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لجانًا برلمانية مختصة بالمساواة بين الجنسين 

المثال، توجد  وفي البلدان الأربعة التي يتناولها هذه الدراسة، توجد لجان نيابية للمساواة بين الجنسين ولكن بأشكال مختلفة. ففي الأردن، على سبيل
للشؤون الاجتماعية والصحة العامة، وفي مصر تسمى اللجنة البرلمانية (، كما توجد في تونس اللجنة النيابية 5.1اللجنة النيابية للمرأة )الإطار 

( والتي لم تتخذ شكل اللجنة GTPPEللتضامن الاجتماعي. وتوجد في المغرب مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة )
(. كما أنه من المهم أن تعمل اللجان البرلمانية الأخرى على تشريعات المساواة بين 5.1بعد، ولكنها تتولى، في الواقع، مهامًا مشابهة )دراسة الحالة 

( بإدراج منظور ريًدة الأعمال النسائية ضمن 2وصي ورقة المناصرة التونسية لإطلاق ريًدة الأعمال النسائية )الفصل ت الجنسين. وعلى سبيل المثال،
  عمل اللجان البرلمانية المالية والاقتصادية.

 تتضمن العوامل المهمة التي تؤثر في تمرير تشريعات المساواة بين الجنسين دعم ومساندة الحزب الحاكم، بالإضافة البرلمانات المتوازنة من حيث النوع .
أنهن أكثر حساسية للقضايً المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مقارنة بنظائرهن  ، بماPalmieri, 2011(3[2]( إلى المساندة من قبل عضوات البرلمان

أنه مع زيًدة المقاعد المخصصة للسيدات في البرلمانات الوطنية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل إلى  1من الرجال. ويشير الفصل 
أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وجدير بالذكر أنه من الضروري  ملحوظ منذ تسعينيات القرن الماضي، لا يزال متوسط المنطقة

ة العمل تعزيز المساواة بين الجنسين في البرلمانات من أجل التعبير عن الجوانب والآفاق الاجتماعية المختلفة. أما في المغرب، فقد نجحت مجموع
اصفة في الحشد من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في اللوائح الداخلية للبرلمان هناك. وتنص اللوائح البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمن

 5.2(. ويحتوي الإطار 5.1حاليًا على أن يكون ثلث أعضاء الكيانات المعنية باتخاذ القرار في البرلمانات، على الأقل، من النساء )دراسة الحالة 
 لبُعد النوع الاجتماعي وتحقيق التوازن ين الجنسين.   ابرلمانات في تعزيز مراعاتهعلى بعض المصادر لمساعدة ال

 

 بمجلس النواب الأردني سرة النيابيةلجنة المرأة وشؤون الأ .5.1 الإطار

المسائل "دراسة القوانين و وتوكيلها بمهمة ، 2014في  ومجلس النواب الأعيان مجلسكل من الأردني لجنة المرأة وشؤون الأسرة في   الأعيانمجلس  استحدث
لتمكين الاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والسياسي للمرأة". ا للازمة لتحقيقالمتعلقة بالمرأة، والأسرة، والأطفال وسياسات المتابعة، والخطط والبرامج ا

الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الجلسات فتح نقاشات حول هذه اللجنة من احتمالية تواجد  عززان(. ويالداخلية للبرلماللوائح من  60المادة )
 العامة للبرلمان. 

s Political Participation in Jordan: ’Women, )[3]2018(OECD, s Internal Rules; ’Article 60 of Parliament من القواعد الداخلية للبرلمان؛ 60: الفقرة المصدر

“Lower House approves domestic violence  )[4](Al Tahat, 2017; Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity of Select Political Institutions

protection bill, amendments to banking law”, Jordan Times 

 
  :يلزم عدد من القوانين التي اعتمدت مؤخراً، والتي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، الهيئات المنفذة بتقديم تقارير سنوية الإشراف على التشريع

حرز للبرلمان. وفي تونس، يلزم قانون العنف ضد المرأة )
ُ

( وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتقديم تقرير سنوي إلى VAWحول التقدم الم
(. كما تسهم جميع المؤسسات الحكومية المغربية ذات الصلة 4، الفصل 4.4البرلمان حول التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالتطبيق )دراسة الحالة 

حرز بشأن وضع الموازنة
ُ

التي تراعي المساواة بين الجنسين، والذي يتم تقديمه للبرلمان مع مشروع قانون الموازنة  في إعداد التقرير السنوي للتقدم الم
 السنوية. 



   209 

تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  © OECD 2020 
  

 الجنسينالمساواة بين تراعي برلمانات التي لل اللازمةخطة العمل والأدوات  .5.2 الإطار

 لمساواة بين الجنسينل المراعية لماناتفي مجال البر عالمي للممارسات الجيدة تقرير الاستعراض ال( IPU) الدوليأصدر الاتحاد البرلماني  2011في 
)[2]Palmieri, 2011(يوثق كيف أحرزت المختلفة و  بلدانلقضايً المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في اللحساسية البرلمانات مراعاة و يقيم التقرير مدى . و

 المساواة بين الجنسين. مجال في  تقدمًا البرلمانات

تتضمن الخطة و . (IPU, 2012) الجنسينلمساواة بين المراعية لتبنى خطة عمل للبرلمانات فقد  الدولي،الاتحاد البرلماني  التي أجراها الأبحاث إلىواستنادًا 
المساواة بين الجنسين، وبنية تحتية تعميم وإدماج قوية، وأدوات  سياسية وقانونية المشاركة، وأطر عمل: المساواة في للعمل من خلالهارئيسية  تسبعة مجالا

أنصار داعمين لمساواة بين الجنسين، والمسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء لتحقيق المساواة بين الجنسين، والأحزاب السياسية كمراعية لبرلمانية وثقافة 
 . قدرات وتطوير الموظفين التوظيف، وسياسات تنميةو  التعيين في بين الجنسين ين الجنسين، والمساواةلمساواة با لقضية

، داخلها درجة المساواة بين الجنسين حتى تقيم مجموعة أدوات للتقييم الذاتي للبرلمانات الدوليتحاد البرلماني الاوكخطوة أولى نحو تنفيذ خطة العمل، أصدر 
 . (IPU, 2016)طة العمل د في المجالات المختلفة لخكيفية تحقيق المزيو 

تمثيل متوازن إرشادات حول كيفية تحقيق الحياة العامة  في الجنسين بين المساواة بشأن الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة توصيةتقدم ومن ناحية أخرى، 
تطبيق المساواة بين الجنسين فصلًا تعميم و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للبرلمانات. وتتضمن مجموعة أدوات باالقرار صنع في مناصب  بين الجنسين

المساواة توجيه في مجال تعميم . وتتضمن مجموعة الأدوات أدوات للتقييم الذاتي وال(OECD, 2018) عن ممارسات المساواة بين الجنسين في البرلمانات
التي تتولاها  المساءلة مهامو  في عمليات الإشراف الخارجية النوع الاجتماعي دمج منظور يراعيو الداخلية؛ بين الجنسين في العمليات والممارسات البرلمانية 

 التشريعية على كل المستويًت.  والهيئاتالبرلمانات/ داخللنساء والرجال كل من ا؛ وتحقيق التمثيل المتوازن لالبرلمانات

 http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11, Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice-Gender, )[2](Palmieri, 2011-:المصدر
(IPU, ; e.pdf-gender-http://archive.ipu.org/pdf/publications/action, sensitive Parliaments-Plan of Action for Gender, )[5](IPU, 2012 e.pdf;

, assessment toolkit-Evaluating the Gender Sensitivity of Parliaments: A self, )]6[2016

(OECD, ; toolkit-smentasses-self-parliaments-sensitivity-gender-11/evaluating-https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016

(OECD, ; en-https://doi.org/10.1787/9789264252820, OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life 2015, )]7[2016

-and-streamingmain-for-https://www.oecd.org/gov/toolkit, OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, )]8[2018

equality.pdf-gender-implementing 

 : مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة في المغرب 5.1دراسة الحالة 

تشريعات المساواة بين في سبيل وضع ساسية لدعم البرلمانات الأليات من الآ عد الكيانات البرلمانية التي تركز على المساواة بين الجنسينكما ذكرنا في المقدمة، تُ 
 الجنسين. 

مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة لديها إلا أن ، النوع الاجتماعيوبالرغم من أن المغرب ليس لديه حاليًا لجنة برلمانية دائمة تركز على 
 عمل هذه المجموعة في تشريعات المساواة بين الجنسين في المغرب. أسهم الة هذه كيف دراسة الحسها. وتحلل (، والتي تقوم بالمهام نفGTPPE) والمناصفة

 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 

تشابه ممن أدركن ها مجموعة من البرلمانيات ذوات الفكر المتأسسقد . و 2015رسميًا في  مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفةت ئأنش
تكون المجموعة من تالأحزاب. و  جميع تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في البرلمانات على مستوىألا وهي  – غبن في الدفاع عن نفس القضيةأنهن ير 

لكل الأحزاب السياسية تتُاح الفرصة كل ستة أشهر و   ة المجموعةرئيستغير تمعارضة. و  وأحكومية  ، سواءمجموعات برلمانية 8 ينتمين إلى برلمانيةعضوة  15
 . 2022-2017 ةالبرلماني للدورةالمجموعة. وقد تم تجديد كل أعضاء المجموعة لترأس 

http://archive.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-11/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self-assessment-toolkit
https://doi.org/10.1787/9789264252820-en
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
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بين الجنسين؛ مشروعات القوانين الخاصة بالمساواة مسودات تحليل  خطة العمل . وتتضمن أنشطةبأكملهادة الدورة البرلمانية تمتد لملمجموعة خطة عمل وتمتلك ا
قوانين قرار لإالدعوة ؛ الخاصة بها الدوليةلتزامات المساواة بين الجنسين في الدستور والا تكفلواقتراح وسائل أفضل لتخرج التشريعات متسقة مع النصوص التي 

. وإضافة إلى ذلك، بُعد النوع الاجتماعيعامة لالسياسات ال ومراعاة المساواة بين الجنسين على مستوى المجموعات السياسية المختلفة؛ وتقييم مدى حساسية
تعمل حقوق المرأة. و  تعزيزمع المجتمع المدني والإعلام ل كثبوتعمل المجموعة عن   .4كتيبات إرشادية للبرلمانيات المنتخبات حديثاًتصدر  المجموعة تقارير و تقدم 

 عملها. مختلف مجالات  لمجموعة فيابناء قدرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة على 

 ما هي الآثار، والتحديًت التي تواجه التنفيذ، وعوامل النجاح؟ 
 الاهتمام بفضل النتائج المهمة التي حققتها في مجالات مختلفة أثناء العمل على مستوى الأحزاب: لتقدير و لقد حظي عمل المجموعة با

  في البرلمان. كما نجحت في حشد الآراء والتأييد لدمج بعُد النوع الاجتماعي ضمن لقد ساعدت المجموعة على تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي
 النساء.  ناللوائح الداخلية للبرلمان. وتنص اللوائح الآن على وجوب أن يكون ثلث الأعضاء، على الأقل، في كيانات صنع القرار التابعة للبرلمان م

 نسين حيث قامت بتحليل النوع الاجتماعي لمسودة قانون المالية الأساسي، وقدمت مقترحات أسهمت المجموعة في وضع تشريعات المساواة بين الج
لوضع موازنات تراعي بعُد النوع الاجتماعي وتلزم بتعميمه. كما قامت المجموعة بتحليل ثلاث مسودات لقوانين خاصة بالمناطق، 

بعدد أكبر من النساء في الحكومة المحلية. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مزيد من  والمقاطعات/المحافظات والبلديًت، وخرجت بتوصيات حول الاستعانة
المنظم لانتخاب  5. فعلى سبيل المثال، تم تعديل وإصلاح القانون2015النتائج المتعلقة بالنوع الاجتماعي في السباق على انتخابات المحليات في 

% من أعضاء المجالس المحلية على الأقل من النساء )في مقابل 27أن تكون نسبة أعضاء المجالس المحلية، والذي أصبح الآن ينص على وجوب 
 .)UN Women, 2017[9]OECD, 2017 ;[10]( (2009% التي طبقت في انتخابات 12نسبة ال  

  .لقد ساهمت المجموعة في إدماج أفضل للبرلمانيات المنتخبات حديثاً بفضل الكتيبات الإرشادية 
 المعنية م المتحدة برز عمل المجموعة على المستوى الدولي حينما قامت بتنظيم فعاليات جانبية أثناء انعقاد الدورتين الستين والثانية والستين للجنة الأم

. وإضافة إلى ذلك، وفي إطار العمل الخاص بأحد مشروعات الاتحاد الأوروبي، أتُيحت للبرلمانيات )UN Women, 2016[11](بوضع المرأة 
البرلمان  ذ لدعمالمغربيات الفرصة لتبادل الخبرات مع البرلمانيات من البلدان الأوروبية المختلفة. كما يوجد مشروع تابع للاتحاد الأوروبي قيد التنفي

 المغربي حيث سيكون النوع الاجتماعي ضمن الموضوعات المتقاطعة في كافة القطاعات. 
المجموعة حاليًا بالحشد  ولقد تم تحقيق هذه النتائج بالرغم من حقيقة أن هذه المجموعة ليست لها وضع رسمي كلجنة برلمانية، مما يعني أن سلطاتها محدودة. وتقوم

 خصص لها مكتبًا داخل البرلمان. و . ويدعم رئيس البرلمان عمل المجموعة دائمةلبرلمان حتى تتمكن من أن تصبح لجنة لالداخلية المنظمة لوائح اللتغيير 

تعكس وجهات النظر المختلفة وتحظى حتى ضم عدد أكبر من الرجال للمجموعة لذا، يستحسن من النساء.  ةمعظم أعضاء المجموعفإن إضافة إلى ذلك، و 
 موعة بوجود أقوى داخل البرلمان. المج

 الإعلام  .5.3

المحايدة من  . فالصورنوع الاجتماعيالنمطية المتعلقة بال قوالبالأعراف الاجتماعية والثقافية، بما فيها التعزيز المعايير و يلعب الإعلام دوراً محوريًً في تشكيل و 
العنف و  بين الجنسين التمييزالقضاء على الأمور المهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، و  عد منلرجل والمرأة في الإعلام تُ كل من ال حيث النوع الاجتماعي

للمرأة. كما يمكنه أن ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، يلعب الإعلام دوراً مهمًا في توعية العامة بالإصلاحات القانونية الأخيرة التي تدعم التمكين الاقتصادي 
التمكين الاقتصادي  ناولما إذا كانت الحكومة تتإيصال الرسائل للجمهور حول ة بشأن الإجراءات التي تتخذها، بما في ذلك يضع الحكومات موضع مساءل

 .  وكيفية التطبيق على أرض الواقعيتم تطبيقها تلك الإصلاحات إذا ما كانت و  ةالقانوني اتمن خلال الإصلاحبالشكل الكافي والملائم للمرأة 

التليفزيون أخبار في الصحف، و يطُلع عليها من "الأصوات المسموعة والمقروء عنها أو  ط% فق24أن المرأة تشكل  تشير إلى دراسة عالميةغير أن هناك 
بينما في تونس والأردن لا تتعدى نسبة ظهور  ،)HACA, 2017[13]( %20. وفي المغرب، تسجل هذه النسبة )WACC, 2015[12]( الإذاعة"و 

. وتشير التحليلات إلى أن القوالب النمطية في المغرب والتي تؤصل لفكرة التمييز بين )HAICA, 2017[14]( ٪، على التوالي 9و 11المرأة في الإعلام 
لعريضة من الإعلانات التجارية المرأة محصورة في الإطار المنزلي في دورها كزوجة وأم، بينما ترتبط الجنسين ما زالت منتشرة في الإعلام حيث تظهر القاعدة ا

 . )HACA, 2016[15]( صورة الرجل بالمجالات العامة. وغالبًا ما تُصور المرأة بصورة ضعيفة وهشة ومعتمدة على غيرها، في حين يُصور الرجل قويًً ومستقلًا 
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ة ، تضمن إعلان بيجين مجال "المرأة والإعلام" كأحد المجالات الاثنى عشر الجوهرية لإعلان العمل. وقد دعت منصة إعلان عمل بيجين "لزيًد1995ومنذ 
كما دعت "لتصوير المرأة في الإعلام مشاركة ووصول المرأة للتعبير عن رأيها وصنع القرار في الإعلام ومن خلاله وأيضًا وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة"،  

( استخدام القوالب CEDAWمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) 5وتحظر المادة  .)UN, 1995[16]( بصورة متوازنة وغير نمطية"
 النمطية للنوع الاجتماعي. 

استدلالية حول الحاجة ويحلل هذا القسم المبادرات التي تقوم بها البلدان لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الإعلام. وتتضمن هذه المبادرات بناء قاعدة 
النوع الاجتماعي، وإظهار مزيد  لتغيير صورة المرأة في الإعلام، والإصلاحات التي تلزم المؤسسات الإعلامية أن تعرض محتوى إعلامي أكثر حيادية من حيث

 (. 5.3من القيادات النسائية في الإعلام )الإطار 

ين. وإضافة إلى ذلك، وتظهر المبادرات أن المشهد الإعلامي التقليدي في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس تزداد وعيًا ومراعاةً لقضايً المساواة بين الجنس
٪( أنهم يطالعون مواقع مثل فيسبوك  63راً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويفيد غالبية الشباب العربي )تشهد وسائل التواصل الاجتماعي ازدها

لديهم  % من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا70. كما أن حوالي )Radcliffe and Bruni, 2019[17]( وتويتر أولًا لمعرفة الأخبار
وقد أوضحت المقابلات التي أجريت لإعداد هذه الدراسة أن وسائل التواصل  .6% نشطات على وسائل التواصل الاجتماعي86اتصال بالإنترنت و

مدفوعات توفر منصة للنساء لتبادل آرائهن بصراحة والتطلع لمزيد من التمكين الاقتصادي،  حيث أنها تلعب دوراً مهمًا في تمكين المرأة في المنطقة الاجتماعي
الاجتماعي وسائل التواصل تصل حملات حقوق المرأة على و الاجتماعي. التواصل  لالناشطات على وسائالسيدات الأقويًء من وقدوة كتشافهن لنماذج با

 لعنف ضد المرأة. با الخاصة الموروثة النمطية تلك الوسائط دوراً محوريًً في كسر القوالبلعبت حيث الكثير من النساء في المنطقة إلى 

عد يُ الحالي للمرأة في الإعلام. و  وضعالإعلام هي توثيق الوسائل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عزيز . تعد الخطوة الأولى في تستدلاليةبناء قاعدة ا
الوضع الراهن للمرأة في الإعلام عن مرجعية  استدلالية (، حيث استثمرت بقوة في بناء والحفاظ على قاعدة5.2الحالة  صدد )دراسةفي هذا ال ارائدً بلدًا المغرب 

 المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.إنشاء و  محددة،، وإجراء دراسات مشروع رصد وسائط الإعلام العالميةمن خلال مشاركتهن في 
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 النوع الاجتماعي ومبادرات الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .5.3 الإطار

 تونس

التي  ،(HAICA) ستقلة للاتصال السمعي والبصريالمعليا اليئة أنه يتعين على اله (2011) رية الاتصال السمعي والبصريالمرسوم التونسي لحيتوقع 
التعددية والتنوع والتوازن للإعلام السمعي والبصري والتي تحترم قيم  مع "مبادئتماشيًا قطاع السمعيات والبصريًت نظم تأنشئت بموجب هذا المرسوم، أن 

( دليلًا ATFDقراطيات )، أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديم2015الحرية والعدالة وعدم التمييز المبني على العرق، أو الجنس أو الدين". وفي 
( للربط بين الخبيرات والصحفيات Expertes Tunisieلكترونية )الإنصة الم، تم إطلاق 2018في الإعلام. وفي تواجدها مرجعيًا حول صورة المرأة و 

 للتحدث في الإعلام. خبيرات  باعتبارهن بحيث يمكن دعوة المزيد من النساءالتونسيات 
du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication -loi N° 2011-Décretmmunication decree: visual co-Audio 116المصدر: 

, “Guide )[18](Baya, n.d.; Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)audiovisuelle et portant création d’une Haute 

-https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guideréférentiel sur l’image et la présence des femmes tunisiennes dans les medias”, 

.tunisie.com-swebsite: https://experte Expertes Tunisie; medias-les-dans-tunisiennes-femmes-des-presence-la-et-limage-sur-referentiel 

 مصر

اليونيسيف هيئة ، وبدعم من 2004في فوالإعلام. الخاصة بالنوع الاجتماعي ( دوراً رائدًا في العديد من المبادرات NCWلعب المجلس القومي للمرأة )
(UNICEF ،)كما قدمت الوحدة أيضًا تدريباً الاجتماعيمنظور النوع لتقييم المحتوى الإعلامي من  إعلامية المجلس القومي للمرأة وحدة مراقبة دشن .

، أصبح المجلس القومي للمرأة عضوًا في مجلس 2007محافظات مصر. وفي جميع للعاملين في مجال الإعلام في  النوع الاجتماعي موجهًا بقضايً للتوعية
ج و خر منذ ذلك الحين للالعديد من الدراسات قد أُجريت اد. و (، وتم تشكيل لجنة للمرأة داخل الاتحERTUأمناء الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون )

دى ذلك إلى تحسين صورة المرأة في أفي الإعلام. وقد  صورة أدوار النوع الاجتماعيبما فيها  بالنوع الاجتماعي، توصيات حول الموضوعات المتعلقةب
 الإعلام. 

( UMWاتحاد إعلاميات مصر ) أنشئ، 2015اواة بين الجنسين في الإعلام. ففي أخرى في مسألة المس وطنية كما ساهمت منظمات وكيانات تنظيمية
مييز والتحرش في لتقديم الدعم والمساندة للسيدات المهنيات النشطات في قطاع الإعلام لتولي أدوار قيادية، وتعزيز مهارتهن المهنية، ومعالجة مسألة الت

في قطاع الإعلام. وفي لدوره الريًدي ( BMWمؤسسة هيربرت كوانديت بي إم دبليو ) على جائزة من، حصل الاتحاد 2016مكان العمل. وفي 
مجموعة أدوات  ، بإنشاءأخرى دولية مع منظمات قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالتعاون، يةرمضانتليفزيونية  برامج 10، وبعد دراسة2018

 صري. المعربي/السياق الفي المتعلقة بالنوع الاجتماعي وضوعات المإعلامية لتوجيه منتجي الإعلام والمشاهدين بشأن 

. وسائل التواصل الاجتماعيالإعلامية و  المنافذلكل  اللوائح التقييدية المنظمةمن مُحدثة ، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلسلة 2019وفي سبتمبر 
ساواة بالم على أحكام تقدمية خاصة بالفعلإلا أنها اشتملت ن القيود على حرية الصحافة، لفرضها مزيد ماللوائح جهت لتلك ورغم الانتقادات التي وُ 

لقاء اللوم أي محاولة لإغير المتزوجات والمطلقات، و  ءالنمطية السلبية لربات البيوت، والنساالقوالب  تلك اللوائح استخدامبين الجنسين في الإعلام. وتمنع 
من المشاهد الصريحة للعنف الجسدي أو الشفهي ضد المرأة، وشجعت  هذه اللوائح أو الفشل الاجتماعي. كما حذرتعليهن بأي شكل لانهيار الأسرة 

 . الإعلامية سيتم سحب رخصتهالاشتراطات ذه يمتثل لهالاجتماعية، والسياسية، والثقافية. ومن لا في الشؤون وأخبارها ومشاركاتها  المتنوعة، تغطية آراء المرأة
Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All , )[19](CEDAW, 2008 المصدر:

Forms of Discrimination against Women. Combined sixth and seventh periodic reports of States parties: Egypt, 

”, Egypt: Empowering women journalists, “)[20](Hauswedell, 2016; https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/cedaw.c.egy.7.pdf

Arab Republic of Egypt. The National Council , )[21](NCW, 2014; 19264911-journalists/a-women-empowering-https://www.dw.com/en/egypt

 ,for Women National Report on Beijing +20

sensitive -Gender, )[22](UN Women, 2019; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13058Egypt_review_en_Beijing20.pdf

Media Content: Media Monitoring Toolkit, https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/media-monitoring-toolkit 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0842011.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0842011.pdf
https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guide-referentiel-sur-limage-et-la-presence-des-femmes-tunisiennes-dans-les-medias
https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guide-referentiel-sur-limage-et-la-presence-des-femmes-tunisiennes-dans-les-medias
https://www.dw.com/en/egypt-empowering-women-journalists/a-19264911
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13058Egypt_review_en_Beijing20.pdf
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المعدة لتوجيه عمل المؤسسات  العامة السياسة وثائقتضمنة في مؤسسية ومُ  ايً النوع الاجتماعيينبغي أن تكون قض. بالنوع الاجتماعي تعميم التوعية
مؤسسات أخرى بينما تبنت الخاصة بها،  اتالسياسوثائق في تعميم مسائل النوع الاجتماعي بعض المؤسسات الإعلامية بفي المغرب، قامت فالإعلامية. 

ستقلة للاتصال المعليا الهيئة لالمنظم لوالقانون  ةوالمرئي ةالسمعي تقانون الاتصالاالنوع الاجتماعي في قضايً تعميم . ومؤخراً، تم في هذا الصددق منفصلة يمواث
أيضًا تتضمن آليات لتقديم إنما ، و فقط في الحسبانالنوع الاجتماعي شجع قوانين الإعلام على وضع مشكلات ت(. ولا HACA) السمعي والبصري

الهيئة العليا المستقلة  على . وفي تونس، يفرض الإطار القانوني(5.2الحالة  في حالة عدم الامتثال )دراسة التي يمكن فرضها الأفراد والعقوبات قِبل الشكاوى من
ه أن( على VAW) القانون التونسي للعنف ضد المرأةينص (. و 5.3 طارالإ) منظور النوع الاجتماعي مراعاة (HAICAللاتصال السمعي والبصري )

إلى  الذي يمكن أن يسيءى الإعلامي تقديم المحتو  يحظرأن  على، و الفتياتو  نساءالإعلام توعية القطاع العريض من الجمهور بقضايً العنف ضد ال يتعين على
النمطية  ظر القوالببح وسائل التواصل الاجتماعيالإعلامية و المنافذ تلزم  لوائح(. وقد أصدر المجلس الأعلى المصري للإعلام 4.4الحالة  صورة المرأة )دراسة

سحب ترخيص الجهة المخالفة  عن الاشتراطات الامتثال لهذهقد ينجم الإخفاق في ، وضمان تغطية متنوعة للآراء النسائية المختلفة. و للنوع الاجتماعي السلبية
 (. 5.3 طارالإ)

قراراً بتشجيع خدمات الاتصال السمعية والمرئية  والبصريأصدرت الهيئة العليا المغربية للاتصال السمعي  في الإعلام. القيادات النسائيةزيد من الم إظهار
راقبة نظام متابعة لمأثناء فترة الانتخابات. وتمتلك الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المغرب  ،على الأقل ،مجها تبلغ الثلثلضمان مشاركة نسائية في برا

 المتنوعة لآراء المرأة، وأخبارها، ومشاركتها. ومن ناحية أخرى، تشجع اللوائح المصرية الصادرة مؤخراً التغطية )Alsalhi, 2019[26]( وقياس التنوع الإعلامي
تتم دعوة مزيد من  في الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية. وتم إطلاق منصات إلكترونية في تونس والمغرب للربط بين الخبرات النسائية والصحفيات بحيث

 النساء صاحبات الخبرة للتحدث في الإعلام. 

في المغرب، تم إنشاء مجلس فمزيد من المساواة بين الجنسين في الإعلام. لتحقيق دفع الدوراً مهمًا في  النقابات العمالية. تلعب النقابات العمالية إشراك
( وإنشاء اتحاد ERTU. وفي مصر، تم تشكيل لجنة للمرأة داخل الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون )الصحفيين نقابةداخل النوع الاجتماعي للإعلام و 

 (.5.3 لإعلاميات والذي حصل على جائزة لريًدته في القطاع الإعلامي )الإطارل

الإصلاحات القانونية والمؤسسية. ويمكن أن يكون من الصعب جدًا الحصول  تثقيف الأفراد حول دوراً مهمًا فيأيضًا . يلعب الإعلام لإصلاحاتل الترويج
 هود لنشر النسخالمزيد من الجبذل  بلدانتطبيق الإصلاحات. وينبغي على الالخاصة بات الصحيحة للتشريعات أو الحصول على المعلوم الفعليعلى النص 

تداولة
ُ

عتمدة والم
ُ

بعينها بحيث يصبح الأشخاص المعنيون بالإصلاحات على  مستهدفة مجموعة تم تكييفها على للإصلاحات القانونية المهمة والحديثة والتي الم
 دراية بتفاصيلها. 

 : كيف يتناول الإعلام المغربي القوالب النمطية للنوع الاجتماعي والتمييز بين الجنسين5.2الحالة دراسة 

علام، والذي شخصية الرجل والمرأة في الإتصوير ، مسألة كيفية والتمييز بين الجنسين في الإعلام شقين. أولًا  القوالب النمطية للنوع الاجتماعي مسألةتشتمل 
الرجل والمرأة في الإعلام غالبًا ما يكون متأثراً بمن يعمل في الإعلام تصوير ، الأسلوب الذي يتم من خلاله وثانيًا. على أساس النوع التمييزيمكن أن يؤدي إلى 

 ومراعاة ثر حساسية، وقد يكن أكفي الإعلاموالخبيرات من المهنيات النساء  ستضافة، يملن أكثر لاء كإعلاميات مهنياتحينما تعمل مزيد من النساو بالفعل. 
 . النوع الاجتماعي لقضايً

 استدلالية وبناء قاعدة لشحذ التأييد من المبادرات المبتكرة على مستويًت مختلفة، بداية من الدعوات نطاق واسعالقضيتين من خلال كلتا المغرب  وقد تناول 
  هذا الصددفيرائدة ، بلا شك، بلدالوتعُتبر تشريعات المتعلقة بالإعلام. باللخاصة صياغة الأحكام ا ، فضلًا عنللمذيعين النوع الاجتماعي سياساتب خاصة

 الأخرى.  بلدانتشارك بالفعل خبراتها مع الكما ،  على مستوى المنطقة وخارجها
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 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
، مستلهمة ذلك من أحكام منهاج عمل بيجين الخاصة )Lamhaidi, 2007[27]( ، تبنى المغرب ميثاقاً وطنيًا لتحسين صورة المرأة في الإعلام2005في 

التأمل للأسلوب الذي يتم  وغيرهم من أصحاب المصلحة لمزيد من نيللمنظمات الإعلامية المختلفة والمجتمع المدزخماً والإعلام. وقد خلق إطلاق الميثاق  بالمرأة
 مختلفة من المبادرات:  ةانطلقت مجموعقد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع. و تقرير ماهية في الإعلام و  لمرأةابه تقديم صورة 

 قادت وزارة الاتصالات مشروعًا لإضفاء الطابع المؤسسي على قضية المساواة بين . إضفاء الطابع المؤسسي على التوعية بالنوع الاجتماعي
 وإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مجلس للإعلام والنوع الاجتماعي داخل نقابة الصحفيين. وقد أدرج بعض من أهم إعلامييالجنسين في الإعلام. 

والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المرصد  ، أسست وزارة التضامن2015وفي  8التوجيهية.مشكلات النوع الاجتماعي في وثائقهم  7المغرب
 Moroccan Ministry of Solidarity, Social) 2005ة في الإعلام، بموجب ميثاق الوطني لتحسين صورة المرأ

)[28]Development, Equality and Family, 2015 ويتكون المرصد من ممثلين من الحكومة، والمجتمع المدني، ومراكز الأبحاث .
 وعليهم مهمة الإسهام في بناء قاعدة استدلالية عن صورة المرأة في الإعلام باستخدام مؤشرات خاصة. 

  .تحظر المحتوى الإعلامي المسيء ا أحكامً  2013يتضمن قانون الصحافة والمطبوعات لعام صياغة تشريعات خاصة بالتوعية بالنوع الاجتماعي
، تم تمرير قانون جديد خاص 2016في . و 9، أو يشجع القوالب النمطية السلبية في هذا الشأنتمييز ضد المرأةللمرأة، أو الذي يحض على ال

ويحظر  10يعرضها الإعلام. بالاتصالات المسموعة والمرئية حيث تضمن أحكامًا مهمة خاصة بالتمييز على أساس النوع والقوالب النمطية التي
ي للمساواة القانون الإعلانات التي تحتوي على عناصر فيها تمييز قائم على أساس الجنس. وينبغي أن يروج العاملون في مجال الاتصال المسموع والمرئ

المرأة. ولا يُسمح للبرامج المسموعة أو المرئية بين الجنسين ومحاربة التمييز القائم على أساس الجنس، بما في ذلك القوالب النمطية التي تحط من كرامة 
 أن تحرض على العنف ضد المرأة، أو استغلالها، أو التحرش بها، أو الحط من كرامتها.

  تنظيم  2016كما أعاد قانون آخر تم تمريره في( الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصريHACA.)11 المؤسسة مسؤولية تنظيم  وتتولى هذه
في تعزيز ثقافة المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة، قطاع الاتصالات السمعية والبصرية في المغرب. وينص القانون الجديد على أن تساهم الهيئة 

 ومحاربة كافة أشكال التمييز أو صور القوالب النمطية المسيئة لكرامة المرأة. 
 والبصرية خدمات الاتصال السمعية   جعت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ،2016في مر  . ل  ايد الظهو  ا  لامي ل

وهذا القرار من شأنه أن يضمن . )HACA, 2016[29]( يكون ثلث المذيعين، على الأقل، من النساء خلال فترة الانتخابات لضمان أن
، كانت الهيئة تستخدم نظام 2007والقيادة في السياسة وأن تأخذ النقاشات موضوع المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار. ومنذ الربط بين المرأة 

( لقياس التنوع في الإعلام. وقد كان هذا النظام مصدراً لإلهام بلدان أخرى حتى أنه تكرر إنشائه في بلجيكا ونطاق واسع HMSالمتابعة لديها )
 .)HACA, 2017[30]( الأفريقية من البلدان

  .أصبح ممكنًا للأفراد تقديم الشكاوى على موقع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري 2016منذ السماح بتقديم الشكاوى وفرض العقوبات ،
(HACAفي حالة خرق ) .ويتم فرض عقوبات في حالة وجود خرق جسيم  12قوانين واللوائح المنظمة لقطاع الاتصال السمعي والبصري

وفي السابق، كان من حق الأحزاب السياسية والاتحادات فقط التقدم بالشكاوى. وحتى الآن، لم يتم استقبال عدد كبير من  13للتشريعات.
صال السمعي والبصري إلى أنها مازالت تعمل على الشكاوى الرسمية المتعلقة بخرق أحكام قانون المساواة بين الجنسين. وتشير تقارير الهيئة العليا للات

 التعرف على أنماط التمييز القائم على أساس نوع الجنس التي يمكن أن تحدث في الإعلام. 
  .أة ، بالتعاون مع هيئة اليونيسكو وهيئة الأمم المتحدة للمر 2017مشروعًا جديدًا في بدأت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري دعم التنفيذ

على  2M. كما أطلقت قناة )UN Women, 2017[31]( بالقانونوتعريف منتجي المحتوى الإعلامي  2016لرفع الوعي بتشريعات 
كما أطلقت هذه القناة منصة   .) ,2018Taleb[32]( التليفزيون الحكومي مسابقة سنوية لأفضل إعلان تجاري يروج للمساواة بين الجنسين

 14إلكترونية للربط بين الخبيرات والصحفيات المغربيات حتى تتم دعوة مزيد من النساء للتحدث في الإعلام كخبيرات.
للنوع الاجتماعي في الإعلام ، قامت وزارة الثقافة والاتصالات، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بإصدار دليلًا لمكافحة القوالب النمطية 2019وفي 

ودعم تطبيق الإصلاحات القانونية الأخيرة   )Ministère de la Culture et de la Communication, 2019[33]( المغربي
 لهم اليومي. من خلال توجيه المهنيين العاملين في مجال الإعلام لتبني منظور يراعي بعُد النوع الاجتماعي خلال عم

 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

 هناك العديد من العوامل وراء نجاح المبادرات المغربية: 

  منذ البداية، بما فيها المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والوزارات المعنية والجهات الفاعلة التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة
 الإعلامية. 

  .والتنمية الاجتماعية الجهود التي نتج عنها إصدار الميثاق الوطني لصورة المرأة في الإعلام. كما تأثرت  وزارة التضامن والمرأةقادت القيادة القوية
( ADFMا للاتصال السمعي والبصري بقوة بجهود شحذ التأييد التي بذلتها منظمات المجتمع المدني )الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الهيئة العلي

  من أجل المساواة بين الجنسين في الإعلام.
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 كة في مشروع رصد وسائط الإعلام المرأة في الإعلام. وقد تحقق ذلك من خلال المشار  الاستثمار القوي في بناء قاعدة استدلالية عن وضع
 العالمية، ودراسات متخصصة وإنشاء المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام. 

  .تضمنت وثائق السياسات التوعية بالنوع الاجتماعي، مما وجه العمل في عدد من إضفاء الطابع المؤسسي على مشكلات النوع الاجتماعي
بعضها مواثيقًا منفصلة للنوع الاجتماعي. كما تم تعميم المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي في القانون الجديد  المؤسسات الإعلامية. وقد تبنت

 للاتصال السمعي والبصري في القانون المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري. 
  لا تقوم القوانين بتشجيع الإعلام على مراعاة مشكلات النوع الاجتماعي وحسب، ولكنها أيضًا تتضمن آليات التوعية. آليات العقوبات و

كام الشكوى وفرض العقوبات في حالة عدم الامتثال. ولتحقيق الأثر المطلوب، يتم حاليًا بذل جهود التوعية المبتكرة لضمان الفهم الواضح لأح
لمختلفين ممن قد لا يكونوا بالضرورة على دراية بمشكلات المساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، سيدعم القانون من قبل أصحاب المصلحة ا

 ملهم اليومي. دليل مكافحة القوالب النمطية للنوع الاجتماعي المهنيين العاملين في المجال الإعلامي ليتبنوا منظوراً يراعي النوع الاجتماعي خلال ع
نين تضمن حرية الاتصال السمعي والبصري، بما يتوافق مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي، فإنها تضع أيضًا حدودًا لحرية هذه القواوفي حين أن 

مستفيضة  ت نقاشاتالتعبير المشار إليها حينما تتعارض مع مفهوم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والمكفولة بموجب الدستور المغربي أيضًا. ولقد درا
لبعض الحقوق  وأجريت بحوث على مستوى العالم حول حقوق الإنسان المتضاربة، وخاصة فيما يتعلق بحدود حرية التعبير. وجدير بالذكر أن الحدود الموضوعة

بقضايً حقوق الإنسان المتضاربة التي  والحريًت تختلف من بلد آخر. وغالبًا، يكون الأمر متروكًا للتفسير، وتكون الكلمة الأخيرة للقاضي حينما يتعلق الأمر
 تصل إلى المحكمة. 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   .5.4

 دوراً أساسيًا في ضمان ألا تبقى حقوق المرأة مجرد حبراً على ورق، وأن تصبح واقعًا.  ،والوطني الدوليعلى المستويين  ،تلعب مؤسسات حقوق الإنسان

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد تفاقية با الخاصالبروتوكول الاختياري ألا وهي الخاصة بحقوق المرأة، هناك آلية مهمة  الدولية الإنفاذوبالنسبة لآليات 
ة، إلا أن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأعلى اتفاقية  جميعهاالأربعة قد صدقت  بلدان(. وبالرغم من أن ال6.1 ( )الإطارCEDAW) المرأة

 ، بتلقييز ضد المرأةيلاتفاقية، والذي يسمح للكيان التابع للاتفاقية، وهو لجنة القضاء على التملصدقا على البروتوكول الاختياري  فقط هما من تونسلمغرب و ا
 حماية الأفراد" لقوانين حقوق الإنسان القوة الشكاوى بمنح "يمتساعد آلية تقدو الجسيمة أو الممنهجة للاتفاقية. الانتهاكات  التحقيق فيشكاوى من الأفراد أو 

 في المغرب أو تونس.  تحقيقحتى الآن أي شكوى فردية أو  تردلم غير أنه حقوق الإنسان.  انتهاكاتمن 

في فا حقوق المرأة. حقوق الإنسان، بما فيهالالتزام بالحفاظ على على المستوى الوطني، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً أساسيًا في التأكد من و 
المهام حقوق المرأة جزءًا مهمًا من  وتعزيزعد حماية يحينما يتعلق الأمر بضمان حقوقهن. ومن ثم،  وكثيرة جه النساء تحديًت صعبةا، تو بلدانالعديد من ال

 (. NHRIsلمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان )با المنوطة

 هذه المؤسساتكما تعمل ،  بكل منهاالمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان  ما يتعلق بهيكل وتنظيمفي إفريقياالشرق الأوسط وشمال  منطقة بلدان وقد تتباين
من المنظمات.  نطاق واسععلى مستوى  تعميم المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعيالأربعة، يتم  بلدانفي الو (. 5.4 طارالإمستويًت مختلفة من النجاح )محققة 

في الأردن، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريًت الأساسية في تونس،  المركز الوطني لحقوق الإنسانو لحقوق الإنسان في مصر،  القوميس كل من المجلل ويحدد
 حقوق الإنسان.  تكليفات أساسية في مجالوالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب 
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 حقوق الإنسان وتعزيزالمبادئ التوجيهية للمؤسسات الوطنية لحماية  .5.4 طارالإ

من المبادئ )"مبادئ باريس"(  االقرار عددً  ويتضمنلأمم المتحدة قراراً يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ل، تبنت الجمعية العامة 1993في 
. تشغيلها وإدارتها أساليب فضلًا عن؛ تهاوتعددي يتها؛ وتشكيلها وضمان استقلالانومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنس باختصاصالمتعلقة 

 ويمكن استخدام هذه المبادئ لتقييم مدى فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وفقًا لمبادئ  لحقوق الإنسان هذه المؤسسات الوطنيةاستعراض واعتماد ( GANHRIالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ) ويتولى
التام مع مبادئ باريس( للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مصر )المجلس القومي لحقوق  الامتثالأ )وتعني تصنيف الفئة التحالف باريس. وقد منح 

لتونس )الهيئة العليا لحقوق  ب تصنيف الفئة نحم ، بينما( والمغرب )المجلس الوطني لحقوق الإنسان(المركز الوطني لحقوق الإنسانالإنسان(، والأردن )
 الإنسان والحريًت الأساسية(.

تقييم مدى  دليل، (OHCHR)مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان، بدعم من لسياسات  الدوليأصدر المجلس وقد 
للمؤسسات  كتيب إكويتاسيقدم و يمكن أن يدعم تلك المؤسسات في قياس مدى فاعلية عملها.  الذي، فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 مجال عملها فيب للنهوضلحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية أداة خاصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان با الخاصالوطنية لحقوق الإنسان 
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  إطار فيالمرأة والرجل  بين ساواةالم وتعزيزحماية 

https://equitas.org/wpEquality for Women: A Handbook for NHRIs on Economic, Social and Cultural Rights, , )[34](Equitas, 2008-:  المصدر

Principles relating to the Status of National , )[35](OHCHR, 1993 andbook.pdf;content/uploads/2010/09/b4c3_Resources_WESCRH

(International ; https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspxInstitutions (The Paris Principles), 

, Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions, )[36]Council on Human Rights Policy, 2005

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf. 

 

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تدعم المساواة بين الجنسين وتتعامل مع مشكلات  إرساءالجهود والتحديًت التي واجهت المغرب في  5.3 الةالح تصف دراسة
. في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مماثلةتحديًت  إفريقياالأخرى في الشرق الأوسط وشمال  بلدان. وتواجه الالقائم على أساس نوع الجنسالتمييز 

يتم إلا أن هذه اللجنة لم الأقليات الدينية، و قوق الإنسان لتغطية مشكلات المساواة بين الجنسين لحأن الدستور المصري ينص على إنشاء لجنة ففي حين 
مزيدًا من المعلومات حول  201515وما بعدها( على إنشاء محكمة دستورية، ويفصل قانون  118)المادة ها حتى الآن. وفي تونس، ينص الدستور ؤ إنشا

المساواة بين الجنسين التي ينص  الأحكام التي تكفلبما فيها  ،الموكلة للمحكمة هي تقييم القوانين في مقابل الدستور أحد أهم الوظائفستكون هذه المحكمة. و 
 عليها الدستور. ومع هذا، فلم يتم إنشاء المحكمة بعد. 

 : رحلة المغرب لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق المرأة5.3دراسة الحالة 

، فقد تقرر إنشاء مؤسسة 16وحماية حقوق الإنسانوهي تعزيز ( CNDHلمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب )ل مهام مكلفة بالفعلبالرغم من وجود 
على إنشائها، مع  2011دستور  وقد نص(. APALD)هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سمى وطنية جديدة لحقوق الإنسان في المغرب تُ 

هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال لتنظيم  2017في  . وبرغم دخول القانون حيز التنفيذتحديدًاوحماية حقوق المرأة  زيزتعلتركيز على لمزيد من اوجود الحاجة 
 عوق تطبيقه. تو  قائمة التي لاتزال القانون وتفحص التحديًت إعدادالة هذه عملية توثق دراسة الحبعد. و إلا أنها لم تنشأ ، التمييز

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf
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 ما هو الإصلاح وكيف تحقق؟ 
الحقوق والحريًت المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  كفالةعلى  منه  19 المادةمبادئ المساواة بين الجنسين. وتنص  2011يتضمن الدستور المغربي 

هيئة المناصفة ومكافحة على إنشاء  ونصت الخاصة بالمساواة بين الجنسين التدابيرستتخذ  الدولةأن  المادةوالثقافية والبيئية المتساوية للرجل والمرأة. كما ذكرت 
 .كل أشكال التمييز

 التضامن. وتولت قيادة الأمر وزارة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهام وتكليفاتمزيد من التفاصيل حول لذكر مسودة قانون  إعدادتم وقد 
 مستقلة لجنة كما تم تشكيل(.  DIDHالإنسان ) المندوبية الوزارية المكلفة بحقوقبالتشاور مع ( MSSDEF)والأسرة  والمساواة والتنمية الاجتماعية

 17.هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مسودة قانون تخرج بهايجب أن  الصورة التيبشكل موسع حول  للتشاورمتعددة التخصصات )لجنة علمية( و 
 بالفحص قترحات مكتوبة من مجموعة من أصحاب المصلحة. كما تناولت اللجنةم وتلقتلأساسية هذه اللجنة اجتماعات مع مصادر المعلومات ا عقدتوقد 

هيئة المناصفة ، أصدرت اللجنة مسودة قانون إنشاء 2013. وفي ين الجنسين قضية المساواةعلى المؤسسي المثلى في مجال إضفاء الطابع  الدوليةالممارسات 
 . ومكافحة كل أشكال التمييز

، وفيما بعد إلى كيانات وطنية مختلفة. ثم )Council of Europe, 2013[37]( مسودة القانون إلى لجنة قانونية متخصصة بمجلس أوروبا تم تقديم
وقد أصدر كل منهما تحليلًا مفصلًا وشاملًا  .18اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانو ( CESEالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ) مشورةالبرلمان  طلب

تطبيق المادة من أجل وبالتوازي، أنشأ المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان تحالفًا  19.القسم التالي( راجعتوصيات خاصة بمسودة القانون )ب مصحوباً 
 ولإدخال، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  للأخذ بعين الاعتبار المشورة المقدمة منمن الدستور، والتي دعت  19

 التعديلات المطلوبة على مسودة القانون. 

أصحاب المصلحة المختلفين حيث أنه لم  قبل جهت إليه الانتقادات من، ولكن وُ 201720، دخل القانون حيز التنفيذ في المكثفبعد سنوات من النقاش و 
عضوًا من  84 تقدم، 2017وفي  .اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  عتباره غالبية التوصيات التي أصدرهايأخذ في ا

 لتحقيق فيما إذا كانت مسودة القانون متسقة مع الدستور أم لا. وقضت المحكمة أن المسودة متسقة مع الدستور. للمحكمة الدستورية ل بطلب نزاع البرلمان

 الإنصافوحماية قيم مهام مكلفة بتعزيز مستقلة، ولها  هي مؤسسة (APALD) هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزالقانون أن تكون  وينص
 (:2لمجالات الآتية )المادة والمساواة وعدم التمييز في ا

 ة التي إبداء المشورة حول مسودات القوانين واللوائح المنظمة وتقديم التوصيات بشأن تكييف أطر عمل تشريعية وطنية تتسق مع الاتفاقيات الدولي
 تندرج تحت مهام الهيئة المكلفة بها. 

 الواقع.  تقييم السياسات العامة والجهود التي يبذلها الفاعلون بالقطاعين العام والخاص لتطبيق مبادئ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز على أرض 
  العامة المختلفة.  أو المقترحات لتعزيز ونشر قيم الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، فضلًا عن تطبيق هذه القيم في كافة جوانب الحياةتقديم التوصيات 
  .نشر الممارسات الجيدة للإنصاف والمساواة وتشجيع تطبيقها في السياق الوطني 
  .المساهمة في تضمين ثقافة المساواة وعدم التمييز في التعليم، والتدريب، والإعلام، والبرامج الثقافية 
  اة وبناء القدرات لأصحاب المصلحة المختلفين في مجال الإنصاف والمساواة تقديم المساعدة الفنية من أجل التطبيق الفعال لمبادئ الإنصاف والمساو

 وعدم التمييز. 
 تقوم تلقي وفحص الشكاوى الخاصة بالتمييز والمقدمة من ضحايً قضايً التمييز وتقديم التوصيات للسلطات المعنية ومراقبة عمليات المتابعة التي 

 بها هذه السلطات للقضايً محل الشكوى. 
 بة ومتابعة أنماط التمييز المختلفة ضد المرأة، وإصدار التوصيات واقتراح التدابير لتصحيح ومعالجة الأوضاع. مراق 
  في جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية، وإعداد مسودات للدراسات ونشرها، وقياس درجة احترام مبادئ الإنصاف، والمساواة، وعدم التمييز

 ة العامة ونشر النتائج المستخلصة. الجوانب المختلفة من الحيا
  .تأسيس شراكات والتعاون مع مؤسسات أخرى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي 

عضوًا من المؤسسات المختلفة: قاضي، وعضو من المجلس الأعلى  24يذكر القانون أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ستتكون من رئيس وو 
ممثلين من خبراء، وممثلين من مجلس المجتمع المغربي المقيم في الخارج؛ وأربعة ممثلين من النقابات العمالية؛ وممثل لمنظمات أصحاب العمل؛ وستة  للعلماء، وثلاثة

 المجتمع المدني؛ واثنين من الإدارة العامة؛ وأربعة من البرلمانيين. 
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 ما هي الآثار وتحديًت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
هيئة حتى الآن. وبما أن  الهيئة، لم يتم إنشاء 2017ضع منذ أوائل قد وُ  (APALD) هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزأن إطار إنشاء  بالرغم من

النظر القانون و أحكام تحليل يمكن بعد، فلا يمكننا تحديد تأثيرها على التمكين الاقتصادي للمرأة. ومع هذا،  تؤسسلم  المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
 حماية حقوق المرأة أم لا. ملائمة لتعزيز و  مهام ووظائف الهيئةإذا كانت  فيما

على الرغم أن القانون، لم يتم أخذ كل التوصيات الصادرة عن تلك الاستشارات في الاعتبار. و  بصياغةمختصة مكثفة عمليات استشارات وبينما تم تنسيق 
( والتأكد من أن 5.6 الإطار راجعحقوق الإنسان ) وتعزيزتقديم تنازلات، من المهم احترام مبادئ باريس لحماية  ما يشمل بًامسودات القوانين غالإعداد 
 التالية القانون في مقابل تلك المبادئ: اتتوافق تمامًا مع هذه المبادئ. وتقيم الفقر ي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزقانون 

  هي هيئة مستقلة، فهو ينص أيضًا أن أعضاءها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بينما يحدد القانون أن . ليست مضمونةالاستقلالية
الإنصاف يتم تعيينهم بناء على حقيقة كونهم "ممثلين" لمنظماتهم وليس اختيارهم على أساس كفاءاتهم الشخصية في مجالات المساواة بين الجنسين، و 

 المجتمع المدني.  وعدم التمييز. وإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تعيين عدد محدود فقط من أعضاء هيئة من
 المهام المكلفة له( يئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALDغير محددة بوضوح في نص القانون ) بالرغم من أن القانون ينص .

يئة د القانون أن الهعلى أن مهام الهيئة هي تعزيز وحماية قيم الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، إلا أن هذه القيم غير معرّفة بالتحديد. كما لا يحد
سسات عليها أن تركز فقط على قضايً المساواة بين الجنسين، مما يؤدي إلى اللبس بشأن كيف ترى الهيئة وظيفتها مقارنةً بالتزامات ومهام المؤ 

 ( تحديدًا. CNDHالوطنية الأخرى لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان )
 الشراكات وتتعاون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز . ينص القانون على وجوب أن تؤسس ت المحليةلم يتم إرساء التعاون مع المنظما

كثب   مع المؤسسات الأخرى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ومع هذا، لم يذكر القانون التعاون المحلي. ومن المهم للهيئة أن تعمل عن
كيانًا استشاريًً محليًا مسؤولًا عن ينبغي أن تنشأ كل سلطة محلية  يق بشأن قضايً التمييز في مختلف أنحاء البلاد. و أيضًا مع السلطات المحلية للتنس

العمل عن كثب مع هذه الكيانات الاستشارية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي. كما يجب على 
 قضايً التمييز بالشكل المناسب ووجود تنسيق بين المستويين المحلي والوطني. من تناولللتأكد 

  ( تحتاج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALD )وحماية قيم الإنصاف تمتلك الهيئة السلطة لتعزيز . القيام بوظائف حماية أقوى
ريس. والهيئة مكلفة بتلقي وفحص شكاوى التمييز، وتقديم التوصيات إلى الجهات والمساواة وعدم التمييز بأشكال مختلفة، وبما يتسق مع مبادئ با

الأوامر السلطة للتحقيق في دعاوى التمييز وإصدار المختصة، ومراقبة عمليات متابعة حالات الشكاوى. ومع هذا، ينبغي أن يمنح القانون الهيئة 
 أو فرض العقوبات.

 من الدستور على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار تقريراً سنويًً بالأنشطة  160تنص المادة . للتقرير السنوي رلا يوجد ذك
مثل هذا التقرير الذي يعُد مهمًا حتى ( APALDهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )التي يجب مناقشتها في البرلمان. ولا يذكر قانون 

 تتم مساءلة الهيئة. 
وعدم التمييز  ،مسؤولة عن القضايً المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين أنها التمييزهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال  مهام ووظائفوضح تن ينبغي أ

مسؤولة عن الإنصاف والمساواة وعدم التمييز في المجالات  (CNDH) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانالجنس، في حين تكون  أساس نوع على القائم
 الأخرى. 

(. وتقدم HACAشراكة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ) إقامة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزهيئة على  علاوة على ما سبق، ينبغي
الجنس  القائم على أساس نوعمكافحة كل أشكال التمييز وظيفتها في و مزيدًا من التفاصيل حول الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري  5.2الحالة  دراسة

بالشكاوى  أيضًا للأفراد بالتقدمالهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في قطاع الاتصال السمعي والبصري في المغرب. كما تسمح  القوالب النمطيةاستخدام و 
 تابعة مثل هذه الشكاوى.فيا يتعلق بمبدور مهم في دعم الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري  هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزويمكن أن تقوم  –

المناصفة ومكافحة الملك بتعيين رئيسًا لهيئة أن الخطوة التالية هي أن يقوم ( MSSDEF)والأسرة  والمساواة والتنمية الاجتماعية التضامنجاء في تقرير وزارة 
 . كل أشكال التمييز
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 المجتمع المدني .5.5

منظمات المجتمع تفيد بعض الاختلافات و وجود وضح يمساحة المدنية المتاحة إن النطاق الفعلي لل، فالتنظيمحرية  ةالأربع بلدانبينما تضمن الدساتير في ال
على مؤشرات الوضع بناء  5.1والجدول  5.5الإطار  ويصفبعض القيود.  ، بأن هناكبما فيها تلك التي تعمل في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ،المدني

في تطبيق حرية وسة التطورات الملم تعتبرأن الحريًت المدنية قد ازدادت في تونس. ففي تونس،  الدولية. وتوضح المؤشرات الدوليالحوكمة الشائعة على المستوى 
ا واحتلتا مرتبة شوطاً مهمً الأردن والمغرب  قطع كل منالربيع العربي. كما ثورات التي تبعت موجة و  التي لها قيمة الإنجازات أهم على رأس التنظيموحرية  الرأي

شراكة الحكومات "لمساءلة من خلال مشاركتهما في الخضوع لو  في التعبير عن الرأي إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدانمتقدمة أعلى من المتوسط بين 
 21".المنفتحة

دي للمرأة، بالرغم من هذه الصعوبات، أثبتت منظمات المجتمع المدني كونها جهات فاعلة محورية في عمليات الإصلاح القانوني من أجل التمكين الاقتصا
حات التي لم تكن لترى النور إلا بسبب دعوات التغيير التي ظل المجتمع المدني ينادي وتطبيق تلك الإصلاحات في البلدان الأربعة. وتوجد الكثير من الإصلا

 بها لعدة سنوات. 

 

 مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني .5.5 طارالإ

وتنفيذ السياسات العامة. وبالمثل، تستجيب الحكومات لهذه الدعوات على  يطالب المواطنون على مستوى العالم بلعب أدوار أكثر فاعلية في تصميم
يضم ( لتشكيل منتدى OGP) شراكة الحكومات المنفتحةإرساء بأساليب جديدة ومبتكرة. وقد تم  تها لمؤسسات الدولةمستوى العالم من خلال مشارك

بالمشاركة تعمل الحكومات مع المجتمع المدني لوضع خطة عمل  ،هذه المبادرةنضمام إلى لحكومات والمجتمع المدني بهدف تبادل الأفكار والمطالب. وعند الاا
 ون مباشرةً هذا النموذج أن تقوم منظمات المجتمع المدني أو المواطنيضمن خطوات واضحة على مستوى قطاع عريض من القضايً. و وتحديد عامين دة لم

كل خطط العمل لضمان أن تفي   شراكة الحكومات المنفتحةللبدور في تشكيل الحكومات والإشراف عليها. وتراقب آلية الإبلاغ المستقلة التابعة 
إلى جنب  يعملون جنبًا امحليً  اعضوً  20و ابلدً  78إلى  شراكة الحكومات المنفتحةب بلدان، وصل عدد ال2011في ها الحكومات بالتزاماتها. ومنذ تأسيس

شراكة الحكومات العضاء في الأ إفريقياالشرق الأوسط وشمال  بلدان ضمنمن فقط الأردن والمغرب وتونس و مع آلاف من منظمات المجتمع المدني. 
 مصر ليست عضوة فيها. بينما ، المنفتحة

وطنية  تشارك في المبادرة. وحتى اليوم، قدم الأردن ثلاث خطط إفريقيالشرق الأوسط وشمال با بلدكأول   2011في  هذه المبادرةانضم الأردن إلى وقد 
تهدف إلى تحسين شفافية وانفتاح الحكومة. ومن ثم، أنشأت الحكومة الأردنية و ، وتشاركيةالحالية هي الأكثر طموحًا والأكثر تركيزاً حيث تعتبر الخطة 

 (. MOPIC) الدوليوزارة التخطيط والتعاون  داخل كومات المنفتحةشراكة الحل وحدةبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

على استيفاء  بلدال وقد دأبت(. 2020-2018خطة العمل الأولى لها ) بتنفيذوتقوم حاليًا  ،2018في  المبادرةهذه انضمت حكومة المغرب إلى كما 
في إطلاق وتنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات من هذه الشراكة من خلال التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  للدخول فيالشروط اللازمة 

الوصول للمعلومات العامة، والنزاهة، ومشاركة المواطنين. وبالنسبة للدور و ، الموازنةخاصة فيما يتعلق بشفافية  هذه المبادرة،للانضمام  تؤهلهاشأنها أن 
أصحاب مصلحة متعديين  مؤلفة من حاليًا لتصبح لجنة التوجيهية للمبادرة لجنةال توسعت المبادرة،ساسي الذي يقوم به المجتمع المدني في تنفيذ مبادئ الأ

 إليها المنظمات غير الحكومية.  تحينما انضم

، مع إتمام السنة الثالثة في تعاونها مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتحديد وتطبيق 2014في  هذه المبادرةومن ناحيتها، انضمت تونس إلى 
لمتضافرة الإصلاحات اللازمة. وقامت البلد بإعداد وتنفيذ خطتي عمل وطنيتين على مدار السنوات الأربعة الماضية، قدمت كل منهما إطاراً للجهود ا
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 وتشير دراسات الحالة إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت نشطة خلال كل مراحل الإصلاح القانوني: 

 جوانب التمكين أولًا، غالبًا ما تشارك منظمات المجتمع المدني في بناء قاعدة استدلالية من خلال توثيق جانب محدد من . بناء قاعدة استدلالية
كل مباشر الاقتصادي للمرأة. فتلك المنظمات في وضع فريد من نوعه يمكنها من القيام بهذه المهمة، بما أنها تعمل بالقرب من الأفراد المعنيين بش

استدلالية لتعديلات ( على بناء قاعدة SADAQAتوخى إجراؤه. وعلى سبيل المثال، عملت منظمة المجتمع المدني الأردنية صداقة )بالإصلاح الم
)دراسة  2019خيارات رعاية الطفل. وقد أصبحت هذه المقترحات قانونًا من خلال تعديلات قانون العمل لعام قانون العمل المتعلقة بتعزيز 

( بالبناء على سنوات من التحليلات التي قامت COLIBEالتونسية )ى صعيد آخر، قامت لجنة الحريًت الفردية والمساواة (. وعل2.4الحالة 
)دراسة الحالة بها منظمات المجتمع المدني لتستخلص المقترحات التي صاغتها في تقريرها، بما فيها المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث 

4.1.) 
 تقوم منظمات المجتمع المدني أحيانًا، استنادًا إلى أبحاثها، باقتراح نصوص لمسودات القوانين التي ة القوانين والحشد لتمرير تلك القوانينصياغ ،

 تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. فعلى سبيل المثال، في تونس، شارك المجتمع المدني في عملية صياغة مسودات القانون الخاص بكافة أشكال
(. وفي مصر، قدمت العديد من مجموعات المجتمع المدني مسودات لإصلاح قانون المواريث ممن 4.1الة والفتيات )دراسة الحالعنف ضد النساء 

(. وما إن توضع مسودة القانون على قائمة المناقشات في 4.2أجل حماية حق المرأة القانوني في الحصول على نصيبها من الميراث )دراسة الحالة 
ع المدني بحشد تأييد ومناصرة البرلمانيين لتبني القانون. وفي بعض البلدان، يُسمح لمنظمات المجتمع المدني البرلمان، يمكن أن تقوم منظمات المجتم

في النقاشات حول الضمان  بالمشاركة في بعض اللجان البرلمانية. ففي الأردن، على سبيل المثال، شاركت جمعية معهد تضامن النساء الأردني
 (. 2.3ة المتخصصة ولعبت دوراً ملموسًا في تحسين نص قانون الضمان الاجتماعي )دراسة الحالة الاجتماعي مع اللجان البرلماني

 ما إن يتم تبني سياسة الإصلاح، غالبًا ما تشارك تلك المنظمات بنشاط في نشر الإصلاح، بما في ذلك على مستوى القاعدة النشر ورفع الوعي .
في المغرب، بدعم من منظمات مجتمع مدني أخرى، بنشر وتطبيق الإصلاحات القانونية  اء السلالياتالشعبية. فعلى سبيل المثال، قامت حركة النس

 (.3.3إلى الأرض )دراسة الحالة  السلالياتالأخيرة الخاصة بالمساواة في وصول النساء 

ني على مستوى كافة الالتزامات. ويتميز هذا النهج التشاركي نحو الإصلاح أن له عدد من الآثار الإيجابية، مثل زيًدة عدد لكل من الحكومة والمجتمع المد
 على المستويين المحلي والمركزي. المبادرةمنظمات المجتمع المدني المشاركة في برنامج عمل 

 مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني .5.1 الشكل

  2018-2010 ،المئوية المرتبة

 

، والإعلام الحر. التنظيمحرية التعبير، وحرية ممارسة المشاركة في اختيار حكوماتهم، وكذلك ما إلى أي مدى يمكن لمواطني بلد  التي تعكس فاهيمالملمساءلة الخضوع لو  إبداء الرأيمؤشر  يسجل: ملحوظة
 لمساءلة. الخضوع لو  إبداء الرأي% من البلدان في مؤشر 54من أفضل أن أداء البلد  2018على سبيل المثال، تعني بيانات تونس لعام و 

  World Governance Indicators (dataset), )[38]Kaufmann and Kraay, 2018( ، https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reportsالمصدر:
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 فعلى سبيل المثال، تتولى منظمات المجتمع المدني في تطبيق القانون.  ونشطة في بعض المجالات، تعد منظمات المجتمع المدني أدوات فاعلة. التنفيذ
نطقة تشغيل معظم مراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايً العنف ضد المرأة على مستوى المنطقة، كما تعمل عدد من منظمات المجتمع المدني في الم

 (.4.7و 4.6، 4.5، 4.4على تيسير وصول المرأة للعدالة )دراسات الحالة 
 من  12يمكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني أيضًا بمساءلة الحكومة بشأن تطبيق الإصلاحات. فعلى سبيل المثال، تنص المادة . مساءلة الحكومة

رساء القانون التونسي الخاص بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات على أن تقوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بإ
 (.4.4سيق مع المجتمع المدني بهدف متابعة تطبيق هذا القانون )دراسة الحالة آليات للتن

 حينما تبدأ إحدى الحركات الرامية للإصلاح على المستوى الشعبي، قد لا تكون النساء معتادات على المشاركة في منتديًت السياسة . بناء القدرات
 الحركة المطلبية للسلالياتني أيضًا ببناء القدرات لدى هؤلاء النساء. ومثلًا، حينما بدأت أو الجهود الدعوية. ويمكن أن تقوم منظمات المجتمع المد

حتى يتسنى في المغرب المطالبة بالمساواة في الحصول على الأراضي، تولت منظمات المجتمع المدني تدريبهن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
لدعوة للقضية. وقد أسفرت الحركة عن إصلاح قانوني يضمن حصول السلاليات على المساواة في الوصول لهن معرفة كيفية تعزيز مهاراتهن في ا

(. وتتواجد منظمات المجتمع المدني بأشكال عدة، وغالبًا ما تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات 3.3للأراضي بين الرجال والنساء )دراسة الحالة 
 تمويل وبناء القدرات. ويؤدي هذا إلى مزيد من التمكين للمرأة التي هي جزء من تلك المنظمات. الدولية التي، بدورها، توفر لهم ال

ليست  ،والتي تدعو للتمكين الاقتصادي للمرأة المختلفة، لمجتمع المدنياأن العلاقات بين منظمات  دراسةال هأوضحت المقابلات التي أجريت لإعداد هذ
بعض الحملات. وفي حالات بشأن دائمًا، ولكن غالبًا ما تكون مدفوعة بالصراع التنافسي للحصول على التمويل أو الخلافات علاقات بسيطة وصريحة 

القانون الشامل للعنف ضد  إعداد. وفي تونس، شاركت مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني في ةناجح تحالفاتمنظمات مجتمع مدني  كونتأخرى،  
لتمكين ا التي تدعمقانون العمل  اتإصلاحلتأييد في الأردن، تم إنشاء تحالف لمنظمات المجتمع المدني عمل بفاعلية في الدعوة أما (. 4.4الحالة  المرأة )دراسة

 (. 2.1الحالة  الاقتصادي للمرأة )دراسة

يكون لهم دوراً حاسم الأهمية في ، و الدوليةكومة أو المنظمات الح وفي بعض الحالات، يحتل نشطاء حقوق المرأة من منظمات المجتمع المدني مناصب قيادية في
لتمكين الاقتصادي للمرأة. وفي المغرب، هناك مديرة سابقة في الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري كانت قبل ذلك با الخاصةدفع الإصلاحات المهمة 

القائم على أساس والتمييز  القوالب النمطيةاستخدام  قانونية حظرت  تمرير إصلاحاتة في منظمة من منظمات المجتمع المدني. وبفضل قيادتها تمز عضوة بار 
رئيسة للجنة الحريًت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تونس، أصبحت إحدى مؤسسات أما (. 5.2الحالة  في قطاع الإعلام )دراسة نوع الجنس

 (.4.1الحالة  الفردية والمساواة )دراسة

يث تتمكن منظمات المجتمع المدني حرية التنظيم بحالمفروضة على  المفرطة رفع القيود ينبغيدور منظمات المجتمع المدني في دعم الإصلاح،  تعزيزللاستمرار في و 
عرض وجهات نظرها المؤيدة  منظمات المجتمع المدني حتى تتمكن منأمام مشاركة . ولابد من فتح نقاشات برلمانية معينة أداء وظيفتهامن الاستمرار في 

 لتشريعات المساواة بين الجنسين. 

 الخلاصة والتوصيات  .5.6

مسؤولية  ، في الأغلب،هو وتطبيقهاالقوانين  سنبرغم أن  أنه ت الدراسة. وقد أوضحالفاعلة يعد الإصلاح القانوني أمراً معقدًا تساهم فيه مجموعة من الأطراف
في هذا الفصل على دور البرلمانات،  دراسات الحالةلعديد من المؤسسات الأخرى التي تعلب دورًا في هذه العملية. وتركز هناك اإلا أن البرلمانات والحكومات، 

المفروضة على حرية  المفرطة ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتواجه هذه المؤسسات معوقات في عملها بسبب القيود
. وبالرغم من أن تونس قد حققت القدر الأكبر من التقدم في تطبيق حرية التعبير الدراسة هذهالتي يغطيها  بلدانطبق في عدد من الوالتي تُ الرأي  حريةالتنظيم و 

مشاركة منظمات المجتمع المدني في  يرالمستمرة لتيسبذل الجهود يلزم على الدرب نفسه. وفي مصر،  قطعا شوطاً هائلًا الأردن والمغرب إلا أن ، التنظيموحرية 
 الحياة العامة. 

أن هناك الكثير من الاستراتيجيات والآليات التي يمكن أن تستخدم للتأكد من مراعاة المساواة بين الجنسين في كل مراحل  دراسات الحالةأوضحت وقد 
 : ورةالمذك دراسات الحالةصياغة القوانين. وقد تم استخلاص التوصيات التالية من 

 ات المجتمع المدني الاستمرار في بناء قاعدة استدلالية لدعم الإصلاحات القانونية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وغالبًا ما تقدم منظم
 والمنظمات الدولية معاً دعمًا مهمًا للحكومات في هذا الصدد. 
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 لقانونية. ويمكن أن تقدم منظمات المجتمع المدني أحيانًا مسودات قوانين للبرلمان ليتم النظر تضمين مسائل النوع الاجتماعي أثناء صياغة النصوص ا
من أخذ قضية المساواة بين  فيها. وفي بعض الأحيان، قد يطُلب من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التعليق على النصوص القانونية للتأكد

 .من عملية صياغة القانونالجنسين بعين الاعتبار في المراحل المبكرة 
 لمساواة وضع استراتيجيات لتسهيل تبني تشريعات المساواة بين الجنسين. وتشجيع إعداد وتيسير عمل الكيانات البرلمانية الدائمة التي تركز على ا

الية. وفتح بين الجنسين، فضلًا عن التأكيد على مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين في الكيانات البرلمانية الأخرى، مثل اللجان الاقتصادية والم
 نقاشات برلمانية محددة أمام مشاركة منظمات المجتمع المدني بحيث تتمكن من عرض آرائها المؤيدة لتشريعات المساواة بين الجنسين. 

 .جيدًا لمتابعة  ويمكن أن يكون تقديم التقرير السنوي للتقدم المحرز الملزم بموجب القانون أسلوباً  التأكد من تطبيق تشريعات المساواة بين الجنسين
 التنفيذ. وتشجيع المبادرات متعددة الأطراف في القضايً التي تواجه فيها الحكومة تحديًت في التنفيذ. 

  ن بما التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا
 بحيث يتم تتوافر آليات إضافية قائمة لتعزيز حقوق المرأة.  ام المنصوص عليها في الدستوريتسق مع الأحك

  تلعب منظمات المجتمع المدني ضمان نشر تشريعات المساواة بين الجنسين، ونشر الاستراتيجيات التي يجب تكييفها وفقًا للجمهور المستهدف. و
 والإعلام دوراً مهمًا في ضمان ذلك. 

 المفرطة المفروضة على حرية التنظيم بحيث تتمكن منظمات المجتمع المدني من الاستمرار في أداء وظيفتها.  رفع القيود 
 ث حول إدراج منظور المساواة بين الجنسين في وثائق السياسات التي توجه عمل المؤسسات الإعلامية التقليدية المختلفة. وإجراء مزيد من الأبحا

 واصل الاجتماعي في التمكين الاقتصادي للمرأة بالمنطقة. الدور الذي تلعبه وسائل الت
 مة تشجيع التدابير الرامية لتحقيق تمثيل متوازن من حيث النوع الاجتماعي في مناصب صنع القرار في البرلمانات والإعلام. توفر توصيات منظ

 مزيد من التوجيهات حول إمكانية تحقيق ذلك.  )OECD, 2019[1]( التعاون والتنمية الاقتصادية حول المساواة بين الجنسين في الحياة العامة
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التي تتم العديدة تشهد دراسات الحالة والمقابلات التي أجريت في إطار هذه الدراسة على الإصلاحات القانونية، والسياسية، والمؤسسية 
ومع هذا، فهي تسلط الضوء أيضًا على مجموعة معقدة من في مصر، والأردن، والمغرب، وتونس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. 

العوامل المشاركة في ضمان تطبيق تلك الإصلاحات، وتحقيق التغيير الاجتماعي. ويعرض هذا الفصل تحليلًا للفصول السابقة في تقرير 
 الدراسة ويستخلص عشرة عوامل أسهمت في نجاح المبادرات الواردة فيها.

  

 عشرة عوامل للإصلاح الناجح . 6 الفصل
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 عشرة عوامل للإصلاح الناجح .6.1 رسوم بيانية

 

 

ختارو  ا ك ولوية التي قد ي  عوامل ال  ا  وتوفر هذ  العوامل بع  الر   والأفكار لصا عي السياسات حول   يحدد الت رير عشر  عوامل ساهمت في   ا  المبادرات التي تم تسليط الضوء علي ا

 لضمان تر مة ا صلاحات فعلياً  لى م يد من التمكين الاقتصاد  للمرأ 

الم    ر الدول   و ل    المرا      

   دة ا  د ل     

    ال ر    ال       ل      

ا ل  ا  ال        

   ا صرار    

وال  دالد وة 

     و      م  ر   المر ة   

و   د   

     م  ددة  ص    المص    وم  ددة   

ال      

     ال درا  وال     م     

ا  را 

ا  را  ا   م        

وال وال  ال م   

ال      وا م        

ا      م  الم    ر الدول   و ل    المرا   

ما   م ت  

 عليها البلدان تقدم قياس يمكن  موحة   اس ة م  رات هي المعايير

 ال  اس ة ا  اد  بتوفر إ ارة يرسل المعايير بهذه الالتزام إن

 الوطني المستو  عل   ابتن  ذ التزاما الدولية للمعايير الانضمام يحمل

 مهمة أداة حليةالمر التقدم تقارير وت عد  الم ر  التقد     ا بلا  البلدان عل  يتعين

 الإصلا  من مزيد لإجراء والمناصرة للدعوة

  المر    د التم      كا  كا ة  لى الق ا  ا  ا  ة عل  الأربعة البلدان صادقت

 د ل يزال لا  ل ، ومع  قانون ا ملزمة الد ل ة العم  لمنظمة ا  ا  ات وعدة )سيداو(

 لتمييزا أ كال كافة عل  القضاء اتفاقية مواد عل  تحفظات والمغرب والأردن مصر

 المرأة ضد

 ب   الم ا ا  بش ن الا ت ادية  التنم ة التعا ن منظمة لتوص ة المغرب امت ل
 الأعمال وريادة والتو يف التعليم في ال ن   

 ل نة في بنشاط و اركت الم تدامة التنم ة   دا  عل  الأربعة البلدان وقعت وقد
 ب        لان المر      

 مراجعة يات ل القاهرة، وإعلان مابوتو بروتوكول  ل  في بما ا  ل م ة  المعاي ر توفر
 مهمة

        دة ا  د ل    و  

ا في  ا حاسم  وني إجراء الإصلا  القانمناصر    مان يعد بناء قاعدة استدلالية أمر 

 والسياسي والمؤسسي الذي يهد  إل  دعم المساواة بين الجنسين

، ولكن لا تزال أنوا  مختلفة من البياناتجم     ل     شر است مرت البلدان بك افة في 

 فجوات هنا 

ا جذ ي ا  هد وضع المرأة في منطقة الشر  الأوس  و مال إفريقيا  دار العقد عل  م   ر 

عو إل  الماضي، ومن المهم أن يتم تو يق التغييرات التي طرأت عل  المجتمع الذي يد

 الإصلا  القانوني

 المساواة ش نب    ل لها ال  ا ات جم  لتحسين قويا    خما   المستدامة التنمية أهدا  وفرت

 المرأة وتمكين الجنسين بين

 ات المك( الحكومة  منها البيانات، جمع في الم ل ة  ص اب م  م مو ة البلدان تشر 

 ومنظمات الأكاديمية، والأوساط الدولية، الحكومية والمنظمات ،)الوطنية الإحصائية

 الخا  والقطا  المدني المجتمع

 قتصادية،الا التكلفة  منها  النو  ة  الكم ة ال  ا ات م  جديد    وا  بجمع البلدان تقوم

 إل  الجنسين، بين المساواة تجاه والمواقف

 لا الإص عجلة دفع إل  المناس  الوقت في تتم التي الأدلة  لى القا مة ال ملات أدت

 القانوني

 الأوس  الشر  بلدان في الجنسين بين والمساوة الاجتماعي النو  بيانات تحسين يعد

 منظمة نظم   الذ  للمر   الا ت اد  التمك   لمنتد  بالنسبة مهمة   لوية إفريقيا و مال

   ريق ا   ما  الأ س  الشر  من قة  ي الا ت ادية  التنم ة التعا ن

1

2

OECD

 شر   وام  ل صلا  الناج 

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

ما   م تها 
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ال   و    ال ر    ال       ل          و ا ص  

ال در   

  وا  ج وله معقد أمر والسياسي القانوني الإصلا  عمليات بين التفاعل

 متعدد 

   لويات إطار ضمن تتم وإنما منعزلة، عملية ليس القانوني الإصلا 

   الجنسين بين المساواة بش ن للبلدان الكلية ال  اسات

 ا صلا   ج  م  لل    الدعم الأحيان، بع  في الجنسين، بين للمساواة سياسة وجود يوفر أن يمكن

 كوسيلة 0 20 يةالمصر المرأة لتمكين الوطنية الاستراتيجية استخدمت الم ال، سبيل فعل   القا و ي

 المصري المواري  قانون تنقي  بش ن للتفاوض  ضغ 

 الشاملة ةالا ت ادي الاسترا    ات في الجنسين بين المساواة منظور تضمين ينبغي أيض ا،

 فعل    يالاجتما النو  م ا    عم   أجل من معين مجال في السياسات إصلا  من البلدان استفادت

 الاجتماعي نو بال متعلق ا مكون ا الأردن في للاجئين العامة الاستراتيجيات تضمنت الم ال، سبيل

3

    م   ا ل  ا  ال               الم  و    الر  

ا س اس  ا لقد خلق قادة الحكومات أو ر ساء الدول في البلدان الأربعة  ن أجل م  م 

ما بش ن  الإصلا  أو استفادوا بالبناء عل  الزخم الحالي للتعبير عن دعمهم لإصلا 

 التمكين الاقتصادي للمرأة

 زتعزي عن مسؤولة حكوم ة       اك  أو و   ا ات لديها الأربعة البلدان كافة
 الجنسين بين المساواة

 )ينالديني القادة م ل( الم تو     عة الشخصيات من أخر  فئات دعم أن كما
 جيدة نتائج له القانونية ل صلاحات

4

د الد وة ل      و   ا صرار   

ال    د ل  

 الت ييد وكس  القضية لمناصرة الدعوة جهود كانت
 كينالتم لصال  القانوني الإصلا  لتحقيق ضرورية
 هذه كانت الحالات، بع  وفي  للمرأة الاقتصادي

 أجل من  قود مد   لى   تمر أن إل  بحاجة الجهود
 النتائج تحقيق

 ريعيةالتش الدورة خلال الت ييد وحشد والمناصرة الدعوة وتقنيات مناهج من مجموعة الأربعة البلدان استخدمت

 المنطقة، اءأرج جميع وفي  م تل ة ال ما  ر إل  ال    ة الرسا   توصيل الت ييد وحشد المناصرة عل  يج 
 الأخيرة الإصلاحات عل MeToo# حركة أعقاب في تمت التي الاجتماعي التواصل وسائل حملات أ رت

 المرأة ضد بالعنف المتعلقة

 سوي ا ا لةال  ال هات م  م تل ة   ات عملت عندما الت ييد وحشد والمناصرة للدعوة نتائج أفضل تحققت لقد
 الحكومات عل  للضغ 

 سبيل ل فع    ن ة جهود إل  الشع  ة القا د  مستو  عل  تبدأ التي للمناصرة الدعوة جهود تتطور أن يمكن
 جماعيةال الأراضي إل  الوصول في المساواة إل  الدعوة في  عبية نسائية حركة نجحت المغرب، في الم ال،

5

 المهني مشوارهن بدأن اللاتي النا طات النساء

 فرصة لديهن المدني المجتمع منظمات مع بالعمل

 اتالمنظم أو الحكومة في قيادية لمناص  للانتقال

 إصلاحات إدارة يتولين حي  الدولية الحكومية

 مهمة تشريعية

       و      م  ر   المر ة و   د 

 يف الق ادية المناص   ي الن ا  م  الم يد وجود

 لا الإص لتعزيز يهي  المؤسسات من مختلفة أنوا 

 مرأةلل الاقتصادي التمكين أجل من الناج  القانوني

  الجنسين نبي المساواة تشريعات تمرير في مهم ت  ير له ال رلما  ات من المقدم الدعم أن الدراسات نصو  توض 

 احتمالية ك رأ يكن المحلي، أو الوطني المستو  عل  سواء ،ال كومة  ي الم تو     عة مناص  النساء تشغل حينما

 الجنسين بين المساواة تشريعات أجل من للدفع الرجال من

 تفت  أن ا  نه من وبار ة تاريخية قضايا وجود إل  يؤدي أن يمكن الق ا ي النظا   ي الن ا  م   ك ر  دد وجود إن

 للمرأة الاقتصادي التمكين أمام الطريق

    ادات حتت المنطقة في أ طلقت قد الغال ، في للمرأة، الاقتصادي للتمكين الداعمة ال ا  الق ا  مبادرات كانت

   ا  ة

 جعلني أن عل  النساء العم   ص اب  منظمات العما  منظمات داخل الجنسين بين التوا ن تحسين يساعد أن يمكن

 المنظمة إل  الانضمام عل  النساء من مزيد ويشجع مسموعة أصواتهن

 قدوة إل  ويلهنوتح للقيادة تنوع ا أك ر صورة خلق في ا  لا  في بالظهور النسائية للقيادات السما  يسهم أن يمكن

6

  اب   شر   وام  ل صلا  الناج  
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ما   م ت  
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 دعوةال من بداية الإصلا ، عملية خطوات مختلف في المشاركة ال ا لة ال هات  د ات بناء عل  الأربعة البلدان تعمل
 التنفيذ عن فضلا   واعتمادها، التشريعات لصيا ة ووصولا   للمناصرة

 يف خا ، بشكل جلي ا، هذا ويتض   الم ا    ال لدان  لى ا تشا ية   ا  حوله الزخم أو ل صلا  يكون أن ويمكن
 المرأة ضد العنف لقانون الأخيرة الإصلاحات

 أفكار عل  ولللحص القا و ي ا صلا  بش ن  العالمي ا  ل مي الم تو   لى المعر ي الت اد  في الأربعة البلدان تشار 
 جيدا   م الا   المر       لل نة ال نوية الاجتما ات تعد العالمي، الصعيد وعل   الإصلا  تحقيق كيفية حول وخبرة ملهمة
 الأ س  ر الش ل لدان  التنم ة التعا ن منظمة منتد  يوفر الإقليمي، المستو  وعل   والخبرات المعرفة تبادل لمنصة
 القانوني الإصلا  بش ن الخبرات لتبادل للبلدان الفرصة)WEEF( للمر   الا ت اد  للتمك     ريق ا   ما 

     ال درا  وال     م  

ا  را 

 حقيقت أجل من القانونية الإصلاحات لتحقيق
 طبيقت من والت كد للمرأة الاقتصادي التمكين

 م مو ة توافر الأمر يتطل  الإصلاحات،
 المها ات م 

  م  ل   ا  را  ا   م     ال    د 

وال وال  ال م   

 ديةالتقيي النمطية والقوال  الاجتماعية الأعرا  ت عد
 التمك   ة ر ل في رئيسي ا عاملا   والنساء بالرجال الخاصة

 هذه تكون الحالات، بع  وفي  للمر   الا ت اد 
ا مترسخة الأعرا    ةالأسر قانون تشريعات في أيض 
 الاقتصادي بالتمكين المعني المستو  الرفيع الفريق وير 
  الأعرا أن المتحدة، ل مم العامة ل مانة والتابع للمرأة،

 ذيال الأول التقييد عامل أنها عل  السلبية الاجتماعية
 للمرأة الاقتصادي التمكين يواجه

 نفذوني كما النمطية والقوال  الاجتماعية الأعرا  عن  استدلال ة  ا د  ببناء جميعها الأربعة البلدان تقوم
 مصر يف استقصائية دراسات أجريت وقد  والأبوة للذكورة التقليدية المفاهيم تحويل إل  تهد  مشروعات
 الجنسين بين المساواة تجاه والنساء الرجال مواقف في للنظر والأردن والمغرب

 الأبوة إجا ة دا استح الم ال، سبيل عل ( الاجتماعية الأعرا  في التغيير ي    أن إما القانوني ل صلا  يمكن
 في   راتالت   رس   أو )العائلية المسؤوليات تقاسم لتعزيز وتونس والمغرب الأردن في العمل قانون في

 من الزوا  تالتونسيا عل  حاليا يسهل والذي تونس، في منشور إلغاء الم ال، سبيل عل ( الاجتماعية الأعرا 
 )المسلمين  ير

  لى حاجة دبوجو الم تم  يقتن  أن يج  المجتمع، في بعمق الراسخة الاجتماعية الأعرا  عل  التغل  أردنا إ ا
 أدان الم ال، يلسب فعل   التغيير إل  يدعون الذين المجتمع قادة خلال من  ل  تسهيل ويمكن  الت   رات  ذ  م  

 انونيةالق الإصلاحات مع يتسق الذي الأمر وهو الجنسي التحر  بشدة مصر، في دينية سلطة أعل  الأ هر،
 الأخيرة

 م   ال      وا م    

  ت ذكر لا القانوني الإصلا  قيمة تكون التطبيق، بدون
 ذ ن     ه  أن يمكن  ليات البلدان وضعت وقد

 لها  الامت ا  الإصلاحات

  منظمات ا  لا   سا   وتلع   ا صلا   ذا بما  ة د اية عل  بالإصلا  المت  رين الأ خا  يكون أن يج 
ا المد ي الم تم  ا دور   المعلومات هذه نشر في مهم 

 مع لتعاملا كيفية بش ن المساندة يقدمون كما العدالة  لى للوصو  النساء المختلفين المصلحة أصحاب يدعم
 الق ا ي النظا 

 لشكاو ،ا و ليات العمل، وتفتي  الإبلا ، ل صلاحات الامت ا    ه  أن يمكن التي الأخر  الآليات تشمل
 الإنسان لحقو  الوطنية المؤسسات قبل من والتدقيق

         م  ددة  ص    المص    

وم  ددة ال      

 لمرأةل الاقتصادي بالتمكين الخاصة الإصلاحات تتطر 
  الم تم  ،  سر   ،الن ا  ح ا  جوا   م  العديد إل 
 في الإصلاحات إجراء يلزم مما الأوسع، النطا  عل 

 من فةمختل فئات إ را  وكذل  القانون من مختلفة مجالات
 إليها، المشار الإصلا  عمليات في المصلحة أصحاب
   تنفيذها وكذل 

  لقوا   ا م  م تل ة   ما  هنا  للمرأة، الاقتصادي التمكين لصال  التشريعي الإصلا  لإجراء الدفع وعند
 يمكن ال،الم  سبيل وعل   بالتوا     ل صلا       أن الأم ل، الوضع في يج ، والتي بالأمر المتعلقة
 إيجابي ت  ير له يكون أن العاملات ل مهات بالنسبة الأطفال رعاية خيارات لتحسين الرامية التشريعات لإصلا 

 أطفالهن عل 

 ناهجهام في مبدعة كونها أ بتت البلدان لكن ،  دي ا الأك ر هو الش   ة الأحوا   شريعات إصلا  كان
 للنساء المشتركة العائلية المسؤوليات تقاسم تعزيز عل  الأربعة البلدان تعمل الم ال، سبيل فعل   الإصلاحية
 الأبوة جا ةإ تمديد أو  و استحدا  خلال من الشخصية الأحوال تشريعات من بدلا   العمل قانون بتعديل والرجال
 المرنة العمل ترتيبات في النظر وكذل 

ا القانوني ل صلا  الد و  عند نجاحها المتعددي  الم ل ة  ص اب جهود أ بتت وقد  إصلا  يذتنف عن وأيض 
 بالتعديلات قائمةالأجور في ل نصا  الأردنية الوطنية اللجنة قدمت الأردن، في الم ال، سبيل وعل   ما

  القانوني الإصلا  إل  المقترحات هذه بع  أدت وقد  العمل قانون عل  المقترحة

7

8

9
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 مقدمة  .6.1

في بعض الحالات، كانت هناك استراتيجية واضحة ف. عمليًا على أرض الواقعتطبيق الإصلاحات وضمان تنفيذها ل مختلفةنهج  البلدانتبني  الدراسةوضح ت
أو /و متقييمات لسياساته وبرغم أن البلدان الأربع قد أجروا" ."التجربة والخطأ تباع نهجفي حالات أخرى كان الأمر أشبه بابينما خلف جهود إصلاح معينة، 

  .ه الدراسةيتجاوز نطاق هذ فصل لهذه التقييماتالم قييمتال إلا أنتمكين الاقتصادي للمرأة، المتعلقة بال ممبادراته

. ه الدراسةفي هذ المذكورةوالأطر والتحليلات ات الحالة همت في نجاح المبادرات المتعلقة بدراسأسامل المشتركة التي بعض العو  تحديدهذا الفصل إلى  يهدف
بعض  . ومع هذا، تقدم القائمةأدناهالاستراتيجيات والآليات المذكورة  كافةلم تقم كل دراسات الحالة باستخدام  و ، غير حصريةالقائمة وتجدر الإشارة إلى أن 

 جهود الإصلاح تؤدي"عوامل النجاح" التي يمكنهم وضعها على رأس الأولويًت من أجل ضمان أن  حول اتصناع السياسالمثيرة للاهتمام بالنسبة لالأفكار 
 التالية للإصلاح:  عوامل النجاح العشرةالدراسة تقرير  ويذكرفرصًا أكثر للمرأة. توفير درجة أكبر من المساواة بين الجنسين و  إلى تحقيق فعليًا

 الاتساق مع المعايير الدولية وآليات المراجعة. .1

 بناء قاعدة استدلالية قوية. .2

 ترتيب تسلسل السياسات نحو الإصلاح القانوني التدريجي. .3

 تأمين الالتزام السياسي على أعلى المستويًت الرفيعة. .4

 الدأب بإصرار على الدعوة للقضية وحشد التأييد لها. .5

 شاركة المرأة وقيادتها.تبني وتعزيز م .6

 تبني نهج متعددة الأطراف )أصحاب المصلحة( ومتعددة القطاعات. .7

 بناء القدرات والتعلم من الأقران. .8

 تناول ومعالجة الأعراف الاجتماعية التقييدية والقوالب النمطية. .9

 ضمان التطبيق والامتثال.  .10

 الاتساق مع المعايير الدولية/الإقليمية وآليات المراجعة  .6.2

اتفاقية تتضمن  ه الدراسةارتباطاً بهذهذه المعايير  لمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. أكثرخاصة باتوجد مجموعة من المعايير الدولية المدعومة بآليات مراجعة 
يدعم (. كما 6.1طار الإا ملزم قانونًا )هممنظمة العمل الدولية؛ وكلاالدولية التي وضعتها العمل  ومعايير( سيداوأشكال التمييز ضد المرأة ) افةالقضاء على ك

 بشأن مثل توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المختلفة، وعمليات الحوار الملزمة قانوناً الدولية غير  الصكوكالتمكين الاقتصادي للمرأة عدد من 
 فيت مراجعتهالذي تمبجين ومنهاج عمل إعلان فضلًا عن ، وأهداف التنمية المستدامة 2030لعام  لتنمية المستدامةا المساواة بين الجنسين، وجدول أعمال

 وضع المرأة. لإطار عمل لجنة الأمم المتحدة 

 (  ا  ا  ات منظمة العم  الد ل ة س دا   كا  التم     د المر   ) ا ةا  ا  ة الق ا   لى ك

 ، وذلك لعدة أسباب:رئيسةالدولية ال لدان بالمعايير والصكوكالبية التزام همدراسات الحالة أ جميعتؤكد 
  تمكين المرأة. تقدم هذه المعايير مقاييس مرجعية طموحة يمكن، مقارنةً بها، قياس مدى التقدم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق المساواة بين الجنسين و 
 الزخم اللازم  الالتزام بهذه المعايير أو التصديق عليها يرسل إشارة مهمة عن رغبة الإرادة السياسية لتحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق

ا على إجراء الإصلاحات لإحداث التغيير. والأكثر من ذلك، فهذا التوجه يعني، الالتزام بتنفيذ المعايير الدولية على المستوى الوطني، مما ينطوي ضمنً 
 القانونية اللازمة لتوفيق الأطر القانونية الوطنية مع هذه المعايير. 
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 حرز نحو تطبيق تلك المعايير، مما يساعد على بناء قاع
ُ

دة استدلالية عن يتعين على الدول الأطراف الملتزمة بهذه المعايير رفع التقارير حول التقدم الم
تكون الجهات المنوط بها مراجعة تلك التقارير  البلاد والضغط على الحكومات لتقديم أداء أفضل. وإضافة إلى ذلك، وضع المساواة بين الجنسين في

 مصدراً لتوجيه وإرشاد الدول الأطراف حول كيفية تحقيق مزيد من التقدم. 
  حرز

ُ
عيار ما يمكن أن يسهل الحصول على مزيد من الدعم الذي أداة مهمة في الدعوة لمزيد من الإصلاحات؛ والالتزام بمكما تعُد تقارير التقدم الم

 تقدمه الأمم المتحدة لتطبيقه. 
على للغاية خطوة قيمة في حد ذاته أشكال التمييز ضد المرأة افة التصديق على اتفاقية القضاء على كأن ثبت  البلدان الأربعةتشير دراسات الحالة إلى أنه في و 

ويجب أن يتم البلد عالمي لحقوق الإنسان مقبول لدى  عياركمتفاقية  الا الإشارة إلى مناصرو حقوق المرأةيستطيع التمكين الاقتصادي للمرأة. و  تعزيز طريق
لقضية ن يلمناصر يمكن ل شاملة،الاتفاقية  أحكامن أبما و  ".المفروضة من قبل الغربلمزاعم بشأن القيم والمعايير "ا يدحض. وهذا الخاص بهاسياق التنفيذه في 

 المحرز لتقدمل الدورية تقاريرالالإصلاحات لصالح التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تعد  مختلف أنواعإلى الاتفاقية حينما يطالبون بإجراء  الإشارة حقوق المرأة
من خلال  وضع التمكين الاقتصادي للمرأةعن  استدلاليةعدة تقديم قالالحكومة  دفعالاتفاقية وسيلة لمناصري حقوق المرأة ل ا الدول الأطراف فيتقدمه تيال

تقارير لقياس مدى  هيسيداو"، و اتفاقية حول  موازية "تقارير بالبلدان المختلفةجمع كل أنواع البيانات والمعلومات. كما أصدرت المنظمات غير الحكومية 
حرز نحو التقدم 

ُ
إلى أن  من أجل هذه الدراسة المقابلات التي تم عقدهاأشارت المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك،  منظورتطبيق ما ورد في الاتفاقية من الم

لإجراء مزيد من الإصلاح القانوني في مختلف  م الراميةحملاتهتدعيم للاتفاقية لالختامية قد استخدموا الملاحظات  في البلدان الأربعةالمناصرون لحقوق المرأة 
عن قلقها بشأن المستويًت أشكال التمييز ضد المرأة افة القضاء على ك لجنة اتفاقيةعلى سبيل المثال، أعربت و لتمكين الاقتصادي للمرأة. المجالات المتعلقة با

 4.5 ودراسات الحالة 4.4 إصلاح تشريعي )الإطارالبلدان لإجراء  هذه مما زاد الضغط على ،1دراسةالغطيها ت البلدان التيللعنف ضد المرأة في كل  رتفعةالم
 (. 4.6و

هي خطوة مهمة نحو الإصلاحات  اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادقة على أن هذه الدراسةفي إطار وبالمثل، أوضحت دراسات الحالة والمقابلات التي تمت 
 التمكين الاقتصادي للمرأة: التي تدعم 

 الأردن البلد الوحيد ضمن البلدان  يعُدلتزام بموضوع تلك الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، يعُد التصديق على اتفاقية ما إشارة مهمة تدل على الا
(. وقد طور 102المدرجة في الدراسة التي صدقت على أجزاء من الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي )رقم 

لتزم التزامًا قويًً بتوفير الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين، وهو ما يتضح جليًا في يالأردن سياسات وطنية متسقة للضمان الاجتماعي، و 
 (.2.3الإصلاحات الأخيرة التي أدُخلت على قانون الضمان الاجتماعي )دراسة الحالة 

  ،حرز وأي يساعد التزام البلدان برفع التقارير الدورية حول تنفيذها على بمجرد أن يتم التصديق على اتفاقية ما
ُ

توفير قاعدة استدلالية للتقدم الم
 عراقيل قد تواجه التنفيذ. كما يضغط هذا الالتزام برفع التقارير على الحكومات لإحراز التقدم المنشود. 

 ضي قدمًا. وعلاوة على ذلك، تعُتبر هذه الملاحظات أداة حيوية للدع
ُ

وة للقضية والضغط توفر ملاحظات لجنة الخبراء التوجيه للبلد بشأن كيفية الم
 من أجل تحقيق مزيد من التقدم. 

 إصلاحات  ما أن يتم التصديق على اتفاقية ما، يمكن للفرق القطرية بمنظمة العمل الدولية تقديم دعمًا مهمًا للتنفيذ، والذي قد ينطوي على إجراء
ال، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لتونس ومصر فيما قانونية وغيرها من الإصلاحات لتدعيم التمكين الاقتصادي للمرأة. وعلى سبيل المث

الهياكل )الوحدات( الخاصة بالمساواة بين الجنسين داخل منظمات أصحاب الأعمال من أجل تحسين نتائج تطبيق المساواة بين يتعلق بإنشاء 
 (.2.6و 2.5)دراسات الحالة عمليات المفاوضة الجماعية الجنسين في 

 

واتفاقيات منظمة  (سيداو) القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعايير الدولية الأساسية للمساواة بين الجنسين: اتفاقية .6.1 الإطار
 العمل الدولية

  و(سيداأشكال التمييز ضد المرأة ) افةاتفاقية القضاء على ك

 حصريبشكل  ،عتبر الاتفاقية الدولية الأساسية المعنية، والتي تُ 1(سيداو)القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  على اتفاقية البلدان الأربعةدقت اص
يكون و  ..نيةالقانونية الوط هاأطر في سيداو تعكس الضمانات التي نصت عليها اتفاقية  أنبلدان لل ينبغييعني أن والاتفاقية ملزمة قانونًا مما  .المرأة بحقوق

حرز نحو تنفيذهاحول امنتظمة  دورية صدقت على الاتفاقية تقديم تقارير البلدان التي على
ُ

 بواسطة اللجنة المعنيةتقارير هذه التم مراجعة ي. ثم لتقدم الم
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تطبيق  الدولة الطرف نحوظات الخطوات التي تتخذها حهذه الملاتوثق . و بلدانتقارير العن ر ملاحظات اصدتقوم بإبالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي 
سياقات ال" حول كيفية تطبيق اتفاقية سيداو في موثوقةالملاحظات "إرشادات  قدمتقدم التوجيه حول كيفية تحقيق مزيد من التقدم. كما تكما الاتفاقية  

مزيد من الإصلاحات القانونية  جراءالضغط لإ تمكنهم من ة بين الجنسينالمساوا في مجال نشطاءل، علاوة عن كونها أدوات دعوة مهمة لالمنفردة لكل بلد
 هم. دفي بل لازمةوغيرها من التدابير ال

 لتقديم الشكوىوآخر  للتحري إجراءيستحدث بروتوكول اختياري. وهذا البروتوكول  (سيداوالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) اتفاقيةوتتضمن 
، تقديم الشكوى أما إجراء. بالدول الأطراف والمنهجة لحقوق المرأة الانتهاكات الخطرةتحقيقات في جراء تفاقية بإالاللجنة  تحريال يسمح إجراء حيث

في هذه المشمولة  الأربعةومن بين البلدان تفاقية. الاحقوق المرأة إلى لجنة  انتهاكاتأو شكوى بشأن  التماسًاللأفراد والمجموعات النسائية بتقديم  فيسمح
 . قط لهذه البلدانعمليًا إجراءات التحري والتحقيق ستخدم لم تُ  ذلك،هذا البروتوكول. ومع فقط على المغرب وتونس كل من صادق  ، الدراسة

 اتفاقيات العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية 

تضع إنما ؛ ولكن توصياتها ليست ملزمة قانونًا، و الدول الأعضاءدولية ملزمة قانونًا يمكن أن تصدق عليها  معاهداتعد اتفاقيات منظمة العمل الدولية تُ 
العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بمختلف مجالات معايير كلها على   البلدان الأربعةدقت ا. وقد صالدول الأعضاءتوجه العمل في  التي المعايير

)رقم  1958والمهنة(،  الاستخدام( واتفاقية التمييز )في 100صدقت جميعها على اتفاقية المساواة في الأجور )رقم فقد صادي للمرأة. التمكين الاقت
كما تتضمن عتبر مبادئ وحقوق أساسية في العمل.  اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية. وتغطي الاتفاقيات الأساسية موضوعات تُ كلاهما (، و 111

( واتفاقية حماية 156)رقم  اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية تعلق بالمساواة بين الجنسيني فيماساسية الأخرى الأ منظمة العمل الدوليةيير معا
شملها ت البلدان التيالبلد الوحيد من بين  و، في حين أن المغرب ه156بالتصديق على الاتفاقية رقم  البلدان الأربعة(. ولم تقم أي من 183الأمومة )رقم 

 . 183صدّق على الاتفاقية رقم  والذي الدراسة

حرز نحو تنفيذ هذه الاتفاقياتبانتظام  دورية قدم تقاريرأن تصدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية  البلدان التي ويتعين على
ُ

كما .  عن التقدم الم
نظمة العمل بمأيضًا. ثم تتولى لجنة الخبراء  متقديم إسهاماتهمن  حينها يمكنهم اممظمات العمال وأصحاب العمل ينبغي مشاركة تقارير الحكومة مع من

 التقدم في تطبيق معايير العمل الدولية. يعرض فكرة عامة عن مدى  سنويًً  االلجنة تقريرً هذه تصدر كما .  ملاحظاتهاالدولية فحص هذه التقارير وتقديم 
مصر و : (سيداوالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) نوات التصديق على اتفاقيةساتفاقية سيداو. مواد تحفظات على بعض  سجلتأن مصر والأردن والمغرب قد على الرغم من  1ظة: و ملح

 . 1985تونس و ، 1993المغرب و ، 1992الأردن و ، 1981
 Inquiry into access to contraception in Manila: CEDAW Committee finds that the Philippines “, )[1]to CEDAW, 2015(Optional Protocol المصدر:

, Conventions and Recommendations, )[2](ILO, 2020; https://opcedaw.wordpress.comviolated CEDAW”, 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm 

 

التي في دفع عمليات الإصلاح  أهميتها الحاسمةبالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية، هناك أنواع أخرى من الالتزامات والآليات الدولية التي أثبتت 
صلة بوجه  ذاتا وضع المرأة ولجنة 2030التنمية المستدامة لعام  جدول أعمالفعلى سبيل المثال، تعتبر . الأربعةالبلدان التمكين الاقتصادي للمرأة في تدعم 
 . خاص

 توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المساواة بين الجنسين

في الحياة الاجتماعي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول النوع  ةللمساواة بين الجنسين: توصي صكين قانونيين نظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةتمتلك م
 (. 2013ريًدة الأعمال ) شغيلحول المساواة بين الجنسين في التعليم والت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ةوتوصي (2015العامة )

كن الآباء والأمهات من عمل تمُ ظروف للأسرة و مراعية وتشجع سياسات  ؛في التعليمالمساواة بين الجنسين من شأنها أن تعزز وتوصي الأخيرة بتبني ممارسات 
لقطاعين العام والخاص. كما توصي بزيًدة التمثيل التشغيل بافي  ، بشكل أكبر،كن المرأة من المشاركةبين ساعات العمل ومسؤولياتهم الأسرية وتمُ تحقيق التوازن 

https://opcedaw.wordpress.com/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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ن كالإنهاء التحرش الجنسي في موالهادفة  لائمةالتدابير المافة الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتشجيع كء على القضاالقرار، و  مناصب صنعالنسائي في 
 . الأكثر تضرراللأقليات المنتميات الفجوة بين الجنسين في نشاط ريًدة الأعمال، والانتباه إلى الاحتياجات الخاصة للنساء المهاجرات والنساء  صالعمل، وتقلي

ه يتُوقع من . وهذا يعني أناأخلاقيً  هائلة لها قوة تزالإلا أنها ما، أو من التزموا بتنفيذها إليها انضمواملزمة قانونًا بالنسبة لمن غير أن التوصيات  ينفي حو 
حرز تقارير التوصيات المنضمة إلىرفع البلدان . وتكاملتطبيقها بشكل  السعي جاهدين لمناصريها 

ُ
لمجلس منظمة التعاون  هاتنفيذنحو  مرحلية عن التقدم الم

 والتنمية الاقتصادية. 

البلد الوحيد في منطقة الشرق  والمغرب هجدير بالذكر أن بتوصيات المنظمة. و  والبلدان الشريكةيمكن أن يلتزم أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و 
ستدعم المنظمة المغرب في التطبيق كما ، وريًدة الأعمال.  شغيلاة بين الجنسين في التعليم، والتالمنظمة بشأن المساو  ةتوصي التزم ب ذيال إفريقياالأوسط وشمال 

 .  في المغرب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالقطري برنامج المن خلال المرحلة الثانية من  ةصيذه التو الفعلي له

  2030جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 

أشكال الفقر،  افةلإنهاء ك للبلدان اإطارً  وهو يوفر 2015في  ،أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك2030لعام  لتنمية المستدامةا أعمالجدول اعتماد تم 
أهداف  حددت. وقد )2015UN ,[3]( إغفال أحد ضمان عدموفي الوقت نفسه ، ات المناخيةتغير الوالتعامل مع مشكلة التصدي لأوجه انعدام المساواة و 

 تحقيق "المساواة الكاملة بين الجنسين وتمكين نحو هامن 5في ظل سعي الهدف رقم سألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سقفًا مرتفعًا للغاية لمالتنمية المستدامة 
بأكملها حيث أصبحت تعُتبر شرطاً  2030التنمية المستدامة لعام  جدول أعمالالمساواة بين الجنسين على مستوى  تعميم" كما يتم .البناتو  جميع النساء

قدمت كل من مصر قد . و البلدان أن تتبني تحقيقها يتُوقع منأن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونًا،  ورغم. 2030 جدول أعمالأساسيًا لإنجاز 
بشأن الأربعة فقط على معلومات محدودة بلدان لالاستعراضات الخاصة باومع احتواء تلك  . 2(RsVNطوعية )استعراضات وطنية وتونس والمغرب والأردن 

حرز في ما تزال أداة مفيدة لتتبع التقدم إلا أنها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
ُ

 الوطني. على المستوى تطبيق أهداف التنمية المستدامة الم

مهم في  يرثلها تأر أهداف التنمية المستدامة وكذلك الأهداف نفسها يأن عمليات تطو ه الدراسة جريت لإعداد هذالتي أُ تشير دراسات الحالة والمقابلات و 
الذي يركز من أهداف التنمية المستدامة  5.2الهدف رقم وفر على سبيل المثال، في تونس، ف. ةتمكين الاقتصادي للمرأخطة الإلى  هتمامجذب مزيد من الا

)دراسة الحالة  فتياتالنساء و لالعنف ضد لقانون شامل  شروعستمرار العمل على مفتيات الزخم اللازم لاوال نساءعلى كل أشكال العنف ضد الالقضاء على 
4.4 .) 

 لجنة وضع المرأة وإعلان بجين 

قضايً المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهي لجنة ب الهيئة الحكومية الدولية الأساسية عالميًا التي تختص، بشكل حصري،( CSWعد لجنة وضع المرأة )تُ 
الالتزامات الخاصة بأهداف  تنفيذ حقوق المرأة ومتابعة تعزيزاللجنة منصة مهمة لتيح (. وتECOSOCالاجتماعي )و  الاقتصاديلأمم المتحدة لمجلس اتابعة 

بذكراه الخامسة حتفل يس ذيلواين بج ومنهاج عمل إعلاننفيذ أهداف تتولى اللجنة متابعة ت لمساواة يبن الجنسين وتمكين المرأة. كماالمتعلقة باالتنمية المستدامة 
حرز نحو تحقيق أهداف التقدم  المرحلية عن تقاريرال بالفعل بلدان الدراسة الأربعةولقد قدمت  .20203في والعشرين

ُ
الذي مر على اعتماده  إعلان بجينالم

 .)UN Women, 2019[4]( عامًا 25أكثر من 

تغير كل عام. وفي السنوات الأخيرة، ي موضوع ماالمختلفة من أصحاب المصلحة لمناقشة  الفئاتوالتي تمتد لمدة أسبوعين  المرأة وضعلجنة ل الدورة السنويةوتجمع 
 )الدورة السنويةالمتغير  العمل المختلفة للتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل التمكين الاقتصادي للمرأة في عالمجنة على الجوانب لالالتي تتناولها وضوعات المركزت 

(؛ وأنظمة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الخدمات العامة والبنية 62رقم  الدورة السنوية) الريفياتفتيات النساء وال(؛ والمساواة بين الجنسين وتمكين 61رقم 
الدورة في  البلدان الأربعة على المشاركة، بشكل نشط، قد دأبت(. و 63رقم الدورة السنوية تية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات )التح

رقم في إطار الدورة لية جانبية ، نظمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فعا2019. وفي مختلفةلجنة وضع المرأة من خلال تنظيم فعاليات جانبية السنوية ل
الوكالة  "تغيير القوانين، وتغيير العقول. التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالتعاون معالتي كان موضوعها للجنة وضع المرأة  63
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 وزارةوال( CAWTARث )و المرأة العربية للتدريب والبح ركزوم(، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأوكسفام بالأردن، SIDA) السويدية للتنمية الدولية
 .4هذه الدراسة الذي تم في إطارلمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كجزء من العمل ل التونسية

لإجراء منصة فريدة من نوعها وفرت اللجنة حيث  متنوعة، شكالبأ ،في لجنة وضع المرأة فائدة في الإصلاحات التي تمت البلدان الأربعةشاركة لمكانت وقد  
لجنة  تسلطكما   بلدان.بعض السياقات في دائمًا  يكون متاحا أو ممكنا المجتمع المدني، وهو ما قد لا ابما فيه، الجهات الفاعلةالمختلفة من فئات حوار حول ال

على سبيل المثال، و إصلاحات معينة. تجاه إجراء  البلدان المشاركةالالتزام السياسي من  ظهرلى المستوى الدولي وتالبلدان عإصلاحات الضوء على وضع المرأة 
النساء والفتيات الريفيات"، مما قد  "تمكين التي نظُمت تحت عنوانوضع المرأة للجنة  62في إطار الدورة السنوية رقم الأربعة فعاليات جانبية  اننظمت البلد

 (. الثالث القسم الخاص بالمرأة الريفية في الفصلراجع ة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )في منطق على هذه المسألة زيًدة التركيزيكون أدى إلى 

 المعايير الإقليمية: من بروتوكول مابوتو إلى إعلان القاهرة

فريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن بالميثاق الإالبروتوكول الملحق  عدهناك أيضًا معايير إقليمية لحقوق المرأة. ويُ  الدولية، بالإضافة إلى المعايير وآليات المراجعة
الدول يلزم منهجًا تقدميًا البروتوكول يتبنى و  .5فريقيةركز على حقوق المرأة الإيقانونية  صكبوتو، اباسم بروتوكول م أكثر فريقيا، والمعروفإحقوق المرأة في 

 البروتوكول.  هذاوحيدة من بين البلدان التي تغطيها الدراسة التي صادقت على تونس هي ال. وحتى الآن، من ضمانات بتنفيذ ما جاء بهالمصادقة عليه 

ضمانات مهمة للتمكين الاقتصادية  ،الجامعة العربيةاعتمدته والذي  ،2030المرأة العربية  العربية لتنمية والاستراتيجيةللنهوض بالمرأة كما يقدم إعلان القاهرة 
حرز على جانب التقدم عن الرفع تقارير دورية عليها أن تالجامعة العربية إلا أن ملزمة قانونًا، الوثائق غير هذه في حين أن للمرأة. و 

ُ
عمليات تنفيذ. وتتم الم

سيا )إسكوا( و/أو آ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربيتكون في الأغلب بقيادة  على المستوى الإقليمي، والتي ،بشكل منتظم ،ناقشةالمو  راجعةالم
 الجامعة العربية. 

 بناء قاعدة استدلالية .6.3

البلدان المرأة في هذه  شهد وضعالعربي. كما  عالربي ثورات ة مستمرة في أعقابواجتماعي ةواقتصادي ةسياسي اتبتغيير  ه الدراسةغطيها هذت البلدان التيتمر 
في المرحلة التي تأتي عقب تنفيذ المجتمع ) ات التي طرأت علىعكس التغيير يعلى مدار العقد المنصرم. ويمكن استخدام الإصلاح القانوني إما ل ةجذري تغييرات

الحالي في  وضعق ال(. في كلتا الحالتين، من المهم توثيفي مرحلة تسبق الإصلاحفي المجتمع )المنشودة ( أو يمكن أن يستخدم كأداة لتحقيق التغييرات الإصلاح
 من خلال جمع البيانات الكمية والنوعية. ذلك الإصلاح القانوني. ويمكن أن يتم يتطلب الذي و المجتمع 

في الدعوة إلى الإصلاح  حيويهو أمر  الاستدلالية قاعدةالإلى أن بناء  البلدان الأربعة المستقاة منتشير العديد من دراسات الحالة وعلاوة على ما سبق، 
في  نزليينالصعب للعمال الم وضععلى سبيل المثال، كانت تقارير منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي توثق الفقانوني والسياسي والمؤسسي وتأمينه. ال

، قدمت الدراسات البلدان الأربعةفي و (. 3.1 )دراسة الحالة الذي تم اعتماده في نهاية المطاف المنزليينقانون العمال صياغة المغرب نقطة بداية مهمة للدعوة إلى 
في  5.3 لدعم مزيد من التوازن بين الجنسين في قطاع الإعلام )القسم التي تمت لإصلاحات و/أو المبادراتل استدلالية المرأة في الإعلام قاعدةالتي تناولت 

التقييم المفصل  فإنلتمكين الاقتصادي للمرأة، با المتعلقةتقييمات لسياساتها و/أو مبادراتها  البلدان الأربعةأجرت بينما . و (5.2 ودراسة الحالة الخامس الفصل
  .ذه الدراسةيخرج عن نطاق هتقييمات لهذه ال

تعمل، بصورة و  صتهاخا لبياناتا البلدان أنظمة طورتوضع المرأة وتحليلها ونشرها. كما  عنفي جمع أنواع مختلفة من البيانات بكثافة  لقد استثمرت البلدانو 
البلدان جمع وتحليل هذه البيانات. وقد ساهم التزام  الفاعلة في عملية من الأطرافأكثر تنوعًا جمع أنواع جديدة من البيانات وإشراك مجموعة متزايدة، على 

حرز التقدم قياسب
ُ

يتم و لتحسين عملية جمع بيانات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحليلها. دافع قوي وفير في تهداف التنمية المستدامة بأ فيما يتعلق الم
، ومنظمات المجتمع ين، والمنظمات الدولية، والأكاديمي(مكاتب الإحصاء الوطنية) الحكومات بما فيها ،مجموعة من أصحاب المصلحةبواسطة جمع البيانات 

 اص.  القطاع الخفضلًا عن (، الدوليةو  وطنيةالمدني )ال
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جمع بيانات المساواة بين الجنسين،  تعميممجموعة كبيرة من المبادرات ل بتنفيذقامت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة وقد 
 : ، وعلى سبيل المثالمن المجتمع المدني والشركاء الدوليين لباتاطمدفوعة بم

  التونسي للإحصاء كل الهيئات الإحصائية بتصنيف البيانات بحسب نوع الجنس.يلزم قانون المجلس الوطني 
  .بدأت كل من مصر، والأردن، والمغرب في إصدار تقارير حول إحصاءات المساواة بين الجنسين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية 
 صنفة بحسب نوع الجنس والخاصة بالعمل والتشغيل. ويتم تقديم تصدر الأجهزة الإحصائية الوطنية في البلدان الأربعة مجموعة من الإ

ُ
حصاءات الم

 هذه الإحصاءات إلى قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية وتصبح متاحة للاستخدام في المقارنات الدولية. 
قضية التمكين لدعم صلاح القانوني إجراء الإ وصل لحيثيات الحاجة إلىتأيضًا في جمع أنواع جديدة من البيانات لل البلدان قد بدأتتوضح دراسات الحالة أن و 

 )UN Women/ESCWA, 2017[5]( كلفة العنف الزوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتحديد تالاقتصادي للمرأة. وتم تطوير نموذج ل
المعلومات حول كيفية تعتبر صياغة . و )OECD, 2019[6](وجه عام م المساواة بين الجنسين باعدنكلفة الاقتصادية لاتساب اللحوكذلك منهجيات 

استقصاءات في مصر  أجُريت(. ومؤخراً، الرابع في الفصل 4.3 أداة دعوة قوية جدًا للإصلاح )الإطار استفادة الاقتصاد من تمكين المرأة في شكل أرقام
تجاه المساواة بين  والنساءالرجال  مواقفحول  )World Bank, 2018[8](والأردن  )UN Women/Promundo, 2017[7](والمغرب 

الأعراف  تستمر بهاالتي  طريقةما يوفر نظرة متعمقة للوهو ، بلدانمن البيانات في هذه الهي المرة الأولى التي يتم فيها جمع مثل هذا النوع هذه الجنسين. و 
استدلالية في عرقلة التمكين الاقتصادي للمرأة. وعلى مدار العقد المنصرم، قامت مصر وتونس والمغرب أيضًا ببناء قاعدة المواقف والتوجهات الاجتماعية و 

 مثل هذاإتاحة إلى أن التي تمت في إطار هذه الدراسة  المقابلاتقد أشارت (. و 5.2ودراسة الحالة  الخامس علام )الفصلصورة المرأة في الإ طرح كيفيةحول  
 الخاصة بالعنف ضد المرأة.  ات والمحظوراتالمحرمفكرة النوع من البيانات يساعد في طرح الموضوعات الحساسة للنقاش وتحطيم 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية مهمة في منتدى التمكين الاقتصادي  بلدان لمساواة بين الجنسين فيبا الخاصةن لتحسين البيانات إ وإضافة إلى ذلك،
ية الاقتصادية منظمة التعاون والتنمالتي تجريها ث و بحالشير تالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في  تنظمهللمرأة الذي 

 لازمةإلى أنه برغم هذا التقدم، مازالت هناك فجوات في البيانات ال ،(6.4طارالإ؛ (WEEF) المنتدىعمل تم في إطار ت تيوال ،في مصر والمغرب وتونس
 أهداف التنمية المستدامة مؤشراتنصف ب فقط تتوفر البيانات الخاصةحيث  لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة

حول متوسط عدد ساعات  الجنس سب نوعبحالبيانات المصنفة كما أن ،  نظمغير الم عملعلى سبيل المثال، هناك نقص في الإحصاءات الخاصة بال. و 6المختارة
بدوام جزئي لم يتم الإبلاغ عنها للعاملين  الجنس سب نوعبحالمصنفة  فضلًا عن أن النسب، فرقةالعمل المنزلي مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر محدودة أو مت

المنشآت ونسبة ملكية الأنشطة التجارية في مجال  المصنفة حسب نوع الجنس لإحصاءاتلالوطنية ئية الإحصاالأجهزة . أما بالنسبة لإنتاج بلدانكل ال  في
 ضعيفة. فهيبحسب الحجم،  المملوكة للنساء،

 امً انتظصورة أكثر اب متعلقة بالنوع الاجتماعيحاجة لجمع بيانات إضافية هناك منتظم، دوري بشكل  المعياريةبجمع البيانات  تقوم الحكوماتوعلى الرغم أن 
التعاون . وتقدم المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي ومنظمة البلدان وعلى مدى الفترات الزمنيةيمكن مقارنتها على مستوى إضافية من خلال استقصاءات 

لهذه  ستدلاليةقاعدة الاالبيانات والتحليلات القيمة للغاية لإثراء يوفرون الفي عملية تجميع هذه البيانات وتحليلها. كما بلدان لل الدعموالتنمية الاقتصادية، 
. للحكومة المحلي واستكمال البيانات الرسمية تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً فريدًا في جمع البيانات على المستوىكما (.  6.3و 6.2 طارالإ)البلدان 

 المتاحة لتحقيق مزيد من الاستفادة من ياراتالخالحكومات  بحث. وينبغي أن تالنوع الاجتماعي بيانات حول أيضًا، بشكل متزايد، يشارك القطاع الخاصو 
الخاصة حول عدد الموظفين من الإناث المنشآت نات الصادرة عن القطاع الخاص. فمثلًا، يمكن أن تستخدم الحكومات بعض البيا التي يقدمها بياناتال

 . منشأة بعينها والرجال في

 ومقصودةغير صحيحة . وأحيانًا تكون هناك معلومات حيويأمر  ستدلاليةقاعدة الاهذه الأن نشر هذه الدراسة المقابلات التي تمت لأجل  جليًا وقد أوضحت
الحاجة لإجراء مزيد من الإصلاحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد ثبت أنه حينما تتم شأن سلبًا على الرأي العام بمن أجل التأثير للجمهور يتم نشرها 

يت عضاء للتصو الأمن أجل حشد آراء على النقاشات التي تتم القوية في التأثير الاستدلالية قاعدة المناقشة الإصلاحات القانونية في البرلمان، يمكن أن تساعد 
 عزيزمن أجل تالتشريعية منظمة المجتمع المدني الأردنية "صداقة" على بناء قاعدة استدلالية خاصة بالتعديلات عملت على سبيل المثال، و في صالح الإصلاح. 

 (.2.4 لة)دراسة الحا 2019في  العمل خيارات رعاية الطفل في قانون العمل. وأصبحت هذه المقترحات قانونًا من خلال تعديلات قانون
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 المبادرات الدولية لتتبع الإصلاح وقياس مدى التمييز .6.2 الإطار

 افيهبما بلدًا،  190والإصلاح في المتعلقة بنوع الجنس البنك الدولي الفجوات القانونية المرأة، أنشطة الأعمال والقانون الصادرة عن تتبع مجموعة بيانات ت
القانونية التي تواجه النساء في الحصول على الوظائف العراقيل مقارنة لفهم قابلة للعلى بيانات هذه المجموعة مصر والأردن والمغرب وتونس. وتحتوي 

 عامًا مضت.  50تعود إلى حوالي  تشريعيةودخول مجال ريًدة الأعمال. كما أن هناك بيانات تاريخية حول الإصلاحات ال

من خلال تقديم الجنس على نوع  القائمالتمييز ( SIGI) الجنسين بين والمساواة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة ؤشرميقيس و 
 بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق والفرص نشأؤشر الفجوات التي تهذا المالمؤسسات الاجتماعية لحياة النساء. ويبحث عن كيفية تشكيل وضح أرؤية 

 لقر التي تعالعوائق في مجال التنمية من فهم  شتغلينوالم اتهذه الأداة المبتكرة صناع السياستمكن والممارسات و  ،والأعراف الاجتماعية ،التشريعات بسبب
 للمؤسسات الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة مؤشر. تم إطلاق المستمرة لتمييزاوراء أشكال تحديد الدوافع و  ،بشكل أفضل ،المساواة بين الجنسينتحقيق 

لسلسلة من التقارير التي  أساس 2019، و2014، و2012في وشكل منذئذ وفي إصداراته ، 2009في  (SIGI) الجنسين بين والمساواة الاجتماعية
حرز تقدم تحليلًا لمستوى التمييز في المؤسسات الاجتماعية والتقدم

ُ
 في مجال المساواة بين الجنسين.  الم

SIGI 2019 , )[6](OECD, 2019; https://wbl.worldbank.org, Women, Business and the Law, )[9](World Bank Group, 2020المصدر: 
Global Report: Transforming Challenges into Opportunities, Social Institutions and Gender Index, 

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en. 

 الترتيب التسلسلي للسياسات الهادفة للإصلاح القانوني التدريجي  .6.4

المساواة بين دان بشأن للبلالكلية  إطار أولويًت السياسات ضمنتتم إنما عزلة، و نليست ملكنها هي عملية بطيئة وتدريجية. و  التشريعيعملية الإصلاح إن 
 . الاقتصادية الشاملة للبلدانستراتيجيات الا في يتم إدماجهالجنسين. كما أن منظور المساواة بين الجنسين ينبغي أن 

 ،مصرفإن . امحددة لكل منه لمساواة بين الجنسينلاستراتيجيات تمتلك البلدان عدة أشكال. أولًا، في الاقتصادي للمرأة للتمكين  اتيةهود السياسالجتأتي و
؛ واستراتيجية الأردن الوطنية 2030الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  :ي، وهوطنية للمساواة بين الجنسين اتاستراتيجي الديهوالمغرب  ،والأردن

عامة وشاملة بشأن توجيهات  هذه الاستراتيجيات تعطيو  (.2)إكرام  الثانية للمساواة المغربية الخطة الحكوميةو (؛ قيد الإعداد) 2025-2020للمرأة 
هذه  اة بين الجنسين. كما أنلمساو ل عامةلمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البلاد. لا تمتلك تونس استراتيجية ا في طريق تعزيز الخطوات التاليةو التحديًت 

 للمرأة الريفية. تونس تخص مجموعات معينة من النساء مثل استراتيجية وخطة عمل  تمكين استراتيجيات البلدان لديها

 لازمةال ججوالحدلة السياسة الأ نفيذإصلاح قانوني. ويمكن أن يوفر تمن أجل إجراء لضغط ل اللازم يجابيالأثر الإ أولًا  سياسة كان لوضعفي بعض الحالات،  و 
ستخدمت على سبيل المثال، اُ و . معينجراء إصلاح قانوني صراحةً بإالسياسة نفسها وصي ، تالأحيان. وفي بعض التشريعيمزيد من الإصلاح جراء لإ

(. 4.2 المصري )دراسة الحالةواريث المقانون تنقيح ( كمدخل للتفاوض على الرابع ، الفصل4.1 طارالإ) 2030الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 
في  سريسرة من العنف الأطار الوطني لحماية الألإاسير كل من يكمل كل من التشريع والسياسة بعضهم البعض. وعلى سبيل المثال، ي أخرى،أحوال وفي 

 4.5 )دراسات الحالةالبلدين في التشريعية للعنف ضد المرأة طر الأمع لتوازي ( با2015) في مصر لعنف ضد المرأةمناهضة ا( واستراتيجية 2016) الأردن
توصي  تعميماتعلى سبيل المثال، أصدر المغرب و إطار أكثر إلزامًا. إرساء قبل  التشريعي قائم بالفعلطار نوع معين من الإ(. وأحيانًا، يكون هناك 4.6و

كملها حاليًا على البلد بأيطُبق في قانون هذه الضمانة  ت، صيغفيما بعدلمجتمعات. و بعض ا فيإلى الأرض والرجال النساء السلاليات  حصولفي بالمساواة 
 (.  3.3 )دراسة الحالة

الشاملة  لإصلاحاتأتاحت اعلى سبيل المثال، ف. النوع الاجتماعيقضايً تعميم الاستفادة من سياسة الإصلاح في مجال معين من أجل يقوم منهج آخر على و 
(. 3.3 للأراضي )دراسة الحالة في الحصول على الحقوق الجماعيةالمساواة بين الجنسين انعدام قضايً تناول فرصة لاللأراضي والمتعلقة با التي جرت في المغرب

https://wbl.worldbank.org/
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قد تضمنت (. و 2.3 )دراسة الحالة على وجه الخصوصالنساء  إصلاحات أفادت في الأردن، أدى إصلاح النظام الكلي للحماية الاجتماعية إلىأما 
 (. 3.4)دراسة الحالة  مكونًا للنوع الاجتماعيللاجئين في الأردن  الشاملة تراتيجياتالاس

 ضمان الالتزام السياسي على أعلى المستويات  .6.5

 اللازم سياسيالزخم البخلق إما  الدول يمكن أن يقوم قادة الحكومة أو رؤساءو الالتزام السياسي على أعلى مستوى.  تحقيق لكي يتم الإصلاح، لابد من
أنظمة  الدراسة غطيهات بالبلدان التيتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وتوجد ما يلإصلاح  مدعمه بداءبالفعل لإ وجودالم الزخمللإصلاح، أو الاستفادة من 

وقد قدم ملكا  ؛سلطات سياسية كبيرةب ، بصفته رأس الدولة،الملك تمتعحيث يمن الممالك الدستورية . فالمغرب والأردن معمول بها بالفعل سياسية مختلفة
 لرئيسلفي لحظة الاستقلال من خلال المبادرات الرائدة  تمثل –حقوق المرأة تجاه البلدين دعمًا كبيراً لقضية تمكين المرأة. وفي تونس، هناك التزام قوي وتاريخي 

الذي يحدده  . كما سمح النظام الرئاسي القوي في مصراحاليً  القائمالناهض  الديمقراطيالنظام التونسي يقرها ويعززها  ة دائمةوطني سمةأصبح و  - بورقيبةالراحل 
رؤساء  لعبلمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتوضح دراسات الحالة كيف ل حيوية تستند إلى نهج القمة إلى القاعدة لدستور المصري بوجود مبادراتا

" كان الدولة الداعمة للنسويةمن "مط لتمكين الاقتصادي للمرأة. وغالبًا، هذا النالتشريعية من أجل اة الإصلاحات في دفع عجلحاسماً دوراً  البلدان الأربعة
بالضرورة مع الدينية ذات الخلفية فيها الهيئات الدينية والحركات السياسية  تتفقالإصلاح على أرض الواقع، وخاصة في السياقات التي لا  إتمامعاملًا مهمًا في 

 . ا التوجههذ

لصالح التمكين الاقتصادي للمرأة، بما والتي جاءت قانون العمل  فيالملك عبد الله بن الحسين الثاني الإصلاحات الأخيرة  في الأردن، دعمعلى سبيل المثال، و 
التونسية لجنة الحريًت الفردية والمساواة تم تكليف  ،الباجي قائد السبسي راحل(. وتحت قيادة الرئيس التونسي ال2.2 طارالإ)الدوام المرنة  فيه ترتيبات

(COLIBEبعمل تقرير، وقد ) أعلن الرئيس المصري عبد من جانبه، (. و 4.1لمساواة في الميراث )دراسة الحالة بشأن اتوصيات اللجنة الراحل  الرئيس دعم
(. كما قدم 4.1 طارالإ) 2030الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية خلاله صدرت  والذيعام المرأة المصرية،  هو 2017 أن عام الفتاح السيسي

 ، ملك المغرب،الملك محمد الخامس وأيضًا، دعم(. 4.2 ماية حقوق المرأة في الميراث )دراسة الحالةالتشريعي الخاص بحالرئيس السيسي الدعم للإصلاح 
ستوى الم رفيعانت هناك حاجة لتقديم دعم كما ك(.  3.3راضي للنساء السلاليات )دراسة الحالة لمساواة في الحصول على الأبا التشريعي الخاصلإصلاح ا

 (. الرابع )الفصل البلدان الأربعةفي  والتي جرت لعنف ضد المرأةبا الخاصةللإصلاحات الأخيرة 

 على سبيل المثال، قام الرئيس التونسيفالبرلمان. الرجوع إلى ون بدمعينة قانونية تشريعية و إصلاحات  جراءلإ البلدان لديهم السلطةرؤساء وجدير بالذكر أن 
 طارالإالنصوص القانونية )وأي نص مماثل من النساء التونسيات الزواج من غير المسلمين  يحظر على منشورقائد السبسي بمطالبة الحكومة بإلغاء  الراحل

التي تصب في مصلحة التمكين الاقتصادي للمرأة نتائج التشريعية الإصلاحات  نفيذتالمستوى لرفيعة (. كما أن للدعم المقدم من الشخصيات الأخرى 4.2
ختان الإناث د( ودار الإفتاء )مؤسسة بحثية إسلامية( بيانات مناهضة للتحرش ضد المرأة و جيدة. وفي مصر، أصدر الأزهر )السلطة الدينية الأعلى في البلا

 (. 4.7إلى  4.4 )دراسات الحالةعين الاعتبار وقد أخذها المجتمع هذه البيانات ب

المساواة  عزيزتتمتع ببعض الاستقلالية( مسؤولة عن تأيضًا عد جزءًا من الحكومة ولكنها شبه حكومية )هيئات تُ  هياكلوزارات و/أو  البلدان الأربعةتوجد في و 
ميزانيات كبيرة. وبالتالي، يس لديها لهيئات بالقوة المطلوبة داخل الحكومة ولا هكون هذ(. وفي معظم الحالات، لا ت6.1 بين الجنسين وتمكين المرأة )الجدول

 . بصفة خاصةمهمًا  الرفيعةدعم المستويًت السياسية يعُتبر 

وزارة المغربية للتضامن الكذلك و لمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ل التونسية وزارةالتعمل حيث  وزارات مسؤولة عن شؤون المرأة ، فتوجدتونس والمغربوأما في 
. ويوجد في كل من مصر والأردن الأخرى من القضايً الاجتماعيةبالإضافة إلى غير ذلك لمرأة ل الاقتصادي تمكينالوالتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على 

مؤسسات شبه حكومية تعمل فقط على توجد ، ة أخرىمن ناحيهيكل مزدوج. فمن ناحية، هناك وزارات ذات مهام اجتماعية وتغطي أيضًا شؤون المرأة. و 
وزارة التنمية الاجتماعية  تغطيلأسرة والسكان. وفي الأردن، للتضامن الاجتماعي وكذلك وزارة لتوجد وزارة  ،المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي مصر

لمرأة في ا لشؤونالأردنية  الوطنية المجلس القومي للمرأة في مصر واللجنةيحدد ارات، أيضًا الأمور المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وإضافة إلى هذه الوز 
تأسس المجلس القومي للمرأة في وقد تم وتمكين المرأة.  بين الجنسين المساواة خطة عمليترأسان كما الأردن الخطوط العريضة لأولويًت الإصلاح في البلدين  
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حيث  دولةعضوًا من الحكومة، والأكاديميين، والمجتمع المدني. وتعكس عضوية المجلس علاقته القوية بال 30من ، ويتكون 2000عام  بقرار جمهوريمصر 
لمرأة ا لشؤونالأردنية  الوطنية اللجنة الأردنفي  أنُشئت ،. وبالمثلفي ذلك الحين حسني مبارك الجمهوريةكانت أول رئيسة له هي سوزان مبارك، زوجة رئيس 

. تعززهما، وهي منظمة شبه حكومية تدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و ها أيضًاترأستالتي لسمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال صاحبة ابواسطة 
تمثل  فهي ذلك، علاوة على .هيئة لشؤون المرأة في القطاع العام الأردنيباعتبارها وحازت على التقدير منذ ذلك الوقت  1992في  وزاريرار وقد أنُشئت بق

 المملكة على المستويًت الإقليمية والدولية في الأمور التي تتعلق بالمرأة.  

 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ةالمؤسسي البنية .6.1 الجدول

 ذات المهام الاجتماعية الوزارات الأخرى وزارة شؤون المرأة الوطنية للمرأة اتالآلي  
  للمرأة القوميالمجلس  مصر

(NCW) 
 وزارة التضامن الاجتماعي   

 وزارة الأسرة والسكان
لمرأة ا لشؤونالأردنية  الوطنية جنةللا الأردن 

(JNCW) 
 وزارة التنمية الاجتماعية  

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة    المغرب
 والأسرة

  

 وزارة الشؤون الاجتماعية  لمرأة والأسرة والطفولة وكبار السناوزارة    تونس

 الإصرار في الدعوة والحشد .6.6

في بعض الحالات، و صالح التمكين الاقتصادي للمرأة. التشريعي لالإصلاح  إنجازفي حيوي ما دور كان له8والحشد7تشير معظم دراسات الحالة إلى أن الدعوة
 على مر العقود من أجل تحقيق النتائج. الاستمرارية إلى  تحتاج هذه الجهودكانت 

على مدار  معينة من أجل الضغط لإجراء الإصلاحاتللتأييد شد الحو  دعوةمن الأنشطة المتنوعة مجموعة تم تنظيم وتنفيذ وكما أوضحت دراسات الحالة، 
القانون مشروع صبح ي أنلة للتغيير. وما تنظيم حماستخدام هذه المعلومات ل لإصلاح معين، ثم ستدلاليةبناء قاعدة ا هذه الأنشطة الدورة التشريعية. وتتضمن

 همن أجل تطبيقلحشد التأييد القانون، قد تكون هناك حاجة  عتماد، يمكن أن يتم حشد البرلمانيين للتصويت لصالح هذا الإصلاح. وعند افي طور الإعداد
 (. الخامس )الفصل

والأدلة على ضرورة الإصلاح بحسب البراهين  صياغةلمتلقين، بمعنى أنه يجب إعادة ختلف ابتقديم الرسائل الصحيحة لم الدعوة والحشد قوم جهودينبغي أن ت
عد اليوم الوطني على سبيل المثال، يُ فوتقنيات الدعوة والحشد. نهج مجموعة من  البلدان الأربعةالجمهور المتلقي. وقد استخدمت منظمات المجتمع المدني في 

قضية المساواة بين  ستتم لصالح خطاب يناقش فيه أو يعلن عن الإصلاحات التيإلقاء على  دومًا مهمة بما أن الرئيس اعتاد سنوية التونسية فرصة للمرأة
على وسائل  نظُمت التيالحملات تركت المنطقة، في جميع أرجاء (. و 3.2 الجنسين وتمكين المرأة. ومؤخراً، أقامت تونس أسبوع المرأة الريفية )دراسة الحالة

بشكل  ،ستثمر المنطقةتعلى الإصلاحات الأخيرة الخاصة بالعنف ضد المرأة. كما  اتأثيرً (  MeToo#)حركة #أناأيضًا في أعقاب التواصل الاجتماعي 
جريت معهم أُ ممن صحاب المصلحة ذكر أقد يدعون إلى مزيد من الإصلاحات. و  ممن في إبراز الأبطال من الرجال في مجال المساواة بين الجنسين ،متزايد

وقد كان للنهج . بعينها إصلاحات تحقيق شطات من النساء لدفعاالضروري للن وفرت الزخمن أهداف التنمية المستدامة في إطار هذه الدراسة أالمقابلات 
التشريعات الوطنية، دور جيد إلى إصلاح مان رايتس واتش هيو  منظمةو  قِبل هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدةالضغط من  والمتمثلة في ،الأكثر تقليدية

 أيضًا. 

، تبدأ الحركة عادةً مع بعضها للضغط على الحكومات. و  الفاعلة بالتعاون طرافمختلف فئات الأالدعوة والحشد حينما عملت جهود تحققت أفضل نتائج وقد 
المبادرة ثم تتوسع بدعم من المنظمات الدولية مثل هيئات الأمم المتحدة، وهيومان رايتس واتش زمام  منظمات المجتمع المدني عندما تأخذعلى المستوى الوطني 

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية للدعوة لقانون شامل للعنف ضد  على سبيل المثال، في تونس، تم إنشاء تحالفو من أنواع شركاء التنمية الآخرين.  اأو غيره
)دراسة  الخاصة بالمسألةهذا القانون مع المعايير الدولية اتساق  منللتأكد  تعمل بنشاط من منظمات دولية الدعوة التي تتألف ةالمرأة. وبالتوازي، كانت لجن

للجنة لمدارس الخاصة نتيجة للحملة التي قادتها وزارة العمل، وا بادرسينلممنظمة لتحديد لوائح جماعية و  ية مفاوضة(. وفي الأردن، تم عقد اتفاق4.4 الحالة
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التوجيهية الوطنية  لجنةال ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني بدعم منينلمرأة، ونقابة المعلمين الأردنيلشؤون االأردنية الوطنية 
طفال لأ من أجل حقوق متساويةحملات على تنظيم نشطاء حقوق المرأة  دأب ،(. وفي الأردن2.7 لإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدولية )دراسة الحالةل

نجحوا في كسب دعم المجتمع الدولي، مما أدى إلى تعديل قانون العمل الذي لم يعد يشترط حصول أبناء قد النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين. و 
 (. 4.3 لا يحملون الجنسية الأردنية على تصريح عمل )دراسة الحالةممن الأردنيات 

النساء على سبيل المثال، في المغرب، بدأت فشكل جهود وطنية.  لتأخذولكنها تتطور  المجتمعية القاعدةعلى مستوى تبدأ الدعوة الأحوال، في بعض و 
ثير من الدعم قد نالت الحركة الكبين المجتمعات الأخرى. و من السلاليات بتشكيل حركة لرفع الوعي حول ضرورة تحقيق المساواة في الحصول على الأراضي 

حصول النساء السلاليات على المساواة في ضمن تشريعي يإلى إصلاح  المطاف أدى في نهاية مماالملك،  حصلت على مساندة أنالأمر وصل والمساندة حتى 
للدعوة إلى خيارات رعاية  "ةصداق"سمى (. وفي الأردن، شكّل الآباء والأمهات العاملون منظمة غير حكومية تُ 3.3 الأراضي مثل الرجال )دراسة الحالة

قانون العمل  ت فيتعديلاجراء لإ ويدفع مختلفةفاعلة من أطراف يتكون  أوسع نطاقاً تحالفإنشاء نتج عن هذه الحركة قد العاملين. و لوالدين لأفضل الطفل 
 النشطاء لدى أيضًا لبناء القدرات والثقة ةالفرصكورة المذ  عمليات الدعوة والحشد علاوة على ذلك، توفر(. و 2.4 دم قضية تمكين المرأة )دراسة الحالةتخ

 . الوطنيين بصورة أكبر

 تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها  .6.7

التشريعي نجاح الإصلاح لنواع مختلفة من المؤسسات يعد عاملًا آخر مهمًا بأقيادية ال المناصب أشارت دراسات الحالة إلى أن وجود عدد أكبر من النساء في
لإصلاح اترتيب أولويًت على رموقة في الحكومة المناصب المالتمكين الاقتصادي للمرأة. ويمكن أن يساعد وجود عدد أكبر من النساء في البرلمان و من أجل 

اسية للمرأة في شاركة السيوقد تم توثيق الميمكن أن يسهم وجود عدد أكبر من النساء في الهيئات القضائية في دعم تطبيق هذه الإصلاحات. كما وتحقيقه.  
في منطقة الشرق  إطار برنامج الحوكمة مطبوعات تم إصدارها فيفي سلسلة  بشكل جيدوالفرص،  العوائق بما في ذلكمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

 .9الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

التوازن  تحقيق . ويمكن أن يؤديغالبًا ما يبدأها ويناصرها نساء قائداتالناجحة في القطاع الخاص  الاجتماعيالنوع دراسات الحالة أن مبادرات  شيركما ت
. كما أنه من تشريعات عمل أكثر مراعاة لاعتبارات النوع الاجتماعيإلى بشكل أفضل،  العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، بين الجنسين في منظمات

نساء عدد أكبر من القيادية من أجل التأثير على الرأي العام لصالح قضية تمكين المرأة. ومع وجود ممن هن في مواقع الضوء على النساء مزيد من المهم تسليط 
 .10(الخامس ، الفصل5.3 )القسم نوتعلو أصواته ظهورهن زداديالاجتماعي،  مواقع التواصل علىيُحتذى بها  التيالقدوة  الإعلام، بما في ذلك نماذج في

 أن الدعم المقدم من البرلمانيات له تأثير مهم في تمرير تشريعات المساواة بين الجنسين الدراساتنصوص . توضح النساء في البرلمان (Palmieri, 

من المهم وجود  ،من الرجال. وبالتالي نظرائهنب مقارنةلنوع الاجتماعي . وغالبًا ما تكون البرلمانيات أكثر حساسية للقضايً المتعلقة با2011]10[(
في الحشد  (GTPPE) ملائم للنساء في البرلمان. وفي المغرب، نجحت مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفةكافي و تمثيل  

 على الأقل ثلث أعضاء ب أن يكونالآن على وجو  اللائحة تنص بحيث لبرلمانل المنظمة الداخليةاللائحة ج المساواة بين الجنسين في ا دممن أجل إ
 (. 5.1 ن النساء )دراسة الحالةبمجلس النواب مالقرار  صنع هيئات

 من أكثر احتمالية  يكنفي الحكومة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، رفيعة المستوى حينما تشغل النساء مناصب  .النساء في الحكومة
بمرور  تزايد مشاركة المرأة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيابرغم تشريعات المساواة بين الجنسين. و من أجل دفع للالرجال 

بالشؤون الاجتماعية وشؤون ذات صلة مناصب  البلدان الأربعةتشغل الوزيرات السيدات في في المعتاد، . و االعدد مازال منخفضً إلا أن ، الوقت
جانب المساواة بين تضمين في الحكومة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى رئيسية النساء مؤخراً في شغل مناصب وزارية  المزيد من هذا، بدأ المرأة. ومع

هام المختلفة بحيث تُكلف بم الوزاراتبالنوع الاجتماعي داخل وحدات خاصة إنشاء يمكن كما .  هالجنسين في التشريعات التي غالبًا ما تغفل
العاملة المصرية وحدة  ىزارة القو و  أنشأتالتمكين الاقتصادي للمرأة. وقد وهو الأمر الذي يمكن أن يكون أسلوب جيد لتعزيز ة شغيلياقتصادية/ت

 الجةقضايً النوع الاجتماعي بالمع تناولعمل المرأة ل مديريةأسست وزارة العمل الأردنية كما (  2.6 وعدم التمييز )دراسة الحالة المساواة بين الجنسين



242    

تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  © OECD 2020 

  

الهيئات الحكومية المحلية. وبهذه  ضمن ل مزيد من النساءاخإدمن المهم وأيضًا، في سوق العمل.  إدماج المرأةسياسات تشجيع وتعزيز والمساهمة في 
لرغم من أن النساء وباالضغط لإجراء مزيد من الإصلاحات. و دوراً أساسيًا في تطبيق التشريعات المناصرة لتمكين المرأة  أن يلعبنالطريقة، يمكنهن 

 3.3 مؤخراً. وتوضح دراسة الحالة قد بدأ يتطور إلا أن هذا الوضعالمحلية،  ةالقياد تولي مناصب فيمشمولات غير  البلدان الأربعة كن عادةً في 
 وضعيمكن أن يؤثر هذا إيجابيًا على المحلية،  السلطات صبح عدد أكبر من النساء جزءًا من هيئاتإذا أنساء السلاليات في المغرب أنه لباالخاصة 

  . النائية بالبلاد ماكنالأالكثير من النساء في 

  .يمكن أن  ئيالقضاالنظام ، إن وجود عدد أكبر من النساء في تقرير هذه الدراسة وفقًا للمقابلات التي تمت لإعدادالنساء في السلك القضائي
عادةً ما تكون القاضيات أكثر دراية بالجوانب فتفتح الطريق أمام التمكين الاقتصادي للمرأة.  من شأنها أنبارزة و  ؤدي إلى وجود قضايً تاريخيةي

 . تقضي به المحكمة وعواقب أي حكمبالنوع الاجتماعي المتعلقة 

 .قيادات تحت نطقة في المقد أطُلقت  ، في الغالب،مبادرات القطاع الخاص الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأةكانت   النساء في القطاع الخاص
في بنك الاتحاد النهج المراعية للنوع الاجتماعي ( و 2.3 طارالإلمصارف العربية )الاتحاد التنويع الاجتماعي على سبيل المثال، جاء ميثاق ف .نسائية

 (.2.8 في هاتين المؤسستين )دراسة الحالة يادات نسائيةبدفع من قالأردني 

  صوت أنه يجعل اللجان النسائية في هذه المنظمات في تشكيل يمكن أن يساعد أصحاب الأعمال. منظمات و العمالية نظمات المالنساء في
منظمات و  اليةنظمات العمالملمزيد من النساء في كما يمكن أن يؤدي وجود اشجع مزيد من النساء على الانضمام إلى المنظمة.  يالمرأة مسموعًا و 

 ،في تونسالأساسية  العمالية نظمةالم وقد استحدثت .لبعد النوع الاجتماعي مراعاةً  جماعية أكثر وضةمفا اتفاقياتإلى إبرام أصحاب الأعمال 
منظمة ت أكما أنشبوجود امرأتين في كل كيان من كيانات اتخاذ القرار،   تمثيل النساء صةح، (UGTT) هي الاتحاد العام التونسي للشغلو 

، الغرفة الوطنية للنساء صاحبات UTICAالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هي و  ،أصحاب الأعمال الأساسية في تونس
في مصر  2017لعام النقابات العمالية ينص قانون على صعيد آخر، و (. 2.5 كجزء من هيكلها )دراسة الحالة(  CNFCE) تالمؤسسا

أنشأ ذلك. وقد  أمكنتى المنظمات التابعة للنقابات العمالية، ممجالس  شكيلتوجوب ضمان التمثيل الكافي والملائم للنساء والشباب عند على 
 (.2.6 )دراسة الحالة في مجال الأعمال اتحاد الصناعات المصرية مؤخراً وحدة المرأة

  .ن هليبالظهور في الإعلام في خلق صورة أكثر تنوعًا للقيادة وتحو  أعلاه المذكورة النسائية اط القياداتيسهم السماح لأنم يمكن أنالمرأة في الإعلام
بشأن على الرأي العام  ،والتي تراعي وجهة نظر الخبيرات من النساء في مجالهن ،يمكن أن تؤثر النقاشات التي تطرح في الإعلامكما قدوة.   إلى

قد استثمرت في زيًدة التنوع  البلدان الأربعةلمساواة بين الجنسين. وتكشف دراسات الحالة أن بعد االتي تراعي  اتإجراء مزيد من الإصلاح ضرورة
 (. 5.2 ودراسة الحالة الخامس في الإعلام )الفصلبين الجنسين 

منظمات  فيشطات لحقوق المرأة يعملن انك  هنيللنساء اللاتي بدأن مشوارهن الم الدراسة هكيف تصل النساء لهذه المناصب القيادية؟ هناك أمثلة متعددة في هذ
لتدابير يمكن لمهمة. وإضافة إلى ذلك، تشريعية تولي إدارة إصلاحات  نحجن في المجتمع المدني، ثم انتقلن لمناصب قيادية في الحكومة أو المنظمات الدولية حيث

أعمالهن المختار.  مجال قيادية فيمناصب لوصول إلى تدعم فرصهن في ايفي و النساء على إحراز التقدم في السلك الوظأن تساعد العمل التي تضمن المساواة في 
داعمة التدابير وال في القطاع الخاص، الإدارة أفضل، وحصص للنساء في مجالس رعاية طفلالعمل، ورعاية أفضل للأطفال، وإجازة  ساعات تضمن مرونةوهي ت

 (. الثاني دات الأعمال )الفصلائلر 

 أصحاب المصلحة وتعدد القطاعات تبني نهج تعدد  .6.8

على النطاق الأوسع، مما يجعل تحقيق هذه تتطرق الإصلاحات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة إلى العديد من جوانب حياة النساء، وأسرهن، والمجتمع 
مختلفة من اك فئات شر إمختلفة من القانون وكذلك إجراء الإصلاحات في مجالات  ةضرور على دراسات الحالة تبرهن و  في غالب الأمر. امعقدً الإصلاحات 

 . تنفيذ الإصلاحات ذاتها، وكذلك المشار إليهاأصحاب المصلحة في عمليات الإصلاح 

كورة في لقوانين الوطنية المذ ابعض أنواع وتتضمن تغطي أنواع كثيرة من التشريعات قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني. و 
قانون يغطي قانون العمل، وقانون الحماية الاجتماعية، وقانون العقوبات، وقانون الأسرة، ومجموعة من القوانين الخاصة )مثل قوانين المواريث(. و  هذه الدراسة
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يات الأسرية على فرص متساوية في سوق ذات المسؤولنساء يضمن قانون الحماية الاجتماعية أن تحصل البينما مشاركة المرأة في سوق العمل، مسألة العمل 
ن حيث تأثيره على شاملًا لعدة مجالات مقانون الأسرة  وجاء فتاة.تشريعات خاصة للتعامل مع العنف ضد المرأة والوأيضًا ضع قانون العقوبات وُ كما العمل.  

 العمل.  ةعلى مشاركة المرأة في قو  ، بالتالي،كل جوانب الحياة الأسرية للمرأة مما يؤثر

أن  ، في الوضع الأمثل،بالأمر والتي يجب المتعلقة قوانينأنماط مختلفة من التمكين الاقتصادي للمرأة، هناك التشريعي لصالح الالإصلاح لإجراء دفع العند و 
. وبالتالي، وجه أعمثير أيضًا على الأسر ب. وتوضح دراسات الحالة أن إصلاح التشريعات لصالح قضية التمكين الاقتصادي للمرأة له تألتوازيتخضع للإصلاح با

لتحسين الرامية صلاح التشريعات لإ يمكن على سبيل المثال،و الأسر بشكل عام. وضع الإصلاحات بمعزل ولكن يجب الربط بينها وبين  لا يمكن النظر في هذه
طار الوطني الأردني لحماية الإ هو للاهتمام الأمثلة المثيرة ضمن لهن. ومنللأمهات العاملات أن يكون له تأثير إيجابي على أطفابالنسبة خيارات رعاية الأطفال 

 (. 4.5 )دراسة الحالة كبار السنالأطفال و  ضديتعامل فقط مع العنف ضد المرأة ولكنه يشمل أيضًا العنف لا الأسر من العنف الأسري، والذي 

مختلفة من أصحاب المصلحة  فئاتأن الأمر يتعلق بحيث  وقت يعُد تحديًً صعبًاالنفس في  التشريعات المختلفة من نواعالأ وتنقيح مراجعة إنوفي الواقع، 
ه . وتشير الاستشارات والمقابلات التي تمت لإعداد هذقد شكل تحديًً على نحو خاصإصلاح قانون الأسرة وقد ثبت أن السياسي. الكثير من الزخم ويحتاج 
مازال و الربيع العربي.  الذي تم في أعقاب ثورات الدساتير تعديلمنذ  البلدان الأربعةتقريبًا لقانون الأسرة في  تشريعيةإصلاحات  رى أيةإلى أنه لم تجُ  الدراسة

ق ذلك المشاركة في سو قانون الأسرة في مصر والأردن يلزم الزوجات بطاعة أزواجهن. وهذا يعني أن القانون يمنح الأزواج السلطة الكاملة على الزوجات، بما في 
أمراً ثانويًً مقارنة بمشاركة الرجال في  باعتبارهالمرأة العمل الخاصة با وقحقينُظر إلى  ،العمل. وما زال ينُظر للرجل على أنه المسؤول ماديًً عن الأسرة، وبالتالي

تعديلات  إجراءة بين الرجال والنساء من خلال الأسر  الترويج لتقاسم مسؤولياتمبتكرة في البلدان تبنت نهج ومع هذا، توضح دراسات الحالة أن  .العمل قوة
( وكذلك 2.6 طارالإالعمل )قانون في الأبوة تمديد إجازة قوم بت تستحدث البلدان أوعلى سبيل المثال، و قانون الأسرة.  غير أنواع أخرى من التشريعات في

 (.2.1 رنة )دراسة الحالةساعات العمل المترتيبات تبحث أمر 

ك أصحاب المصلحة المختلفين في هذه اشر إ أيضًا من الضروريإنما مختلفة من القانون، و  جوانبإصلاح  فقط لحالة إلى أنه ليس المهمتشير دراسات اكما 
على سبيل المثال، جاءت و . ماإصلاح  نفيذتوأيضًا عن  قد أثبتت جهود أصحاب المصلحة المتعددين نجاحها عند الدعوة للإصلاح القانونيو الإصلاحات. 

فئات  التي بذلتهاشتركة لجهود الدعوة الم ةجيكنت، في معظمها،  قانون العمل في الأردن والقانون الشامل للعنف ضد المرأة في تونس فيالإصلاحات الأخيرة 
قد ئمة بالتعديلات المقترحة على قانون العمل. و قا (NCPE) الأجور الوطنية الأردنية للإنصاف في اللجنة قدمتمختلفة من أصحاب المصلحة. وفي الأردن، 

، ويتشارك أصحاب المصلحةالأجور لجنة متعددة  الوطنية الأردنية للإنصاف في عد اللجنة(. وتُ 6.3 طارالإبعض هذه المقترحات إلى الإصلاح القانوني )أدت 
 جهزةالمهنية، والمجتمع المدني، والأالنقابات ، و النقابات العماليةوتتضمن ممثلين من  دنية،الأر  لمرأة ووزارة العملا لشؤونالأردنية  الوطنية اللجنةكل من في رئاستها  

المنظمات  منجهود مشتركة  بذُلت(. وفي تونس، 2.3 من ممثلي القطاع الخاص والإعلام )دراسة الحالةذلك  الحكومية، وغرفة التجارة، وغرفة الصناعة، وغير
بداية  –توضح دراسات الحالة أن القطاع الخاص كما (.  4.4 القانون الشامل للعنف ضد المرأة )دراسة الحالةتمرير أدت إلى و  الدولية ومنظمات المجتمع المدني

هذا ويتيح العمل. قوة مشاركة المرأة في لتشجيع  ،بشكل متزايد ،بادرات المساواة بين الجنسينبم يقوم –الزراعية  ووصولًا إلى الأعمال التجاريةمن المصارف 
دراسات  وتوضح(. 3.5 طارالإمبادرات مختلفة من القطاع الخاص لدعم المرأة الريفية )أطُلقت . وفي مصر، ثراقتصادية أك إمكانات هائلة لتحقيق فوائد النهج
 الأعمال. ائداتر  ، بشكل نشط،كيف أن القطاعات المصرفية في مصر والأردن تدعم  2.9و 2.8 الحالة
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 إصلاح قانون العمل الأردنيالمتعددين في الدعوة إلى أصحاب المصلحة جهود : نظرة متعمقة .6.3 طارالإ

أية أحكام  يتضمنأن القانون لا برغم العمل في الأردن. و  نظم مسائلالتشريعي الأساسي الذي ي رطاالإ 1996لسنة  8عد قانون العمل الأردني رقم يُ 
 التمييز ضد المرأة. حظر بعينها تخص أحكام ينص على  إلا أنه لاالعمل،  ةبالنساء في قو  خاصة

قائمة بالتعديلات  (NCPE) الأجور الوطنية الأردنية للإنصاف في اللجنة قدمتفي قانون العمل،  القائمة لمساواة بين الجنسينعالجة أوجه انعدام اولم
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بعض هذه ت ، اعتمد2012ين الاقتصادي للمرأة. وفي التمكلصالح المقترحة على قانون العمل 

 . للمناقشةمرة أخرى طرحه ، ثم أعيد 2018 عام تىح وتأجلالبرلمان،  فيللتصويت لم يخضع قانون العمل غير أن التعديلات المقترحة. 

والكيانات الخاصة بالعمل. النقابات ، والمنظمات النسائية، و جماعات حقوق العمل للمرأةالتي ضمت و  حركة "تحالف حقوق"، تأسست 2018في و 
 ،رحت للنقاش وكانت متعلقةقانون العمل التي طُ مواد قبول التعديلات المقترحة على من أجل برلمانيين والحكومة للشد الحركة مزيد من الحواستهدفت 

الوطنية  والتي اقترحتها اللجنة العمل الإصلاحات الأصلية لقانونضمن  قد وردت غالبية هذه التعديلاتللمرأة. و بالحقوق الاقتصادية  ،بشكل مباشر
 الأجور.   الأردنية للإنصاف في

الاقتصادي التمكين  قليلة هامة تدعموالتي اشتملت على إصلاحات  2019لعام  14الأردني رقم  العمل التعديلات على قانونأدُخلت وفي هذا الإطار، 
 للمرأة. 

المساواة بين الجنسين في سوق  يضغط بتحقيق ،فريد من نوعه حيث يوجد تعاون عدة عوامل تسهم في تقدم هذه العمليات الإصلاحية في الأردنوتوجد 
للمرأة، والمجتمع المدني، والشركاء الاجتماعيين،  لشؤون الأردنية الوطنية في الحكومة، واللجنةالمحددة وبعض الشخصيات  الديوان الملكي الهاشمي،بين  ،العمل

من  كفاءتهاأثبتت اللجنة   حيث العديد من هذه الجهود تنسيق الأجور الوطنية الأردنية للإنصاف في اللجنة تتولىوممثلي القطاع الخاص، والإعلام. و 
المجتمع المدني إشراك إصلاح قانون العمل من خلال لدفع ب مبتكرة على أسالي وقوفد والفي عمليات الإصلاح التشريعي المعقدة في البلا الخوض خلال

 في النقاشات البرلمانية. 

ا يتعلق وجدير بالذكر أن هذه الجهود الوطنية تتلقى الدعم من مجموعة من المنظمات الدولية، في ظل اضطلاع منظمة العمل الدولية بدور قيادي فيم
عمل. ومن جانب المجتمع الدولي بنطاقه الأوسع، مثل لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بقضايً المساواة بين الجنسين في سوق ال

عجلة الإصلاح، )سيداو(، ولجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة هيومان رايتس واتش، فقد ضغط على البلد لاتخاذ إجراءات فورية. ولدفع 
ات الفاعلة، بشكل كبير، في بناء القاعدة الاستدلالية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل كما أصدرت دراسات حول مجموعة من استثمرت هذه الجه

راك مزيج فريد الموضوعات المحددة التي تدعم بقوة المبررات القائمة لإجراء إصلاحات بعينها. وما أن توفرت القاعدة الاستدلالية، تم تنظيم حملات بإش
وة وإعداد ن الجهات الفاعلة أيضا. وبالتوازي، قامت المنظمات الدولية ببناء قدرات أصحاب المصلحة المختلفين، على المستوى الوطني، في مجال الدعم

 استراتيجيات الإصلاح.

 

، والحكومة، المختلفة لأمم المتحدةاهيئات  ، تعملتونسعلى سبيل المثال، في فتطبيق الإصلاح القانوني.  عندإلى نتائج جيدة أيضًا تؤدي المبادرات المشتركة و 
(. 4.4 )دراسة الحالة من النساء ضحايً العنفللعنف ضد المرأة وتقديم الخدمات المتعلقة باومنظمات المجتمع المدني كلها معًا لتطبيق الإصلاحات الأخيرة 

 من خلاللمشتركة للأمم المتحدة التي تتناول التمكين الاقتصادي للمرأة من زوايً مختلفة لجهود افقد كانت لوبما أن هيئات الأمم المتحدة لديها مهام محددة، 
الأمم المتحدة صندوق  بقيادة) 2018-2017تم التوقيع على برنامج مشترك للأمم المتحدة  ،، في تونسومثلًا قيمة إضافية.  المشتركة لأمم المتحدةابرامج 

في  اجهودهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالميكل من حد  كما يو (.  4.4 ف من النساء )دراسة الحالةلتقديم الرعاية لضحايً العن (لسكانل
، الثاني في الفصلهو مذكور (. وكما 3.7 طارالإدعمًا للنساء اللاجئات )التحويلات النقدية برنامج يستخدم تقنية الكتل المتسلسلة لبرامج في تنفيذ مصر 

القانون المصري الأخير الذي ينظم الائتمان  أتاحعلى سبيل المثال، و تطبيق الإصلاح القانوني. لجهود الحكومة  البلدان الأربعة أيضًاكمل القطاع الخاص في يست
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 من النساء )دراسة الحالة همومعظم، ئهمما أدى إلى زيًدة كبيرة في عملا متناهي الصغر التمويلمجال المؤسسات التجارية في إمكانية عمل  متناهي الصغر
بمعناه شترط التنوع بنودًا تالمدونات في مصر تونس  تتضمنكما   الإدارة في مجالسبين الجنسين الشركات في الأردن والمغرب التنوع مدونات إدارة  وتورد(. 2.9

وتتوقع  ية بها.قيادالمناصب ال تقلد التوازن بين الجنسين في قيقتوسع في تحزيد من الاقتراحات حول كيف يمكن للشركات الالم 2.2 دراسة الحالةتقدم . و الأشمل
قِبل سواء من  راعية لبعد النوع الاجتماعيالم الاستثماراتسيؤدي إلى مزيد من  الخاص بها ور المساواة بين الجنسين في قانون الاستثمارظإدراج منأن مصر 

 (. 2.10 الأعمال )دراسة الحالةائدات استثمارات ر ، كما يسير أو الأجانبالمحليين  المستثمرين

 بناء القدرات والتعلم من الأقران .6.9

 فر مجموعة من المهارات. اتو  ، يتطلب الأمرمن أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والتأكد من تطبيق الإصلاحات ةالقانوني اتالإصلاح لتحقيق

 بناء القدرات

صياغة وصولًا إلى و  للقضية المختلفة للعملية، بداية من الدعوة المراحل المشاركة في الفاعلة للأطراف ولازم مطلوبتوضح دراسات الحالة أن بناء القدرات أمر 
آلية مفيدة لتبادل الخبرات حول كيفية تحقيق الإصلاح  البلدان وبعضهاالتطبيق. ويمكن أن يكون التعلم من الأقران بين ية، فضلًا عن القانونواعتماد التشريعات 

 القانوني. 

المجتمعية الشعبية في  بدأ أحيانًا على مستوى القاعدةتلإصلاح قد ا إلا أن حركةالدعوة،  مجال في واسعةامتلاك بعض منظمات المجتمع المدني الخبرة ال برغمو 
على سبيل المثال، في فوالجهود الدعوية.  اتالسياسافل في مح المشاركةمعتادات على  النساء هؤلاء كنيقد لا مطالبات النساء بتغيير حياتهن اليومية. و  ظل

العمل ينظم ظروف إلى اتفاق جماعي  تأد صبح عملية مفاوضة جماعيةتطورت لتثم  المجتمعية " كحملة على مستوى القاعدةالمعلممع  قُمالأردن، بدأت حملة "
بناء قدرات بمنظمة العمل الدولية  قد قامتفي الأجور في قانون العمل. و لإنصاف ل إضافية ضماناتفي نهاية المطاف، إلى و  المدارس الخاصةمعلمي لكل 

 (.  2.7 المختلفة المشاركة في عملية التفاوض الجماعي )دراسة الحالة الفاعلة الأطراف

مهارات صياغة التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين التي تتسق مع المعايير الدولية. ويمكن للمشاركين هناك حاجة أيضًا إلى  الخامس،وكما رأينا في الفصل 
 دليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقدم مطبوعةعلى سبيل المثال، فالتوجيه الخاص بكيفية صياغة تشريعات المساواة بين الجنسين. في هذا الأمر الاستفادة من 

(. وفي الرابع ، الفصل4.4طارالإصياغة مسودة تشريعات العنف ضد المرأة )ب الخاصة الإرشاد، والنماذج، وقوائم التدقيق تعلقة بالعنف ضد المرأةالتشريعات الم
رج القانون متسقًا خليمن المنظمات الدولية  الإرشادتلقوا كما لعنف ضد المرأة  ناهضة االدليل لصياغة القانون الشامل لمهذا تونس، استخدم أصحاب المصلحة 

 (. 4.4 مع المعايير الدولية الخاصة بالعنف ضد المرأة )دراسة الحالة

مثلًا، تم تدريب ف. منظور النوع الاجتماعي لتقييم القانون من اللازمة في البرلمان، يحتاج البرلمانيون إلى امتلاك المهارات الصحيحة قانونمسودة عند مناقشة و 
)دراسة  المتعلقة بالمهام المكلفة بها المجموعة المجالات المختلفة للمرأة في الأمم المتحدة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمعرفة هيئة مجموعة العمل البرلمانية

 (.5.1 الحالة

على سبيل المثال، قامت المدرسة فونية. القانالتشريعية و تطبيق الإصلاحات يشاركون في للتدريب خاصة من فراد العديد من الأمثلة على حاجة الأ يوجد كما
المستقبليين  اتتدريب صناع السياس لها حتى يتسنىللمساواة بين الجنسين  نموذج بتطوير ،المدنيينالموظفين والتي تتولى تدريب  ،(ENAالوطنية للإدارة بتونس )

القانونية والسياسية والاجتماعية بجامعة قرطاج في تونس عيادة قانونية تزود العاملين تدير كلية العلوم من جانبها، على القضايً المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. و 
أطلق اتحاد كما (.  الرابع قضايً العنف ضد المرأة )الفصلالقائم على نوع الجنس و العنف اللازمة للتعامل مع مسائل بالمهارات  في المستقبل في مجال القانون

الموارد البشرية في مصر على المساواة بين الجنسين، وقانون العمل، والموارد  مسؤوليرد البشرية والمساواة بين الجنسين والتي تدرب الصناعات المصرية أكاديمية الموا
 (. 2.6 البشرية )دراسة الحالة
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 التعلم من الأقران

المعارف والخبرات، على  عد تبادللتمكين الاقتصادي للمرأة. ويُ ا من أجل لإصلاح القانونيفيما يتعلق بامن بعضها البعض  البلدان الكثيريمكن أن تتعلم 
على المستوى و الإصلاح. إتمام كيفية   حول الخبرةاكتساب و لاستلهام الأفكار بشأن الإصلاح القانوني من الأساليب المفيدة  ،الإقليمي والعالمي المستويين

منتدى التمكين الاقتصادي  يقدمعلى المستوى الإقليمي، أما . المعارف والخبرات جيدًا لمنصة تبادل المرأة مثالًا وضع عد الاجتماعات السنوية للجنة العالمي، تُ 
طلقت مطبوعة لتبادل الخبرات حول الإصلاح القانوني. وقد أُ بلدان فرصة للالالتابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

في الجزائر ومصر والأردن  أثر الأطر القانونية :نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيابم مختارة في بلدان التمكين الاقتصادي للمرأةوالتنمية الاقتصادية مة التعاون ظمن
 البلدان عنحيث أعربت  2017( في WEEFمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة )خلال انعقاد دورة  )OECD, 2017[11]( وليبيا والمغرب وتونس

 (. 6.4 طارالإ) ةلحاليالدراسة  خلصت إلى اهتمامها بعمل أبحاث للمتابعة والتي

قانون العنف ضد لفي الإصلاحات الأخيرة  ،بشكل خاصجليًا، . ويتضح هذا البلدان المجاورةعلى آثار انتشارية  حولهالزخم لإصلاح أو ل كونيمكن أن يو 
والتي اقترحت ، (COLIBEالتونسية )لجنة الحريًت الفردية والمساواة  أثارت ،في تونسو  .في الوقت نفسه تقريبًا في إجرائها البلدان الأربعة بدأت التي المرأة

 (. 4.2 الحالةالمنطقة حول الميراث، والمساواة بين الجنسين بشكل أوسع )دراسة بلدان في  كبير  نقاش ،المساواة بين الرجال والنساء في الميراث

 من الأقران من خلال منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة التعلم .6.4 طارالإ

في  2017 فيالتابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و  إفريقيا( في الشرق الأوسط وشمال WEEFتم إطلاق منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة )
سفيرة  ،كابرا سفارد ماري كلير/آنذاك وصاحبة السمو في مصر الدولي عاوننصر، والتي كانت وزيرة الاستثمار والت سحر د.برئاسة مشتركة بين القاهرة 

 تصادي للمرأة، مع التركيزلمناقشة الموضوعات الخاصة بالتمكين الاق تجتمع سنويًً  ذات أصحاب مصلحة متعددينعد المنتدى منصة السويد بالجزائر. ويُ 
 نوع الاجتماعي، والبيانات الخاصة بالالنسائيةناقش في المنتدى ريًدة الأعمال تُ التي خرى الأوضوعات تتضمن الم. و هوتطبيقالتشريعي على الإصلاح  بشدة

دة من نوعها تتولى إدارة حوار مفتوح حول التمكين قيمة المنتدى كمنصة فريفي المنطقة بأصحاب المصلحة  قد أقر. و بين الجنسين المساواة تعميم منظورو 
 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.  بلدانالاقتصادي للمرأة وتقدم الفرص للتعلم من الأقران بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 

 .https://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htmالمصدر: 

 التصدي للأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية التقييدية .6.10

التمكين الاقتصادي للمرأة.  في عرقلةلرجال والنساء عاملًا رئيسيًا التقييدية الخاصة با عد الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية، تُ الدراسة هذه في اكما رأين
 عامل التقييد اعلى أنهالسلبية لأعراف الاجتماعية للأمانة العامة للأمم المتحدة، أن ا ، والتابعللمرأةيرى الفريق الرفيع المستوى المعني بالتمكين الاقتصادي و 

، وأعمال الرعاية غير مدفوعة التمييزيةالقوانين  ي:، وهالأخرى رئيسةالالثلاثة التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يسهم أيضًا في القيود  الذي يواجه الأول
 .)UNHLP, 2016[12](الأجر، ومحدودية الوصول إلى الأصول 

قوالب والالأعراف الاجتماعية  اطما يعنيه أن تكون رجلًا أو امرأة في المجتمع اليوم، وأنمعببناء قاعدة استدلالية تقوم جميعها الأربعة  بلدانالوجدير بالذكر أن 
بعض تترسخ ، تغطيها هذه الدراسة البلدان التي. ويمكن أن تكون هذه خطوة مهمة نحو الإصلاح القانوني. وفي عدد من القائمة بالفعل النمطية التقييدية

في مقابل الكفالة  زوجها واجب الزوجة طاعة على أنه من قوانين الأسرة في مصر والأردن تنص على سبيل المثال،فهذه الأعراف والقوالب في قانون الأسرة. 
 .المالية التي يوفرها لها

في مصر  ئيةاستقصاأُجريت دراسات ، الدراسة غطيهات البلدان التيالخاصة بالأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية في الاستدلالية قاعدة التطوير وفي سبيل 
تجاه الرجال والنساء تدرس سلوكيات ومواقف  )World Bank, 2018[8](والأردن  )do, 2017UN Women/Promun[7](والمغرب 
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الأعراف مهمة حول  وهي تقدم رؤى، بلدانهي المرة الأولى التي يتم فيها جمع هذا النوع من البيانات في هذه القد كانت هذه المساواة بين الجنسين. و 
 (. الأول التمكين الاقتصادي للمرأة )انظر الفصلتعرقل مسيرة التي لا تزال لسلوكيات واالاجتماعية 

يجب أن تتم فعلى مستويًت مختلفة.  اتخاذ الاجراءات تحديًً حيث يجب التمييزية والتصدي لها يمثل التعامل مع الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطيةو 
لأعراف صدي لمبادرات للتالبلدان تنفذ  أن العامة. وتوضح دراسات الحالة اتمستوى الفرد، والأسرة، والمجتمع، والمنظمات، والسياسالتغييرات على 

وصيات نتائج وت استنادًا على ذكورية والأبويةللالتقليدية  والمفاهيم تهدف إلى تحويل الأفكارملموسة مشروعات  يتم تنفيذ وفي مصر والمغرب، الاجتماعية.
مصر والمغرب  حظرت كل من(. كما الأول ، الفصل1.3 )دراسة الحالة (IMAGES) الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين

في مخيم الزعتري و (. الخامس فصلعلام )الفي الإلرسم صوراً أكثر تنوعًا للمرأة مبادرات ينفذوا في الإعلام، و  المتعلقة بنوع الجنس وتونس ظهور القوالب النمطية
لتمكين الاقتصادي للمرأة التقييدية ل عد تحديًً للأعراف الاجتماعيةيُ مما  ،في أنشطة مدرة للدخل السوريًت حاليًا للاجئين في الأردن، تشارك اللاجئات

 (. 3.4 )دراسة الحالة

جازة استحداث إ. ومثال على الحالة الأولى هو التغييرات في هذه الأعراف الاجتماعية يرسخقد يسبق الإصلاح القانوني التغيير في الأعراف الاجتماعية، أو و 
عن  تسؤولاهن المهذا الإصلاح القانوني إلى تغيير الأعراف الاجتماعية التي تقضي بأن تكون الأمهات ف ديه. و البلدان الأربعةالأبوة في قانون العمل في 

من ناحية أخرى، (. و 2.6 طارالإمسؤولية رعاية الأطفال )في ويشاركوا  الإجازةهذه  فرصة أن يستغل الآباءيؤمل ة، إجازة الأبو باستحداث رعاية الأطفال. و 
أمراً سهلًا في الوقت  غير المسلمينعل زواج التونسيات من مما يجتونس في  منشورإلغاء  في المجتمعفي  اتير تغيلالإصلاح القانوني لعلى ترسيخ  ثاليأتي الم

الخاصة بمثل  ةرسميجراءات ال، ولكن هذا الإصلاح القانوني قد سهل الإفي ازديًد بالفعل زواج التونسيات من غير المسلمينكان ومن الناحية العملية،   .الحالي
طر الأيجب أن تعكس فالوقت،  بمرورتغيران يالثقافة والهوية  نه بما أنالتونسية ألجنة الحريًت الفردية والمساواة تقرير  ويشير(. 4.2 طارالإهذه الزيجات )

 (. 4.1 هذا التغيير. ويستخدم التقرير هذا المنطق لتبرير المساواة في حقوق الميراث بين الرجال والنساء )دراسة الحالةالتشريعية 

 المجتمع بتيسير تغيير. ويمكن أن يقوم قادةهذا المثل ، فلابد من إقناع المجتمع بالحاجة إلى سخة بعمقإذا كنا نهدف إلى التغلب على الأعراف الاجتماعية المتر 
تسق مع يبإدانة التحرش الجنسي بشدة وهو ما  -الأزهر -على سبيل المثال، قامت السلطة الدينية الأعلى في مصرو الأمر حيث يتولون الدعوة إلى التغيير. 

 (. 4.6 )دراسة الحالة تفسير خاطئ للمسألة هو استخدام ملابس النساء كمبرر للتحرش مشيراً إلى أنالإصلاحات القانونية الأخيرة، 

 ضمان التطبيق والامتثال .6.11

للإصلاحات  البلدان كيفية تطبيق  حولفقط  محدودة نظرة عامة إلا أن تعطي دراسات الحالةولا يمكن ل. القانوني لا تُذكربدون التطبيق، تكون قيمة الإصلاح 
 . الحديثةآليات المعمول بها يمكنها أن تسهل عملية التطبيق والامتثال بهذه الإصلاحات هناك  يتضح أن. وبرغم ذلك، جدًابما أن معظمها حديث 

إذا لم يتم نشر تفاصيل الإصلاح بالشكل الملائم. وقد بذلت منظمات  متدنيًاا الوعي يكون هذالمتأثرين بالإصلاح على وعي به. و  فرادأولًا، لابد أن يكون الأو 
على سبيل المثال، في فلها.  وفهمهمحملات توعية للتأكد من معرفة الناس بالتشريعات التي تمسهم تنظيم الجهد في الكثير من  ان الأربعةالبلدالمجتمع المدني في 

ضد المرأة )دراسة القوانين والنظام القضائي حول التشريعات المتعلقة بالعنف في مجال إنفاذ للعاملين  دورية أنشطة تعليمية وتوعوية "شمعة"تنظم شبكة  ،الأردن
الجديد الخاص بالعمالة  يالتشريعأحكام الإطار (. وفي المغرب، يتم تنظيم حملات التوعية للمغاربة والوافدين لتسجيل العمالة المنزلية لديهم ولاحترام 4.5 الحالة

، كان الدراسة هالأبحاث الخاصة بهذإجراء سليم. وعند ح و واض(. كما يلعب الإعلام دوراً مهمًا في توصيل فكرة الإصلاح بشكل 3.1 المنزلية )دراسة الحالة
 أخرى.  يةتشريعطر غالبًا ما تكون معقدة وقد ترتبط بأكما أنها   البلدان الأربعة،بسهولة على الإنترنت في غير متوفرة من الواضح أن النصوص القانونية 

وصول النساء للعدالة في الوضع الخاص بأن برغم حقوقهن. و  إنفاذأن تكون النساء قادرات على يفُترض يكون لدى المجتمع وعي بالإصلاحات،  أن دوبمجر 
التي نفُذت تعزز الإصلاحات الأخيرة أن أولًا، برغم فصعبًا لعدة أسباب. لازال يحتاج لمزيد من البحث، أوضحت المقابلات التي تمت أن الأمر  البلدان الأربعة
بشكل متوازي. وثانيًا، بما أن الكثير من النساء يعتمدن ماديًً على الذكور من أعضاء والتقاليد التمييزية لازالت قائمة  نين العرفيةالقواإلا أن حقوق المرأة، 

تمت من  التي قابلاتالمكر أيضًا في يفضلن تجنب الصدام مع الأسرة. كما ذُ قد و والحصول على حكم الوسيلة للوصول إلى المحكمة  تتاح لهنأسرهن، فقد لا 
بعض القضاة بتفسير القانون على النحو الذي  قد لا يقومة؛ وبالتالي، افظأن قطاع العدالة مازال يسيطر عليه الرجال وتسوده التوجهات المحأجل هذه الدراسة 
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البلدان في و . بصورة أكبر فظةاجهات المحفي المحاكم العليا حيث يتواجد عدد أقل من النساء كقاضيات، وتنتشر التو بشكل خاص هذا يبرز يخدم حقوق المرأة. و 
على سبيل و . السير في إجراءات النظام القضائي الدعم حول كيفيةيقدمون النساء من أجل الوصول إلى العدالة و  المختلفين صلحةالمأصحاب  ساند، يالأربعة

لإبلاغ عن جرائم العنف، وشرح على اوعي النساء بحقوقهن، وتشجيعهن  رفعالمثال، تأسست في مصر إدارة مكافحة العنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية ل
(. وفي بعض الدول، تم تدريب القضاة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة 4.6 العام )دراسة الحالة النائبومكتب  ةالدعم المتوفر لهن من المجلس القومي للمرأ

 بحقوق المرأة، وكذلك تطبيق الإصلاحات الأخيرة. 

قانون نصوص العلى سبيل المثال، صدرت من المحكمة قرارات تطبق فمن المشجع أن بعض قرارات المحكمة توضح أنه قد تم تطبيق الإصلاحات الأخيرة. و 
غير أنه (. الرابعل لعنف ضد المرأة )الفصصدي لللت التشريعي المصريطار الإالإصلاحات الأخيرة في أيضًا و الصادر حديثاً العنف ضد المرأة التونسي لمناهضة 

تقارير إعلامية  قد تنُشر ،الإصلاحات الأخيرة أصعب. وأحياناً تستند إلى قرارات محكمة العثور على جوانب أخرى من القانون، مثل قانون العمل، كان  في
الأحكام مشكلة بما أن يمثل هذا الأمر ولة. و بسه العثور عليهتوفر على الإنترنت ولا يمكن يالقرارات الفعلية لا نص حول قرارات المحكمة المهمة، ولكن 

حكامهم لأ خرينالآ القضاة إصدارالمهمة التي تطبق الإصلاحات الأخيرة قد لا تكون معروفة للعامة وقد لا يكون لها تأثير حقيقي على كيفية  القضائية التاريخية
هذه القرارات قد لا يتم تنفيذها في كل إلا أن صالح المرأة، تأتي لنه بالرغم من أن قرارات المحكمة قد أفادت التقارير أفي قضايً مشابهة. وإضافة إلى ذلك، 

 المحكمة.   حكمقررت الأسرة عدم تطبيق إذا في مصر، لصالح النساء في قضايً الميراث، ولكن لا حيلة للمرأة  ،على سبيل المثال، يحكم القضاةو الأحيان. 

 المنظمات الوطنيةبل من قِ  والتدقيقل، وآليات تقديم الشكاوى، مالع شأنها تسهيل الامتثال للإصلاحات بما فيها الإبلاغ، وتفتيش هناك آليات أخرى منو 
متطلبات وطنية جد تو بالمساواة بين الجنسين. كما  اصةلمعايير الدولية الخل اهتطبيقبشأن  دوريًً  بتقديم التقارير فالبلدان ملزمةكر آنفًا، قوق الإنسان. وكما ذُ لح

على سبيل المثال، يلزم قانون العنف ضد المرأة في تونس وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل برفع تقارير سنوية حول مدى التقدم و تطبيق القانون. عن للإبلاغ 
حرز 

ُ
 ينالمفتشإرسال حينما يتم و الامتثال. ل أن يعزز العم لتفتيشيمكن في مجال إصلاحات قانون العمل، أما (. 4.4 في تطبيق القانون )دراسة الحالةالم

يمكن أن تكون آليات الشكوى وسيلة و (. 3.2 والإطار 3.1 والإبلاغ عنها والتعامل معها )دراسة الحالةتحديد الانتهاكات ل، يمكن افعوتوزيعهم بشكل 
(. 5.2مثلًا، يمكن للأفراد في المغرب الإبلاغ عن محتوى إعلامي لا يتوافق مع مبادئ المساواة بين الجنسين )دراسة الحالة فالامتثال. تعزيز أخرى من وسائل 

 (.   5.3 الوطنية لحقوق الإنسان دوراً مهمًا في ضمان الامتثال للإصلاحات )دراسة الحالة نظمات، يمكن أن تلعب المالرابع في الفصلهو مشار إليه وكما 
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 الخبراء الذين تم الاستعانة بهم في هذا البحث  .A الملحق

نهاد أبو القمصان، الخبيرة القانونية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، ود. نجلاء العادلي مديرة الإدارة العامة  مصرمن أهم الخبراء الذين تم الاستعانة بهم في 
عمل ، المنسقة الوطنية لمشروع الأرشلةللتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، وإنجي أمين عياد، مدير برامج، مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وسامية 

صر )منظمة العمل الدولية(، اللائق للمرأة في مصر وتونس )منظمة العمل الدولية(، وإيناس العياري، المستشارة الفنية الرئيسية  لمشروع  العمل اللائق للمرأة في م
 المكتب الإقليمي – للمرأة المتحدة الأمم هيئة برنامج وويلكا جيردوفشي كانسيل، أخصائية السياسات والبرامج الإقليمية، برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة،

وجمعية  المرأة العربية رابطة مجلس إدارة عضوةوهبة هشام، منسقة وحدة المرأة في مجال الأعمال، اتحاد الصناعات المصرية، ود. فاطمة خفاجي،  ، العربية للدول
سرة والسكان السابقة، د. علياء المهدي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المرأة المصرية، ومعالي الدكتورة مشيرة خطاب، دبلوماسية، ووزيرة الأ

القومي للمرأة، ومي القاهرة، ود. مايً مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و د. ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة( وعضو المجلس 
)مركز تنمية المهارات(، المجلس القومي للمرأة، ومروة شرف الدين، عضو مجلس إدارة حركة "مساواة"، حركة دولية لإصلاح محمود، مديرة المشاريع الخاصة 

"تضامن" للتمويل قانون الأسرة المسلمة، وعزة سليمان، محامية ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، ومنى ذو الفقار، محامية ورئيسة مؤسسة 
تحت قيادة  2019مصر مشاورة وطنية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القاهرة في سبتمبر -ر. وقد نظمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأصغ

 الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة في مصر.

الأردن، وعروب  USAIDشذى الحاج، أخصائية إدارة المشاريع، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأردن من أهم الخبراء الذين تم الاستعانة بهم  في 
البرامج، الوكالة  الخطيب، معهد الأختية العالمية، ونتالي النبر، بنك الاتحاد ،وسحر العالول ، مؤسسة صداقة، كنانة أمين، أخصائية تطوير البرامج، مكتب

ك ة بالأردن، وهازار عصفورة، محللة برامج ، برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وريم أصلان، المؤسس المشار الأمريكية للتنمية الدولي
وت، مديرة برنامج رثالل مؤسسة "صداقة" ومستشارة منظمة العمل الدولية ؛ جيم بارنهارت، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، وأودري با

والتأثيرات والإعلام ،منظمة أوكسفام الأردن، فرانسيس جاي،  العدالة بين الجنسين، منظمة أوكسفام الأردن ؛ وفيكتوريً جودبان، مدير السياسات المؤقتة
ريس كشك، كبير مديري برنامج سوق المرأة، بنك رئيسة فريق برنامج النوع الاجتماعي، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وج

وسلمى النمس، أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأمل حدادين، خبيرة قانونية  ،الأردني والمهن سيدات الأعمال الاتحاد، وتغريد نفيسي، ملتقى
نظمة أوكسفام الأردن، وسومان مودلي ، مستشار السياسات والتأثيرات، أوكسفام الأردن، باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ؛ نيكي مونغا المدير القطري لم

نادية شمروخ، اتحاد وليلى نفاع، مديرة جمعية النساء العربيات في الأردن، وإيمان عكور، رئيس قسم التمكين الاقتصادي، مديرية عمل المرأة، وزارة العمل، و 
أوكسفام الأردن. شكر خاص لمنظمة أوكسفام الأردن على تنظيم زيًرة إلى مخيم الزعتري للاجئين وجميع النساء السوريًت المرأة الأردنية ؛ وعائشة شتيوي، 

 اللاجئات اللاتي التقينا بهن في المخيم لمشاركة قصصهن.

الحكم، وفاطمة بركان، مديرة المرأة، وزارة التضامن والتنمية من أهم الخبراء الذين تم الاستعانة بهم  في المغرب أسماء بن عطية الأندلسي، وزارة الشؤون العامة و 
وأمينة الجاني، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،  النوع الاجتماعي، لميزانية مدير مركز الامتيازالاجتماعية والمساواة والأسرة، وأحمد برادة، نائب مدير الميزانية و 

سارة فايفر، أخصائية إدارة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، و  لسرئيس المج ديوان مديروعبد الرزاق الحنوشي ، 
 اضيعي للبرلمانيين المعنيالعربي، وأسماء فاخوري ، مديرة برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أوكسفام المغرب، وثريً فرج، عضو البرلمان ورئيس الفريق المو 

ية/ مركز الامتياز لميزانية النوع بالتكافؤ والمساواة، وكريستينا فرنانديز، مسؤولة برامج بالاتحاد الأوروبي، و أسامة جدار، وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية الميزان
لجنة المالية في مجلس النواب، وصوفي لامبرت،  الاجتماعي، ونيكولا جرافير، المدير القطري لمنظمة أوكسفام المغرب، وريتا حاتمي، عضو مجلس النواب وعضو

والرئيسة السابقة للجمعية مديرة مشروع، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي، وأمينة لطفي، منسقة برامج سابقة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب 
(، وربيع الناصري، ناشط، عضو مؤسس ENSAبالمدرسة الوطنية العليا للإدارة ) (، وخديجة مصلح ، أستاذة القانون ADFMالديمقراطية لنساء المغرب )
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(، وسامية أوزغان، منسقة مكتب العمل الدولي بالمغرب، OMDH( والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان )ADFMفي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب )
واة والأسرة السابقة، والعضو المؤسس لجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و والمنظمة المغربية لحقوق ونزهة الصقلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمسا

(. AWAL( ؛ ورشيدة طاهري ،أمين عام الجمعية المغربية للحرية والمساواة )AWAL(،  رئيس الجمعية المغربية للحرية والمساواة )OMDHالإنسان )
رئيس شبكة البرلمانيات العربيات، وأسماء بن عطية الأندلسي، وزارة الشؤون العامة والحكم، على تيسير عقد الاجتماعات شكر خاص لفاطمة جويمة مازي، نائبة 

 المختلفة مع أصحاب المصلحة وإسداء المشورة الاستراتيجية.

وليد بن عمارة، مسؤول البرامج والمؤسسات المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بصندوق الأمم  تونس من أهم الخبراء الذين تم الاستعانة بهم في
( MFFESلطفولة وكبار السن )المتحدة للسكان. سناء عزوزي ، المديرة التنفيذية السابقة المسؤولة عن التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة المرأة والأسرة وا

(،  وبسمة بوسيدا، مديرة مشروع، مكتب وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، IACEبوعيشه، مدير مشروع، المعهد العربي لقادة الأعمال )، وصابرين 
سلاتي جيدانا ، منسقة ونائلة شعبان حمودة، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، جامعة قرطاج، ومنال الدريدي، خبيرة استشارية،  وهالة أوي

و، وليلى بلخيرية برنامج النوع الاجتماعي والحقوق الإنجابية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وغازي الغريري، السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسك
الأطراف، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار  ( ؛ حياة خالد ، مسؤولة التعاون متعددCNFCEالمؤسسات ) صاحبات للنساء جابر ، رئيسة الغرفة الوطنية

(؛ هالة الهام أورير ، ANETI(. كامل لبياضه، المفتش الرئيسي، وحدة تحليل سوق العمل، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل )MFFESالسن )
(، AFTURDئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية )مديرة المشروع في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وسلوى كينو سبعي، ر 

انونية والسياسية والاجتماعية وهالة سخيري، مسؤولة البرامج الوطنية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي، ومنى التابعي، خبيرة قانونية، كلية العلوم الق
لجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ونوال بلحاج تونسي، منسق وطني، مكتب المشروعات، منظمة العمل بتونس، تمنة الطبيب، مسؤولة الشؤون القانونية، ا

 الدولية في تونس، ونوفل بن يوسف، رئيس دائرة، وحدة التعاون الدولي، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
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 المنهجية .B الملحق

 النطاق والتعاريف تقرير:الما يغطيه 

م التمكين يجمع هذا التقرير مجموعة من دراسات الحالة التي توضح الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وإصلاحات السياسات الأخيرة التي تمت من أجل دع
الأربعة بعد الربيع  الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس. ونعني بالإصلاحات الأخيرة الإصلاحات التي تمت بعد مراجعة الدساتير في البلدان

حول تأثير الأطر  2017. وقد تم ذكر بعض هذه الإصلاحات بالفعل في تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2011-2010العربي خلال عامي 
. إلا أن هذا التقرير يسلط الضوء )OECD, 2017[1](القانونية على التمكين الاقتصادي للمرأة في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

الممارسة  على التطورات الجديدة ويتعمق بشكل أكبر في كيفية وسبب حدوث الإصلاحات، والجهات الفاعلة المشاركة وكيف يتم/سيتم تنفيذ الإصلاحات في
يعية يحتوي كل منها على مقدمة لتقديم السياق والاستنتاجات لتسليط الضوء على القواسم المشتركة بين العملية. وقد تم تجميع دراسات الحالة في فصول مواض

رزه البلدان في دراسات الحالة وأهم النتائج المستخلصة منها. فليس الهدف من دراسات الحالة هو مقارنة البلدان ببعضها البعض، بل قياس التقدم الذي تح
يس المتفق عليها دوليًا بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويقدم كل فصل أيضًا توصيات متعلقة بالسياسات التي تساعد على مقابل المعايير والمقاي

 التقدم في هذا المجال.

ءات التي يمكن أن تفسح مجالا وبالإضافة إلى الفصول المواضيعية، يقدم الفصل الأخير الذي يدور حول عوامل نجاح الإصلاح، رؤى لأنواع السياسات والإجرا
ام المشرعين وصانعي للتغيير فيما يخص زيًدة التمكين الاقتصادي للمرأة. ويعرض التقرير أيضًا أمثلة على الأدوات والموارد العملية التي يمكنها توجيه وإله

ا و/ أو مبادراتها بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، إلا إن السياسات في جهودهم الإصلاحية. وبالرغم من أن البلدان الأربعة قد أجرت تقييمات لسياساته
 البحث التفصيلي لهذه التقييمات يتجاوز نطاق هذا التقرير.

تصادية تعاون والتنمية الاقينظر التقرير إلى التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره جانبًا محددًا ولكنه حاسم للمساواة بين الجنسين على نطاق أوسع. تعمل منظمة ال
(OECD على تمكين المرأة اقتصاديًً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ )عامًا، حيث صنعت لنفسها مكانة في هذا الموضوع على وجه  15

الاقتصادية ترى التمكين الاقتصادي . وبالرغم من أنه لا يوجد تعريف متفق عليه عالميًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، إلا أن منظمة التعاون والتنمية 1الخصوص
 للمرأة يغطي مشاركة المرأة في الاقتصاد من حيث التشغيل وريًدة الأعمال.

ساس "تغيير يحلل هذا التقرير الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وكذلك إصلاحات السياسات. هناك تعريفات مختلفة للإصلاح القانوني، لكنه يعني في الأ
تقوم البلدان بعمليات مختلفة للإصلاح القانوني ولديها أنواع مختلفة من التشريعات.  2بحيث تعكس القيم والاحتياجات الحالية للمجتمع".وتحديث التشريعات 

ية والمراسيم والإجراءات الرسم في سياق هذا التقرير، نقوم بتعريف التشريعات للإشارة إلى مجموعة التشريعات بأكملها، بما في ذلك قوانين الهيئة التشريعية والقوانين
ح في فراغ ولا يمكن الإدارية. وهكذا يشير الإصلاح القانوني إلى إصلاح أنواع مختلفة من التشريعات، وليس إصلاح القوانين بالمعنى الحرفي. لا يحدث الإصلا

ا في مختلف الإجراءات التي اتخذتها البلدان والتي تعد مكملة أن ينجح إلا إذا تم تطبيق القوانين والسياسات في الممارسة العملية. لذلك، يبحث التقرير أيضً 
 للإصلاحات.

 

 الأحوال الشخصية تعتبر النظم القانونية لجميع البلدان المشمولة في التقرير أنظمة قانون مدني )على عكس أنظمة القانون العام(. ومع ذلك، لا تزال قضايً
والأردن والمغرب وتونس، مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان فيما يتعلق بمدى الاعتراف بالشريعة تخضع )بشكل جزئي( للشريعة الإسلامية في مصر 

عرضها على المحكمة،  الإسلامية وتطبيقها كمصدر رسمي للقانون. في أنظمة القانون المدني، من المفترض أن تحدد المدونات القانونية "جميع المسائل التي يمكن
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يبني القاضي قراره على القوانين المدونة، وعلى الرغم من أن بعض الأحكام القضائية تعتبر سوابق  3بها، والعقوبة المناسبة لكل جريمة".والإجراءات المعمول 
م القانون المدني، ق نظاهامة، إلا أن مساحة "القوانين التي يصدرها القاضي" أقل من مساحة القانون العام. ونظراً لأن هذا التقرير يغطي فقط البلدان التي تطب

رارات القضائية التي أثرت فإن دراسات الحالة المدرجة في التقرير تغطي الإصلاحات القانونية التي تم / يتم تدوينها بدلًا من القرارات القضائية. يعد توثيق الق
 التقرير.بشكل كبير على التمكين الاقتصادي للمرأة موضوعًا هاما يتطلب مزيدًا من البحث خارج نطاق هذا 

 أجريت هذه الدراسةكيف 

 ومنظمة )كوثر(( ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث OECDهذا التقرير هو نتيجة عملية بحث تشاركية. فقد قررت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )
لنظر المختلفة والاستفادة من المزايً النسبية لكل من المنظمات ( توحيد قواها من أجل الاستفادة من الشبكات المختلفة، وإبراز وجهات اILOالعمل الدولية )

 المعنية.

للإصلاح القانوني  وقد تم إعداد استبيانين من أجل هذا التقرير: أحدهما كان حول الإصلاحات القانونية )الملحق ج( والآخر حول الممارسات الواعدة المكملة
( لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط WEEFنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة ))الملحق د(. وتم إرسال الاستبيانين إلى شبكة م

من أصحاب المصلحة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتوازي مع الاستبيانات، تم إجراء مراجعة  1300وشمال إفريقيا، والتي تتكون من أكثر من 
ت هاتفية مع خبراء في قضايً النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم إيفاد بعثات لتقصي الحقائق إلى البلدان للوثائق والملفات ومقابلا

الوكالات لثنائي و الأربعة التي يغطيها التقرير، حيث أجرى فريق عمل التقرير مقابلات مع أصحاب المصلحة من المنظمات الدولية ومقدمي التعاون الإنمائي ا
 الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وأصحاب المهن القانونية )انظر الملحق أ(.

، تم عقد مناقشات جماعية 2018وتم تنظيم عدد من الأحداث لجمع المزيد من المعلومات وتثليث النتائج. وفي منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 
حول أهم الإصلاحات القانونية الأخيرة. وقد أتاح حدث جانبي في الدورة الثالثة والستين للجنة الخاصة بوضع المرأة لفريق عمل التقرير  متعمقة لكل بلد

ة حول التمكين وطني باكتساب المزيد من الرؤى والأفكار من مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة. وتم تنظيم مشاورات
 الاقتصادي للمرأة في البلدان الأربعة لجمع المعلومات حول الإصلاحات الأخيرة وتنفيذها.

  دراسة حالة من قبل فريق عمل التقرير لإبرا ها في هذا التقرير. وتشمل المعايير  24بناء  عل  كل هذه المدخلات، تم اختيار

 الحالة ما يلي:المستخدمة لاختيار دراسات 
 كان يجب أن يتم الإصلاح بعد مراجعة الدساتير في البلدان الأربعة بعد الربيع العربي.التوقيت : 
 يدعم الإصلاح التمكين الاقتصادي للمرأة كما عرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.الموضوع : 
 ادي للمرأة في الدولة، مع التركيز على إشراك المرأة في سوق العمل : للإصلاح أو من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التمكين الاقتصالملاءمة

 وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
 تم الإصلاح في إحدى البلدان الأربعة التي يغطيها التقرير، مع محاولة ضمان التوازن بين عدد دراسات الحالة لكل دولة.البلدان : 
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 استبيان حول الإصلاحات القانونية  .C الملحق

الأخيرة/ الجارية التي أثرت على التمكين الاقتصادي للمرأة. على سبيل المثال التغييرات الأخيرة في قانون الأسرة وقانون  الإصلاحات القانونيةن حول استبيا
في بحثنا. يرجى ملاحظة العمل وقانون الأعمال التجارية. يرجى ملء هذا الاستبيان. ستساعدنا إجاباتك القيمة على تحديد الموضوعات التي يجب تضمينها 

في تقديم أكثر من  أنه يمكنك تخطي الأسئلة وملء الأجزاء التي تشعر بأنها ملائمة. حتى لو لم تكمل جميع الأسئلة، يرجى تقديم الاستبيان. وفي حالة رغبتك
 إصلاح قانوني واحد، يرجى ملء الاستبيان عدة مرات لوصف كل إصلاح على حدة.

 عن الاستبيانمعلومات خاصة بالمجيب 

 يرجى تقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بك: .1

 الاسم: 
 :اللقب 
 :المؤسسة 
 :البلد 
 :الهاتف 
 :البريد الإليكتروني 

 معلومات خاصة بالإصلاح القانوني

 وصف الإصلاح القانوني

التعاون والتنمية الاقتصادية. اشرح بالتفصيل يرجى وصف الإصلاح القانوني لصالح التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تقترح تضمينه في تقرير منظمة  .2
 كيفية حدوث الإصلاح. يرجى تضمين العنوان والسنة ومقالات الأطر القانونية التي تذكرها.

 اشرح الدافع الرئيسي للإصلاح. يرجى شرح سبب أهمية هذا الإصلاح لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالتفصيل. .3

 اح هذا الإصلاح القانوني؟ما هي العوامل التي أدت إلى نج .4

 ما هي الصعوبات التي كان يجب التغلب عليها لإنجاح الإصلاح القانوني؟  .5

 تأثير الإصلاح القانوني

 ما هو تأثير هذا الإصلاح القانوني حتى الآن على النساء ومجتمعاتهن؟ يرجى توفير بيانات كمية إن وجدت. .6

 انوني:برأيك أي جزء من المجتمع يعي هذا الإصلاح الق .7

 الأغلبية 
 حوالي النصف 
 أقل من النصف 
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 جزء صغير جدا 

 عملية الإصلا  القانوني

 ما هو وضع الإصلاح القانوني؟ .8

  .تمت الموافقة على الإصلاح ودخل حيز التنفيذ 
  .تمت الموافقة على الإصلاح، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد 
 لم تتم الموافقة على الإصلاح بعد 

 ح؟ يرجى تحديد الخيارات الأكثر ملاءمة فقط )هناك إمكانية تحديد أكثر من مربع واحد(:من كان وراء الإصلا .9

 الحكومة 
 الشركات والأعمال التجارية 
 المواطنون والرأي العام 
 المنظمات الغير حكومية 
 المنظمات الدولية 
 )غير ذلك )يرجى التحديد 

 هل مر هذا الإصلاح بعملية تشريعية قياسية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى توضيح العملية.  .10

 ما هي أشكال التشاور العام المستخدمة في إعداد الإصلاح القانوني: )هناك إمكانية وضع علامة على أكثر من مربع واحد(: .11

 تشاور غير رسمي مع مجموعات مختارة 
 ع للتعليقنشر الاقتراحات على نطاق واس 
 الإشعار العام والتعليق 
 الاجتماع العام 
 الإنترنت 
 لجان عامة تحضيرية 
 غير ذلك 

 واحد(: ماذا كان الإجراء المتخذ لجعل هذه الإصلاحات القانونية معروفة ومتاحة للأطراف المتأثرة؟ )هناك إمكانية وضع علامة على أكثر من مربع .12

 التلفزيون 
 الراديو 
 الصحف والمجلات 
 تالإنترن 
 المكاتب المجتمعية 
    المعارف والأصدقاء والأقارب 
 )مصادر أخرى )يرجى التحديد 

 يرجى ذكر روابط مصادر المعلومات التي تشير إلى هذا الإصلاح القانوني .13

 يرجى تحميل مصادر المعلومات مثل النص الفعلي للإصلاح القانوني أو المواد أو الصور. .14
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 استبيان حول الممارسات الواعدة  .D الملحق

 التي تساهم في تنفيذ الأطر القانونية أو الإصلاح القانوني لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. الإجراءات )السياساتية( التكميليةاستبيان لجمع 

ابير تجاه إنفاذ القانون مثل أمثلة على الطلبات المحتملة: الدعوة للإصلاح القانوني، وتيسير الوصول إلى العدالة، وبناء القدرات / التوعية بحقوق المرأة، والتد
 تفتيش العمل، ودعم النساء المتخصصات في مجال العدالة.

سئلة وملء يرجى ملء هذا الاستبيان. ستساعدنا إجاباتك القيمة على تحديد الموضوعات التي يجب تضمينها في بحثنا. يرجى ملاحظة أنه يمكنك تخطي الأ
 لو لم تكمل جميع الأسئلة، يرجى تقديم الاستبيانالأجزاء التي تشعر بأنها أكثر ملاءمة. حتى 

 معلومات خاصة بالمجيب عن الاستبيان

 يرجى تقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بك: .1

 الاسم: 
 :اللقب 
 :المؤسسة 
 :البلد 
 :الهاتف 
 :البريد الإليكتروني 

 معلومات خاصة بالإجراء

 وصف الإجراء

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. اشرح بالتفصيل كيفية عمل الإجراء. يرجى ذكر الأطر يرجى وصف الإجراء الذي تقترح تضمينه في تقرير   .2
 القانونية التي يشير إليها، بما في ذلك العنوان والسنة والمواد إذا كانت ذات صلة

 حدد البلد والمواقع المحددة التي تم فيها اتخاذ الإجراء. .3

 اذكر العوامل الرئيسية لنجاح الإجراء .4

 متى تم اعتماد هذا الإجراء؟ هل تم استكمال هذا الإجراء أم أنه لا يزال جاريً؟ًمنذ  .5

 تنفيذ الإجراء

 لماذا تم تنفيذ هذا الإجراء؟ هل يستجيب الإجراء لحاجة معينة في المجتمع؟ .6

 ما هي الصعوبات التي كان يجب التغلب عليها لإنجاح الإجراء؟ .7

 والوكالات المنفذة والمتبرعين المشاركين في الإجراء وطبيعة مشاركتهم.يرجى ذكر المؤسسات الأخرى والشركاء  .8
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 ت  ير الإجراء

 ما هي نتائج وتأثيرات الإجراء على النساء ومجتمعاتهن؟ يرجى توفير بيانات كمية إن وجدت. .9

 اذكر الشروط اللازمة لتكرار الإجراء بنجاح. .10

 جراء يمكن أن يؤدي إلى إصلاح قانوني؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف وتحت أي ظروف؟إذا كان ذلك ذا صلة، يرجى تحديد ما إذا كان هذا الإ .11

 يرجى ذكر روابط مصادر المعلومات التي تشير إلى الإجراء الخاص بك .12

 يرجى تحميل مصادر المعلومات مثل المواد والصور .13
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